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د ررس یکر اود 


إ الخمه ف خمد و و و تجرد ا من سرون انتا ون 
سیئات أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

i a SR A EY RES O LOS ED 
اس الهم صل على محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى‎ 
آل إبراهيم إِنّك حميد مجيدء وبارك على محمد وعلی آل محمد کما بارگنت لین‎ 
إبراهيم وعلى آل إبراهیم إنك حميد مجيد» الهم اجعل عملنا خالصاً لوجهك‎ 
الكريم» واجعله الل نافع واجعله الهم صواباً.‎ 

أا د اق عا ل ا کو ق ان غ اا هد 
الكتاب الذي وعدنا بإخراجه باسم اليس اهن اول الفقه»» ولكنا لم نطلق عليه 

م و عو و دل :ا وجدنا كثيراً من هذه المسائل التي ليست 
e‏ الفقه هي من مسائل الكلام وتحتاج إلى إيضاح وبسط وهذا أمر 
يطول» وأمًا سائر المسائل فلا يتطلب الموقف ينا إلا إلى بيان السبب والوجه 
الذي أخرجها من أصول الفقه. 

فلهذه الاعتبارات أفردنا المسائل الكلامية في كتاب مستقل وسميناه 
«المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين» نسأله سبحانه العون والتوفيق 
على إكمال ور ا ا ات و اا الفقه . 

والمقصود من هذا الكتاب ليس تجريد المسائل التي ليست من أصول الفقه 
EE‏ لأزيل الغطاء - إن شاء الله تعالى - عن أقوال ومفاهيم قررها 
المتكلمون والمصنفون في مسائل هذا العلم - أصول الفقه -» أو ذكروها عرضا 


9 


ضمن تلك المسائل؛ وهي أقوال مخالفة لما استقر عليه الأمر الأول ويحسبها 
قراء هذا العلم آتها من الحقائق المسلمة المفروغ منها. وكثير من هذه المسائل 
الكلامية التي ذكرت في أصول الفقه لم تقرر على وجهها الصحيح» أو ذكرت 
على الوجه الصحيح لكنها بيت على أصل مخالف للأصل الذي دل عليه القرآن 
والستة والذي مضى عليه الصحابة وأثمة النلف. 


والمسائل التي تتعلق بأصول الدين فيها من الحلم الدقيق الذي يصعب فهمه 
على كثير من الناس» فكان حقاً علي وقد علمني الله سبحانه من أصول هذه 
المقالات ما لم أكن أعلم أن أبين وجه الحق مستعيناً بالله وحوله وقوته وتوفيقه؛ 
فإن من حق العلم وزكاته نشره والإبانة عنه. وكثير من طلبة العلم يظلون حيارى 
أمام هذه المسائل التي يطالعونهاء أو تقر عليهم فتستوحش نفوسهم لبعض 
الأقوال» والقلب الذي نشا على الفطرة وسماع الكتاب والسنة ينفر من بعض 
الاستدلالات التي تقرر في كتب الأصول» وطلبة العلم يتفاوتون في الفهم 
والمعرفة فبعضهم يحصل له نفرة وقلق وشعور بان في التقرير والاستدلال ما هو 
مخالف للحق ولكنه لا يستطيع أن يعرف موضع الباطل في الاستدلال» ولا وجه 
بطلانه وإن أدركه بعضهم - وهم قلة - فهم لا يعرفون القول الصواب من ذلك. 
فرأيت أن أقرر هذه المسائل حسب ما جاءت في كتب الأصول» ثم أعرضها بحد 
ذلك بأسلوب يتبين فيه وجه الحق من الوجه الباطل» ولم نكتفٍ بذلك بل رأينا 
NIE Ep ECE CE U RE O E‏ 
سببه» ثم نبين بعد ذلك وجه الحق الذي يدل عليه الكتاب والستّة» وبدون هذا 
الترتيب في العرض لم نكن قد أحكمنا هذه الأصول على الأصول» لأن حكاية 
الخلاف دون بيان الوجه الصحيح من الأقوال» وإبطال الباطل منها نقص في 
القول وقصور في البيان. 

ومن أمشلة هذه الاستدلالات والتقريرات المحيرة في كتب الآصول» 
الاستدلال على أن العبد مجبور على فعله بوقوع التكليف بما لا يطاق» واستدلوا 
بتكليف أبي لهب وغيره بالإيمان مع أن القرآن أخبر أنه لا يؤمن»ء فكان من ذلك 
أن بعض المصنفات في الأصول انتحلت مذهب نفي الأفعال الاختيارية للإنسان» 


٦ 


وخلطوا الأصول ببعض أقوال المرجئة كالوقف في ألفاظ العموم في آيات الوعيد 
والتوقف في دلالات الأمر التي فيها دخول النار للعصاة كما بقرر الباقلاني 
و 

وسبقهم في ذلك الوعيدية من المعتزلة فأدخلوا في الأصول تأثيم المجتهد 
المخطىء وضموا إلى ذلك اعتقاداً محرماً من تكفير وتفسيق وتخليد في النار. 

وهذه المسائل الكلامية الواردة فى كتب أصول الفقه لا يدرك ما تؤدي إليه 
من التزامات باطلة قل من طك الك ف ا ال 
ومتشاً الخلاف فيها إلا أقل من ذلك القليلء ومعرفة أصل المسألة» ومنشاً 
الخلاف ذو فائدة جليلة لمن أراد معرفة حقائق الأشياء» لأن طالب العالم ما لم 
يحط علماً بآصل المسألة وأصل ما تولّدت عله يبقى في حيرة ولبس. 

وأحد مقاصد هذا الكتاب التنبيه على المسائل والأدلة والحجح المخالفة 
للكتاب والسكّة والموافقة لهماء فان مسائل الأصلين تكلم فيها طوائف من الناس 
وأكشر طلبة العلم يسمعون كلام هذه الطائفة وتلك» ولا يستطيعون تمييز الصواب 
من الخطاًء ولا يعرفون حقيقة هذه الأقوال ومراتبها في القرب من الصحة والبعد 
منه» فتتبعنا - حسب المستطاع - الأقوال والآراء التي تخالف الصواب أو التي 
توافقه» وتحرينا أن نعرف كل حجة احتح بها من قرر مسألة أو صححها فميزنا ما 
ينبخى إثباته واتباعه لدلالة الحجة عليه» وطرحنا منها ما لا تشبته الحجةء أو 
ا قول السلف من هذه الأمة. 

وأما منهجنا في هذا الكتاب» فإنا قد التزمنا في آغلب الأحيان أن نجعل 
مسائله مرتبة وفق تسلسل الموضوعات في مصنفات الأصول» فلم نتكلم عن 
المسائل التي تتعلق بالقياس قبل المسائل التي تتعلق بالدلالات» ومن عرف منهج 
الأصوليين في تصنيفهم فلا يعجزه أن يعرف موضع المسألة من هذا الكتاب في 
كتب الأصول» ومع ذلك» فإنا في الغالب لم نغفل عن الإشارة إلى بيان مواضع 
هذه المسائل في كتب الأصول. 


وإذا ذكرنا المسألة التى فيها حلاف ذكرنا أقوال المخالفين المشهورين فى 


۷ 


التصنيف في هذا الفن» أو المعتبرين عند أهل الكلامء كالأشعرية والمعتزلة» ولم 
نتعرض لأقوال غيرهم كبعض فرق الشيعة والخوارج إما لدخول آقوالهم في أقوال 
أحد هذين الفريقين . كقولهم في الصفات والقدرء وإما لأن القول الذي تبنوه» 
كالقول بالإمام والعصمة من الأقوال التي تفردوا بها وخرجوا بها عن إجماع 
الصحابة وجماهير أهل العلم. 

ولهذا لا تجد في هذا الكتاب ذكراً للجاحظ» ولا للنظام» ولا للقاشاني 
ولا للنصير الطوسي» ولا للشريف المرتضي أو غيرهم ممن شذوا عن إجماع أهل 
العلم» واستيعاب أقوال المخالفين من شأن المؤلفين في الفرق والمذاهب. 

وقد نذكر مسألة وليست هي من مسائل الأصول ولكنها تذكر في كتب 
الأصول مقررة لمسألة أو تابعة لھا - کمسائل التفاضل في آي الكتاب» و 
الكلام النفسي ومسالة العلم تابع للمعلوم» ومسألة الأسباب وتأثيرها في 
مسبباتها - وهذه المواضيع وغيرها مما أشرنا إليه في هذا الكتاب تذكر في كتب 
الأصول. 


وبعض هذه المسائل الكلامية التي تتعلق بالاعتقاد أو القول تحتاج إلى 
شيء من التفصيل فأثبتنا ما يحتاج إلى إثبات ونفينا ما كان يجب نفيه في القول 


يذم. 


وقد ننتصر لقول› وقد أاسشقر أمره واشتهر من قديم»› وقال به أقوام من أئمة 
السلف كمالك وسفيان وأحمد بن حنبل» فندع أقوال هؤلاء ونستشهد بقول بعض 
الأصوليين كأبي حامد المروزي آو آبي إسحاق الشيرازي أو آبي المعالي 
الجويني» فلا يستغرب ذلك الصنيع متا مستغرب فإنا تعمدنا فعله ليعلم أن من 
الأصوليين من قال بذلك الحق ولم يجمعوا على باطل . 


وبعض هذه الأقرال التى انتصرنا لهاء أو المسائل التى قررناها قد لا 
الأصول» فلا يظن ظان إننا نعصيّد الشواذ من كتب الأصول لنبنى عليها مسألةء 


۸ 


ا غ 5 ا اک ولت ار ا ت ادل ان 
المطلوب وأوضح للمرادء ولا يهمنا بعد ذلك أن نحشر اسم كل مصتف أو كتاب 
اهارا عد ك الكتاب أنا قد استوعبنا 
فک اوا ا ا 2 وغ ن لَه يَعَلَمُ ما“ شیک ادرو [اليقرة: 
[. 

ا کا ن ر ی و ا ا وأن يعيذنا من الحرص على 
الشرف حتى يستوي عندنا قول من رضي وقول من سخط» وأن يجعل هذا العمل 
خالصاً وأن يجعله نافعاً وله الحمد في الأولى والآخرة» وصلى الله وسلم وبارك 
على نبیه محمد وعلی آله وصحبه ومن تبعه بإحسان. 


ال لك ال ا لفة والفل زا اك الحن ا ي ها عاك 
ات کا ا ت غلی قساف 

فالحمد لله وَخدّه نستعینه ونستهدیه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سیئات آعمالنا من هده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له. 

E EEE N NSE 
ورسوله اللَمَمّ صل على محمد وعلی آل محمد کما صلیت على إبراهیم وعلی آل‎ 
إبراهيم إّك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل عة كما باركت : ل‎ 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنّك حميد مجيد» اللَمَمّ إلا نسألك التوفيق والسداد فيما‎ 
يسطره القلم والعصمة من الزلل في القول والعمل» ونسألك المغفرة لما تعلم‎ 
إنك أنت علام الغيوب.‎ 

أما بعد» فان الناس في تصنيف علم أصول الفقه ومعرفة مسائله عيال على 
الإمام الشافعي» فإِنه رحمه الله أول من وصل منه إلينا ديوانه في هذا العلم. 
وسمي هذا الديوان بالرسالة» وهي مشهورة ذكر فيها الإجماع والقياس والخاص 
والعام والتخصيص والبيان وأنواعه ومراتبه. 

ثم تتابع أهل ل ال قي ا امول نک ی تو اا ا لادی 
الم م ا هوقا ن ها اة عل قاف و الا نار فة ولا 
لم يذكر لنا التاريخ أله كتب كتاب جامعاً في اال ا 
متفرقة . 

ئم اشتهر بعده أبو منصور الماتريدي المتوفّى سنة ۳۳۳ ه وصنف كثابه 
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ماحز الشرائع»› تم جاء بعده عبد الله بن الحسين الک ر خی » اء خا س 
أئمة اليحنفية . 


وظهر من الشافعية أبو بكر الصيرفي المتوفى سنة ٠٠١‏ ه» وألف كتاباً في 
أصول الفقه سماه دلائل الأعلام على أصول الأحكام» وكتاباً في شرح i‏ 
الشافعي» ثم ظهر القفال الشاشي» وكتب محاسن الشريعة» وشرح رسالة 
الغا 

اول سا ورضل اليا متدرا بعد رسالة الشافعي كتاب الإمام أبي بكر 
الجصاص» أحمد بن علي الرازي المتوفى سنة ۳۷١‏ ه. 

ثم برز من نهج منهج الشافعية من يلقب بشيخ الأصوليين القاضي أبو بكر 
لاقوت اله ا ما كا كرا ف امول اله اة اريت 
والإرشادء نهج فيه منهجاً خالف فيه الشافعي» رشاات فيه من سبقه من أئمة 
الحنفية» وأعني بوجه المخالفة أنه خلط مسائل الكلام بمسائل أصول الفقه ولعله 
سلك هذا المسلك مناقضة للمعتزلة فإنهم - ولا شك - سبقوه في التعرض لمسائل 
أصول الفقه» فإن لمحمد بن عبدالله الجبائي المتوفى سنة ٠٠۳‏ ه» ولعبد السلام 
ااا ی کک ی ا ی و ا ا 
تافل عل امول ال 

ويؤكد ما ذهبنا إليه أنه كان يعتني في كتبه الكلامية والأصولية بالرد على 
المعتزلة وغيرهم» وكتابه التقريب ا اقات 5 لأقوال المعتزلة لا تكاد 
مسألة تخلو من الرد على بعض آرائهم كما أطلعنا على ذلك في تلخيص هذا 
الكتاب لإمام الحرمين . 

وقرر القاضي مسائل الأصول وبناها على مذهب أبي الحسن الأشعري 
رحمه الله فإِنّه كان يذهب مذهبه في القدر والصفات رالكلام» وينافح عنه. 


/٠ه‎ ۲١٦ ۱۸٦/۳ وطبقات ابن السبكي:‎ ٤٤4/١ ۳٦١ ۲۸۷/٤ تاریخ بغداد:‎ )۱( 
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ولما كان بعض مسائل أصول الفقه تشترك مع بعض مسائل أصول الدين› 
كمسائل الأخبار» وحجية المتواتر» وأخبار الآحادء ووقوع النسخ» ومسائل 
التكليف» كالأمر والنهي عن الشيء هل يقتضي الأمر والنهي عن ضدهما؟ 
والخلاف في جواز كون الأمر مشروطاً ببقاء المأمور على صفات التكليف› 
وهل الأمر بالفعل تعلق به STU E hS N a JE‏ 
لا يطاق» والمسائل المتعلقة بالإكراه وغيرها من مسائل الإجماع 
ا وأما حجية الإجماع والكلام في صحته وإثباته فليست من مسائل 

علم الكلام» وھا کان الام كذلك» استطاع کثير ممن شارك في علم الكلام 
او کان يکتب في أصول ال ا الميدان الذي ظهر فيه آراء 
المعتزلة؛ ولاه الفن الذي يمكن فيه تقرير مذهب أبي الحسن الأشعري أو 
فذحت غير 

فبرز في عصر الباقلاني من سلك هذا المسلك» فآلف كل من الأستاذ أبي 
إسحاق الأسفراييني إبراهيم بن محمد بن إبراهيم توفي سنة ٤1۸‏ ه والأستاذ ابن 
قورك في أصول الفقه» وكلاهما من متكلمة الإثبات وممن رافق القاضي في 
الطلب. ثم جاء بعدهما أبو المعالي» فنهج ذات المنهج واقتفى الأثر في 
الأصلين» فكتابيه الإرشاد والشامل في أصول الدين يقارب في التبويب والمنهج 
كتاب التمهيد للقاضي الباقلاني» كما أن كتابه البرهان يشابه منهج القاضي في 
لتقريب كما ينق بذلك كتاب التلخيص . 


وأبو المعالى لا يشذ كثيراً عن آراء القاضي آبي بكر الباقلاني سيما إذا 
علمنا أن أكثر ا الكلامية من كلام القاضي»› وله اختيارات اعتزالية استمدها 
من كلام أبي هاشم الجبائي» ويفسر بعض المسائل الكلامية والأصولية بكلام 
الأستاة آي إساق الأسفرايني كما قعل في«مسالة شك المتعم فلا يرب 
آن نرى خروج أبي المعالي غن :رة القاضي في مواضع من مسائل الأصلين 
كمسالة المعدوم ومسألة الفعْل في حال حدوثه هل هو مأمور به؟ وغيرها إلى 


٠١١-۹٩۵/۱ البرهان:‎ )1( 


يقة المعتزلة ويدافع عنهم أحيانا" ويقسو على القاضي أحيانا" وهو في 

الجملة يميل إلى مذهب الشافعي وطريقة الفقهاء دون طريقة الأشعري . 

وأبو حامد الغزالي متأثر بشيخه أبي المعالي» ولذلك كان معظم مادته 
الكلامية من كلام شيخه في الإرشاد والشامل» ونهج منهج شيخه في تقرير مسائل 
أصول الفقه» ولم ياد بمذهبه في الأصول ولكنه سلك مسلك القاضي»› ولهذا 
نصر مذهب الواقفة» وأخذ بقول تصويب المجتهدين . 

وأبو عبدالله الرازي استمد مادته الكلامية من كلام أبي المعالي ومن كلام 
الشهرستاني محمد بن عبد الكريم» والشهرستاني قرا الأصول - أي الكلام - على 
أبي نصر القشيري» وعلى أبي القاسم الأنصاري» وأبو القاسم هذا تتلمذ على 
أبي المعالي وشرح کاب الإرخاد > واغد الرازي كرا حن كلام آي الحسين 
البصري وسلك طريقته في أصول الفقه. 

وسيف الدين الآمدي توفي سنة ٦۳١‏ ه تلقى الكلام على ابن فضلان 
جمال الدين أبو القاسم يحيى بن الفضل توفي سنة ١۹٠هء‏ وابن فضلان هذا 
أخذ العلم والمناظرة والكلام عن محمد بن محمد يحيى الزبيدي تلميذ الغزالي»› 
ولهذا تأثر الآمدي بمذهب الغزالي في الوقف في دلالات الأمر والحموم» والقول 
بتصويب المجتهدين» والقول بتعادل الأمارات. 


ثم تتابع الأصوليون من المتكلمين أو المنتسبين إليهم كالقاضي البيضاوي 
وابن الحاجب والإسنوي - وفي عصر هؤلاء - وقبله بقليل ظهرت نرعة الكلام في 
كتابة الأصول عند الحنفية ويتضح ذلك في كتابات شراح البزدوي والمنتخب 
للأخسيكتي» ناهيك عن المتأخرين منهم كالنسفي حافظ الدين وابن الهمام. 
وهؤلاء المتكلمون من الأصوليين منهم من كتب وآلف في الأصلين» ومنهم من 
له تأليف في أصول الدين وشرح لأحد كتب أصول الفقه. فأما إمام الحرمين 


(1) نفس المصدر›» ص: ۰۲۹۸ء ۹۹٦۲ء .۲۷٤‏ 
(۲) نفس المصدر» ص: .۲۸١‏ 
(۳) سیر آعلام التبلاء: .1۸۷/۲١ »٤۱۲/۱۹‏ 
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والرازي والآمدي والغزالي فأشهر من أن نذكر مؤلفاتهم في الأصلين» ولكن نذكر 
من كتابات المتأخرين في علم الكلام وأصول الفقه ما لا يعرفه كثير من طلبة هذا 
العلم . 

فالقاضي عضد الدين له كتاب معروف في أصول الدين وهو كتاب 
ENS OS ER a E E E E‏ 
كتاب «المقاصد في أصول الدين» وشرح له في مجلد كبير» وله تعليقات على 
شرح العضد لمختصر المنتهى» والقاضي البيضاوي ألف في أصول الدين كتابا 
سماه «طوالع ألأترازا» وآلت أبضاً في أصول الفقه كتابا سماه «المنهاج»» وابن 
التلمساني» شرح المعالم في أصول الدين للرازي كما شرح المعالم في أصول 
الفقه» وشمس الدين الأصفهاني صاحب بيان المختصر ج E‏ 
الحاجب» وشرح کک للبيضاوي › وكتب أيضاً مختصراً في أصول الدين 
وشرحه» وكذلك سميه شمس الدين الأصفهاني واسمه محمد بن محمود» وله 
مؤلفات في العقائد وشرح لمحصول الرازي» وكتب الشريف الجرجاني حاشية 
على شرح العضد» وأقواله ف البلاغة والكلام. 
وھۇلاء زوم نا ا ا القاضي في المنهج 
والمذهب قرباً وبعداًء وقد ذكر الغزالي أن من بعض الأسباب التي أكثر فيها 
بعض المصنفين في هذا العلم المسائل الكلاميةء هو حبّهم لصناعة الكلام وغلبة 
الكلام على طبائعهم» فميل المصنفين في أصول الفقه لعلم الكلام حملهم على 
أن يتجاوزوا حَدّ هذا العلم» علم أصول الفقه» ويخلطوه بالكلا . 

و 
الباجي فإته لم يكن من المتكلمين وإن كان يتبع أبا الحسن في المحتقد فإِنّه صنف 
كتابه إحكام الفصول في أحكام الأصول ولم يسلك مسلك معاصره الباقلاني»› 
ریکاد یخلو کتابه اراو ما ندرء وكذلك ابن السمعاني في 

قواطعه» فإِنّه كان محدَثاً وفقيهاً» ولهذا کان تأليفه من أبعد الكتب عن منهج 


١ المستصضى:‎ )1( 
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المتكلمين» وألصقها بأسلوب الفقهاء» وقد كثر نقده لمسلك المتكلمين فى عدة 
مواضع من كتابه» وقبله ألف الفقيه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي التبصرة وا 
وشَرَحَ اللمع على أسلوب آهل الفقه» وجرّده من المسائل الكلامية إلأ ما كان 
بياناً لخلافهم . 

وليس غرضنا حصر من قلد القاضي في منهجه في خلط الأصول بالكلام 
رک ما اا لين اد اکر کا مرل ال واا سا 
المتكلمون» وأنّهم في تصنيفهم يحاكون القاضي الباقلاني في خلط هذا العلم 
بالمساقل. الكلاة: 

ولما تصدى هؤلاء المتكلمون للكتابة في أصول الفقه» لم يكتفوا أن 
خلطوها بعلم الكلام ومقدماته» بل أدخلوا فيها أموراً افتراضية كتعارض خبر 
ثابت عن النبى ييه مع الكتأاب» وكتخصيص عموم الكتاب للسنة» وكجراب 
الرسول بي للسائل بجواب أخص من سؤاله» وكتمثيلهم في مسألة تكليف ما لا 
يطاق بالمستحيل لغيره وزعمهم أنه واقع في الشريعة. وكل هذه مسائل لا وقوع 
لها في الشريعة. 

ثم إن المتكلمين يرون أن علم الكلام أساس في معرفة الأصول» بل قد 
يفهم من ثنايا كلام القاضي أنه يرى أن التبحر في فن الكلام شرط في استجماع 
OE‏ 

والفقهاء أعلم بمراد خطاب الله وخطاب رسوله ية من هؤلاء المتكلمين› 
فمن عرف قول الله وقول رسوله يي وعرف مراد الألفاظ ودلالتها التي استعملها 
الشارع» فهو آحرى بآن يخكم مسائل الأصول وقواعده على الوجه الصحيح› 
وما الذين اشتهروا بالكلام وصنفوا فيه فهم مقصرون في علم الفروع» وتقصيرهم 
في علم الفروع كتقصيرهم في معرفة دلالات الشارع ومقاصد ألفاظه» وكل ذلك 
کاو سیا ی جه کد ن ال ورت لن ما ت وا اا ضرا 
الاستدلال» والتصرف في وجوه القياس» واستعمال الدليل في الموضع الذي 
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يقصد بالكلام إليه. 


وإذا كان هؤلاء المتكلمون لم يكن لهم في الفقه ومعرفة أحكام الشريعة 
کل خط ها قال ابن السا > فاد عضن لين أا لا يرن و 
الحق فيما بخص علم الكلام» وليس ينبغي أن يفهم ها هنا أن الذي يحكم به 
عامة الأصوليين من الفقهاء أي من غير المتكلمين أنه الصحيح والصواب» ليس 
کر و ا ا و ا م ا 
الأشغري وكيا من اصرل التكلتن كا حكمهم في الا ياء سب 
معتقداتهم وتصوراتهم لا بحسب الواقع الذي يشهد له الكتاب والسنة» ولعل هذا 
هو الذي دفع أبا المظفر السمعاني أن يصنف كتابه القواطع» فقد قال في مقدمته: 
ورأيت بعضهم - أي بعض تصانيف الأصوليين - وقد أوغل وعلل وداخل» غير 
أنه حاد عن محجة الفقهاء في كثير من المسائل وسلك طريق المتكلمين - الذين 
هم أجانب عن الفقه ومعانیه» بل لا قبیل لهم فيه ولا دبیرء ولا نقير ولا قطمير› 
ومن تشبع بما لم يعط فقد لبس ثوبي زور» قطاع لطريق الحق ميم عن سبيل 
الرشد وإصابة الصواب. ورحم الله السمعاني فإنه لم يقرأ حواشي السعد» ولا 
الجرجاني على شرح العضد» ولم ير حاشية العطار على الجلالين ولا تعليقات 
المطيعي على الإسنوي» ولا غيرها من حواشي المتأخرين الذين يتكلمون في 
أشياء تجري مجرى علم الكلام والمنطق لا في الأشياء التي هي أدلة للأحكام 
وقواعد للاستنباط» فأصبح كلامهم كما قال السمعاني ميم عن سبيل الرشد 
وإصابة الصواب. 


وقد تقراً في مثل هذه الشروح والتعليقات صفحات تلو صفحات ولا تجد 
فيها مثالا لحكم فقهي بني على دليل أصولي»ء فضلاً عن آنك تجد فيها نصا من 
سنة نبوية أو آية من الكتاب الكريم كمثال لأحد أدلة أصول الفققه المساعدة. 
ولال الاضرل؛ كمال المفهوم هل هو حجة؟ وهل ينسخ أو يقيّد به العام 


.۸۳ /۳ العدة فی أصرل الفقه: ۰۷۰/۱ الفتاوی الکبری:‎ )١( 
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(۲) القواطع: ۲۸۲/۲. 


والمطلق؟» وهل يكون في e‏ وهل في الخطاب المكره والنائم 
ER‏ قامت واعتبرت دليلاً أصولياً بتتبع أنواع الخطاب الشرعي» ومعرفة 
اوها شات التي ورد فيها حتی که اما أن نلا الصفحات 
بكلام فيه من العبارات الهائلة كالجسم» والجوهر» والعرض» والجنس. وليس 
فيها قول له ولا لرسوله بء ولا كيفية استعمال الدليل» ولا الوجه الذي استخرج 
به الدليل فهذا مخالف لأصول الكتابة وغريب عن أصول الفقه» بل هو كما قال 
ابن السمعاني إن ذلك مقصود منه التعمية والبعد عن الصواب. وكم والله قد 
استوحشت نفوسنا أيام الطلب من قراءة بعض هذه الشروح Es‏ 
أن يستدرك على حد أو أن يؤلف من كلام المصنف قضاياء فيبين الكبرى 
والصغرى ونتيجة تلك OES E‏ 
قراءة الكتاب» فلا يجد هو بغيته من فهم المسألةء ولا أنه استدرك وقته الذي 
أضاعه فيما لا علم فيه› ونعوذ بالله من علم لا ينفع 

وقد يجب أن یکون المصنف في هذا العلم أو الشارح أو صاحب الحاشية 
هو الذي يتعامل مع الكتاب وال وهو الذي يأتي بالتطبيقات الفقهية» وواضح 
أن الذي يعرف الحديث والقرآن وأتوال الأئمة ومداركهم الفقهية يكون أقدر على 
فهم دلائل الأصول وكيفية إثباتها والبرهان على صحتها ممن يعرف مجرد هذه 
الأدلةء والذي يعرف الأدلة الأصولية المجردة فقط قد يعرف أن الحكم قد يعلل 
بعلتين» ويعرف ا ولکن لم تكن معرفته صادرة 
النص الشرعي» وهل وجد فيه أن الحكم قد يكون فيه أكثر من علةء وإنما 
تكونت معرفته بذلك من علم الكلام الذي يقول فيه أصحابه: إن العلة الثابتة 
توجب وجود معلولها ولا تجوز المشاركة في المعلول. ثم إذا قام بإيضاح ذلك 
أورد فيه خلافات المتكلمين . 

وا اف انر كا فة سات اد فو لاء فا کارا فة م 
ا اک ا اه مو آل ای ل نرا هاه و جر الل 
الأصولي من استقراء وتتبع استعمالات القرآن والسنة لهاء وقصورهم في مسائل 
الكلام من أجل أنهم نشوا على مشهورات تخالف الحق» فلم يعرف وجه الحق 


۸ 


الذي يدل عليه الكتاب والسئة. 


والدى ,يهنا عن خا التمهه أن كرك آر ا فة رفا هله الر اة ان 
كيفية وقوع الاشتراك في هذه المسائل» وثانياً: أن يكون ما ذكرناه من نقد أو 
تصحيح أثناء عرضنا لهذه المسائل أثبت للحجة على من خالفناء وأحرى أن 
يكون مقبولاً سهلاً على النفس عند من نشا وشب على معتقد ولم يعلم غيره» 
فإن النفوس التي ألِفث أو تعلمت أو تقبل كل ما جاء في الكتب دون مساءلة أو 
مناقشة يصعب عليها أن تسمع تخطتة قول أو تصويبه» مع علمهم أنه لا معصوم 
إلا رسول الله بيا . وقد ذكرنا انتقاد بعض أهل العلم كالخطابي وابن السمعاني 
وابن تيمية وغيرهم للمتكلمين وما قرروه في بعض مسائل أصول الفقه» وذكروا 
آنهم لا يعرفون معاني أقوال الكتاب ولا أقوال الرسول بء وأنّهم ينظرون إلى 
الفقه ومعانيه بأفهام كليلة وعقول حسيرة» فكيف يظن من كان هذا کک 
تؤخذ أقرالهم مسلمة. ولهذا عمد بعض فقهاء الشافمية إلى تجريد أصول الفقه 
عن أقوال المتكلمين» وذكر الشيخ أبو الحسن الكرجي في كتابه الذي سماه 
الفصول في الأصول أن الشيخ أبا حامد الإسفراييني معروف بشدته على أهل 
الكلام حتى أنه ميز أصول الشافعي من أصول الأشعري› وتابعه في ذلك الشيح 
أبو إسحاق الشيرازي في تاليفه في أصول الفقه» ويشهد لما قاله الكرجي 
مصنفات الشيخ أبي إسحاق كاللمع والتبصرة وشرح اللمع قال الكرجي : حتى لو 
وافق قول الأشعري وجهاً لأصحابنا ميزة» وقال: هو قول بعض أصحابنا» وبه 
قالت الأشعريةء ولم يعدهم من أصحاب الشافعي . 

والعجب من صاحب نزهة المشتاقء ومن محقق كتاب التبصرة أنهما لم 
يفهما منحى المصنف في تجريد الكتاب من أقرال الأشعري المخالفة لأقوال 
سلف الأمةء فالأول مثلاً شرح قول الشيخ أبي إسحاق في الأمر» فقال: بأنه 
لطلب النفسي» مع أن الشيخ لا برى ذلك ولا يعتقده بل يقول بخلافه» وهذا 
(1) درء تعارض العقل والنقل: ۹۸/۲. 


(۲) نزهة المشتاق في شرح اللمع لأبي إسحاق - ليحيى أمان. 
(r)‏ تزهة ! لمشتاق › ص : 1 


قول الشيخ في شرحه لكتاب اللمع يؤيد ذلك» قال: مسألة: للأمر صيغة موضوعة 
في اللغة تدل على الفعل» وهي قوله لمن دونه افعل. وقال بعض الأشعرية: لا 
صيغة له تدل على الفعل» بل هذا اللفظ يحتمل الفعل› وبحتمل الترك. ثم استدل 
الشيخ على أن للأمر صيغة بقوله تعالى في قصة آدم e‏ و فل 


للم گ اشوا لد دوا وا إل اس ر Ke‏ س لدت و 6 r‏ آل 
r r‏ ی 

جد لذ اسك [الأعراف: ١١‏ - ١١]ء»‏ فوبخه الله تعالى» وأعد له العذاب الألبت 
على مخالفته أمره» فلو لم يكن للأمر صيغة تقتضي إيجاد الفعل» لما توجبت 


العقوبة من الله تعالى على ذلك 

وأما الثاني» محقق كتاب التبصرة فعلق على قول المصنف: الأمر: 
استدعاء الفعل بالقول» فكتب المحقق في الهامش: أي النفساني» أي أن ٤‏ 
الذي أشار إليه صاحب التبصرة هر ا الشيخ الشيرازي قال: | 
استدعاء بالقول» فذكر فى التعريف القول الذي هو النطق بالحرف e‏ 
SE a E A‏ الول تل اا 
اا لكلام المصنف وبعيداً عن مقصوده» والكتابان مملوءان a‏ هذه 
التعليقات التي لا تمثل رأي المصنف» بل تناقض قصده. 

هذا وقد انتعشت دراسة هذا الفن (أصول الفقه) بين طلبة العلم في هذه 
السنوات واعتنى الدارسون والباحثون في الكتابة والتحقيق في هذا العلم» وكل 
هذه الدراسات والتحقيقات لا تخلو: إما عن إغفال ما يجب التنبيه إليه من رأي 
دخيل على الفكر الإسلامي الصحيح» وهو مسطور في هذه الدراسات 
والتحقيقات» وإما أن يشار إليه على وجه لم يكتمل فيه بيان وجه الحق» أو لم 
يتبين للكاتب أو المحقق وجه الخطاً فيذكره. 

وسبب هذا القصور في البيان أو التعليق قد يكون عن عدم المعرفة بدقائق 
هذه الأمور سيما التي تتعلق بالمسائل الكبار كمسألة الكلام ومسائل القدرء فان 
فيها من دقيق العلم ما يصعب ا م ا و 


۲» 


إلى التهيب من الكلام في مسائل» الزلل فيها يعد خطأاً فاحشاً. أدركنا هذه 
اماب ن خلال اها لا مات لحرت ۰ المقدمة للشهادات العليا 
ومن خلال ما ظهر لنا من تعليقات المحققين لهذه الكتب. 
فصنفنا هذا الكتاب» لما رأينا شدة الحاجة إليهء وأوردنا فيه ما أمكن أن 
ده من المسائل التي اشتهرت في كتب الأصول أو كثر التعرض لها في هذا 
العلم . وعرضنا هذه المسائل في 0 ورسمناها باسلوب خالِ عن 
اصطلاح المتكلمين ومخالف لطريقتهم اا ف الحالات التي يستعصى فهم 
ذلك المعنى إلا بذلك الاصطلاح وبتلك الطريقة» فكان هذا الكتاب - بحمد الله 
ومنته - وإن فاز بالسبق في موضوعه في إظهار وشرح مسائل الأصلين» فلم يقصر 
في اللإيضاح والتبين لهذه المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين . 
نسأل الله سبحانه أن يبارك لتا الحعملء وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» 
وأن پجعله من العلم النافع» وأن يتقبله منّاء وأن يعفو عناء اا ر 
التقوى وهل المغفرة. 
تم الفراغ من تسويد هذا الكتاب بفضل الله وعونه يوم الائتين عشية أرب 
E‏ وآخر دعرانا 
ن الحمد لله رب العالمين › وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


۲١ 


المسالة الأ ولى. 


هل يطلق الدليل على ما يفيد الظن؟ 
وهل مسائل الفقه ظنية الدلالة؟ 


اشتهر القول عند كثير من مصنفي الأصول بان الدليل لا يطلق إلا على 
القاطع المفيد للعلم كالمسائل الخبرية في عم الكلام» E‏ والأدلة 
العقلية› افا ما لمو سکس الظن فاه پسدی اة وعلامة Ey‏ فالا قيسة وحبر 
الواحد وظواهر ا الأدلةء من العام والمطلقى والمفهوم أمارات 3 تيد إل 0 
ولهذا فهم يصرحون باتهم لا يقبلون خبر الواحد في العقليات» ولا في أ صول 
العقائد؟. 


قال الأسنوي متابعة للرازي وإمام الحرمين : إن التعبير بالأدلة - أي فر 
تعریف اضون الفقه ‏ مخرج اکر شنا ون المقه کالعام» وأخار الأحادء 
القافن ها ل اي عر الا ا ل ا 
فليست هي عندهم أدلة للفقه بل أما رات له فان الدليل عندهم لا يطلق إلا على 
المقطوع به . واسغاسن الإإسنوي لهذه الدعوى بما فعله الرازي في المحصول من 
عدوله عن تعريف أصول الفقه «بآدلة الفقه» إلى مجموع طرق الفقه. وسلم كثير 
من الأصوليين لدعوى هذه التفرقة» وعدلوا عن تعريف أضول الفقه بأئه دلائل 
الغقه إلى أنه «مجموع طرق الفقه». 


ملد هي وة لفسالا ال علها اة ادق لدل هل ا 
(1) التلخيص: ۸1۲/۲ المعتمد: 1۹٠/۲ ء١١ /١‏ ر الاهترار؛ ۳ الأحكام 


للآمدي : c1‏ المحصول : 1 
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يفيد العلمء والأمارة والطرق على ما يفيد الظن» ويتبين من مجاري الكلام في 
ال اقراض الا وین ات من جو 


التفرقة بين الدليل والأمارة. 


وجهة: أن من مسائل الأصول ما لا يفيد علماً لأنّه ظني» والفقه من باب 
اار2 ا ا ا کت ی 2 


فأما الجهة الأولى فتصدى لها كثيرون منهم أبو يعلى ء فقد قال في شأن 
الفرق بين الدليل والأمارة: وحكى عن بعض المتكلمين أن الدليل: اسم لما كان 
موجباً للعلم» وآما ما كان موجباً للظن فهو أمارة. قال: وهذا غير صحيح» لال 
ذلك اسم لغوي» وأهل اللغة لا يفرقون بينهماء قال: وأيضا. فإن اعتقاد موجبها 
والعمل بها واجب» فلا فرق بينها. 

وأوضح منه في الاعتراض على هذه التفرقة ما قاله أبو إسحاق الشيرازي 
ا ا ا ی 
العلمء E‏ تى اسم الدليل في الحالين» يحقق ذلك أن العرب 
لا تفضل بين ما يوجب العلم» وبين ما يوجب الظن في إطلاق اسم الدليلء 
فوجب التسوية بينهما 

قال وهذا المعنى وهو: أن الله سبحانه يدنا بالظن فيما طريقه الظن كما 
تعبدنا بالعلم فيما طريقه العلم» فإذا كان الموصل إلى العلم يسمى دليلاًء فكذلك 
الموصل إلى الظن» لأن كل واحد منهما مقصود في نفسه على حسب حاله» وقد 
ورد التكليف به» فلا وجه للتفرقة بينهما 


وقال ابن عقيل" في اعتراضه على هذه التفرقة: أن تخصيص الدليل 
بالمقطوع به» والأمارة بالمظنون› توأ ضع عليه المتكلمون» ولیس ذلك من موجب 


.1۹* /۲ وانظر: المعتمد لأبى الحسين‎ ء٠١١۲‎ ۱۳١/١ العدة فى أصول الفقه:‎ )١( 


(۲) شرح اللمع: .٩۷/١‏ 
(۳) الواضح: .٥4/١‏ 
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أصل القول بالتفرقة بين الدليل والأمارة: 
لم أجد من ذكر سبب منشاً هذه التفرقة» والذي يبدو لنا من كلام المعتزلة 
ومن وافقهم من نفاة الصفات أتهم لا يقبلون الظواهر وأخبار الآحادء فيما يتعلق 
الخير فة عن الله انه وتعالى »> وغن أمر ر الاخرة لان هده المسائل لا تت 
إلا بدليل العقل آو الإجماع أو النص المقطوع به. ولما كان أكثر الصفات ثابتة 
بالأخبار» ا لا تبت بالعقل» كعذاب القبر» والشفاعة» 
ارا والميزان» وإنما ثبعت بالأخبار» وهؤلاء نفاة الصفات لا يقرون بهاء 
ا تخا اا اا عندهم» اخترعوا إطلاق اسم الاتارة غل الارن 
LEED TEE E U EOE O SS‏ 
وإنّما يوجب الظن فقط . 


فإذا تعارضت أمارة ودليل عقلي» يرجح الدليل العقلي» وبهذه القاعدة رد 
المعتزلة أكثر أخبار الصفات وجميع الأخبار التي فيها عذاب القبر وإثبات الشفاعة 
لعصاة المؤمنين وتفاصيل الإيمان» وتبعهم في هذه القاعدة متكلمة الإثبات فأولوا 
أكثر أخبار الصفات رآيات الوعيد 

ويؤكد هذا الاستنتاج الذي ذهبنا إليه» ما قاله أبو الحسين البصري المعتزلي 

في أصول الفقه في رده على أهل الظاهر في قولهم: إن خبر الواحد يقتضي 

ا فال ان الد ير الواحد لا يقتضي جواز القول على الله بما لا يعلم» 
ر کا فی رضم اجر ان أخبار الآحاد لا يجوز قبولها في توحيد الله 
وعدله» ثم مثل لذلك بأآخبار الرؤية» والمعتزلة تزعم أن الله سبحانه لا يرى. 
وتأول في ذلك بعض النصوص ورد بعضها . 


وأما الجهة الثانية: وهي أن كثيراً من مسائل الأصول ظنيةء لأن الطرق 


() المعتمد: ۲/ +0۷. 
() المعتمد: ۵۷۸/۲. 
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والأمارات إنما تفيد الظن عند العمل بمشتضاهاء فيجب أن يكون الفقه من با 
الظوة لان مستفاد من | الأدلة الظنيةء والقرآن قد حرم اتباع الظنء أو كما قال 
الإسنوي : : لأ دلائل الفقه مفيدة للظن غالباًء فكيف يسوغ أن شم فة حل 
وکیف يصح اتباع ا e‏ الآدلة 
الشرعية على خلاف ذلك» كقوله تعالى : إن ي إل آل ود اَی لا ّى من 
لي َا [النجم : ۲۸]. 


و ا لله سبحانه ذكر في عدة مواضع ذم الذين يتبعون 
الظن كقوله تعالی: ٥#‏ کم ی من عار إلا يام ان4 [الساء: ٤ »]٠١۷‏ 
ا الاش ٠‏ [الجم: ۲۳]ء وقوله سبحانه: وبا بنع كار 


ت 


4 ا ثي ب آمو ڪيا [يونس: ٣‏ وقوله سېبحانه: u‏ 
0 ا و لا نی م َل سیا ©4 [النجم: ۲۸]. ففي هذه الآيات 
مطالبة بالعلم» وذمٌ لمن يتبع الظن وما عنده علم. 

ف قر ا ل ف اين ون فمن شا 
وجدوا في السنة من الأحكام ما بني على الراجح كقولهيية: «إلّكم تختصمون 
إليّ» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض› وإنّما أقضي بنحو مما 
آسمم») الخديت وو جد كا من أخبار الآحاد والأقيسة كحكم ذوي العدل 
بالمثل في جزاء الصيد» وكالاستدلال على الكعبة عند الاشتباه» ونحو ذلك من 
Ece‏ فإن القبلة يجوز أن تكون في غير اجتهاده» كما 
يجوز ! إذا حكم أن يكون قد قضى لأحدهما بشيء من حق الآخر» فلما وجدوا 
Ns‏ الأصول ما هو مبني على ما لا يقطع بهء قالوا: 
مسائل الفقه والأصول مبنية على الظنون» فكيف يسو اتباع الظنون؟» وإن الله 
سبحاته نهانا عن اتباع الظن . 


EBE‏ هده الشبهة اکر ص الأصوليين کالباقلاني والرازي والآمدي وابن 
)١(‏ أخحرجه البخاري في كتاب المظالمء باب: إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه »)۲٤١۸(‏ 
ومسلم » كتاب الأقضية» باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» .)١۷١۳(‏ 


i 


الحاجب» ثم حاولوا أن يجيبوا عن الشبهة أو هذا السؤال بأجوبة. 
فتنوعت إجاباتهم في ذلك. 


فقالت الظاهرية : لا يجوز اتباع إلا العلم ولا يعمل بالظن أصلاًء وجعلوا 
خبر الواحد والاستصحاب مفيداً للعلم» ركذلك يقولون في الظواهر» وخطأوا من 
خالفهم . 

قال ابن حزم «وأصل مذهبنا أن الأخذ بظاهر القرآن والحديث والحديث 
الصحيح حق» ونحن على يقين من أننا مصيبون في ذلك» وفي كل قول أذانا إليه 
أخذنا بظاهر القرآن والحديث الصحيح» وأ من خالفنا مخطىء عند اله عر 
وجلً» ونحن على يقين من ذلك لا نشك فیه» ولا یمکن خلافه. 

قال ابن تبمية ا فی بيان نعف هذا الجواب: وهولاء- آي آهل الظاعر - 
عمدتهم إنما هو ما يظنون ظاهراًء وأما الاستصحاب في كثير من المواضع من 
أضعف إلأدلة. 

وأجاب جمهور الأصوليين تبعاً للباقلاني بقوله ,^ : لما قام الدليل على 
وجوب العمل بالظن الراجح» كنا متبعين للعلم» فنحن نعمل بالعلم الموجب 
للعمل بالأحكام» ولا نعمل بالظن» فالحكم معلوم قطعاًء والظن واقع في 
طريقه . 

وضعف هذا الجواب الأصفهاني صاحب شرح المختصر» والأصفهاني 
ساب الكافف عن الحضر ل أ مدا الجراب التى ذهت إله الا زى وغيزه 


الأولى: أن المجتهد إذا ظن الحكم» فالحكم غالب على ظنه. 


.A1 /o الأحكام:‎ (1) 

.۱١۱۲/۱۳ الفتاوی:‎ )۲( 

(۳) التلخيص : ۳/ ۱۳۹ المحصول: .۹۲/١/١‏ 
)٤(‏ بیان المختصر: ۲۳/۱ .٠١‏ 
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الثانية: كل ما هو مظنون وجب العمل بهء أو كلما غلب على ظن المجتهد 
قطع بوجوب العمل به. 

ويلزم من هاتين المقدمتين» القول بان هذا الحكم يجب العمل به قطعاً إلا 
أنه وقع الظن في طريقه» وهذا الجواب ضعيف والنتيجة كذلك»ء لأن العلم 
بوجوب العمل بالحكم مستفاد من الدليل الإجمالي» فالعمل بهذا الظن مرو حكم 
أصول الفقه ليس هر الفقه» بل الفقه هو ذاك الظن الحاصل بالظواهر» والأدلة 
SIL SR E E OEE PEE EEE‏ 
الكاشف”: إن نتيجة المقدمتين - بعد تسليمهما - هو القطع بوجوب العمل عند 
المجتهدء أي بما يغلب على ظن المجتهد آنه حكم المشرع وذلك غير الفقه 
المحدود. 

وأورد السمعاني في القواطع" في أثناء الرد على من أنكر حجية القياس 
بدعوى أنه دليل ظني» قال : الأقيسة لا تفيد العلم بوجوب العمل بأعيانهاء وإتما 
يقع العلم بوجوب العلم بالدلائل القطعية التي أقمناها عند وجود الأقيسة» ثم 
قال: وعلى أن الشرع قد ورد باتباع كثير من الظنيات» بدليل أن الحكام إنما 
يفصلون الأحكام بالشهادات المقامة في مجالسهم» وهي دلائل ظنية لا قطعية› 
وكذلك الأمارات المرجوع إلهيا في القبلة ظنية لا قطعية» ثم قال: وما زال 
الناس من قديم الدهر إلى حديثه» ومن أولهم إلى آخرهم»ء ومن سلفهم إلى 
خلفهم» يرجعون إلى غالب الظنون ويعتمدون عليها. 

EE EEE I E O 
لذواتها عندهم» وإنما يجب العمل بما يجب به العلم‎ a 
بالعمل» وهى الأدلة القاطعة على وجوب العمل عند رواية أخبار الآحاد وإجراء‎ 
. الأقيسة› وهذا عين جواب الباقلاني والرازي وغيرهم‎ 

وأجابت طائفة أخرى كأبي الخطاب وغيره بان العلم يتناول اليقين 


(1) الكاشف: .11/١‏ 
(۲) قواطع الأدلة ورقة 1۹4۷ء البرهان لإمام الحرمين /١‏ ۸۵ 
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والاعتقاد الراجح» والظن من الاعتقاد الراجح» فمن عمل بالظن فإنما عمل 
بالعلم» وأما تخصيص لفظ العلم بالقطعي من الدلائل فهذا اصطلاح المتكلمين . 
وهذا الجواب ضعيف أيضاًء لان الظن ليس هو الاعتقاد الراجح» بل هو 
الاعتقاد المرجوح» والكتاب والسنة لم يستعملا قط الظن إلا في الاعتقاد 
المرجوح › وأما قول الأصوليين بان الظن هو الاعتقاد الراجح وتسميتهم للاعتقاد 


وكل هذه الأجوبة ضعفها ظاهر وعليها مآخذ _ والجواب الصحيح أن 
يقال: إن الله سبحانه ورسوله بي إذا أمر بشيء فإنّما يأمران بالعلم» وإن وجدت 
مسائل خفية فعلى المكلف أن ينظر في الأدلة» ويعمل بالراجح - وما ترجح عند 
الناظر فإنما ذلك لأنه مقطوع به عنده - إن شك فيه لم يعمل به وإذا ظن 
الرجحان ورجحان الاعتقاد؛ ولهذا فمن عمل بأقوى الدليلين فقد عمل بعلم 
ولم يعمل بظن ولا شك» وإن کان لا يوقن بانّه ليس هناك دلیل أقوى من الدليل 
الذي عمل به. والحاكم إذا حكم بشهادة العدلين حكم بعلم لا بظن وجهل. وكل 
من عمل بالأقيسة وأخبار الآحاد الثابتة إنما عمل باعتقاد راجح» والاعتقاد 
الراجح ليس بظن . فكيف يقال: إن من اشتبهت عليه القبلة فتحرى حتى ترجح 
عنده أحد الجهات آنه عمل بظن» بل لم يُصَل هذا ولم تقع منه صلاة حتى ترجح 
فی سحقه الاتجاه» فلم پہق حینئٍ عنده ظن بل اعتقاده راجح وهذا اتباع للعلم لا 
الظن > بک ل يلزم» إذا كان آرجح أ کون المرجوح هو الثابت فی نفس 
الأمر: 

وقد تعرض ابن تيمية لهذه المسألة في كتابه الاستقامة» وذكر أصل هذا 
السؤال الذي آورده الأصوليون والجواب عنه» وفيما قاله فوائد جليلة أحببنا 
عرضها فى هذا الكتاب. قال : لما حددوا أصول الفقه بأانّه العلم بأحكام 
أفعال المكلفين الشرعية› واوا هو لاء کالقاضی ت یکر والرازي والآمدي ومن 


.04 _ 0۹/١ الاستقامة:‎ )4( 
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وافقهم من فقهاء الطرائف e‏ الخطاب ویره : السۇال المشهرر هنا وهو أن 
الفقه من باب الظنونء لأنه مبني على الحكم بخبر الواحد والقياس والعموم 
والظواهر» وهي إنما تفيد الظن» فكيف جعلتموه من العلم حيث قلتم: 
ا 

وأجابوا عن ذلك بان الفقيه قد علم أتّه إذا حصل له هذا الظن وجب عليه 
العمل به ۽ کما قال الرازي : 

إن قلت: الفقه من باب الظتون فكيف جعلته غلما؟ قلت: المجتهد إذا 
غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة في مناط الحكم قطع بوجوب العلم بما أدى 
إليه ظنه فالعلم حاصل قطعاً . والظن راقع في طريقه». 

وقد ظن طائفة من الفقهاء الناظرين فى أصول الفقه أن هذا الجواب 
ضعيف» لقوله: العلم حاصل قطعاً والظن واقع في طريقه. 

قالوا: والحكم بالنتيجة يتبع أضعف المقدمات وأحسن المقدمات» 
فالموقوف على الظن أولى أن يكون ظناً. 

ولي الأمر كما توهمواء بل لم يفهموا كلام هؤلاء. فإ هذا الظن ليس هو 
عندهم دلیل العلم بوجوب العلم به» ولا مقدمة من مقدمات دليله»› ولکنهم 
يقولون: قامت الأدلة القطعية من النصوص والإجماع مثلاً على وجوب العلم 
بالظن الحاصل عن خبر الواحد والقياس» وذلك العلم حصل بأدلته المفيدة لهء 
ولم یحصل بهذا الظن ولا مقدماته. 
لكن التقدير: إذا حصل لك يها المجتهد ظن فعليك أن تعمل به» وحصول 
الظن فى النفس وجدي› یجده المرء فی نفسه ویحسه» كما يجد علمه وپحسه»› 


(1) هكذا في النص في المصدر وفيه نقص ولعل صواب التكملة هو: حيث قلتم إن العلم إنما 
يتولد عن دليل قطعي وهذه الأحكام إنما هي مبنية على ظواهر كخير الواحد والقياس وهي 
تفيد الظن . 


علميتان: أحداهما سمعيةء والأخرى وجدية. 


الفطرء sS‏ س أن عليك أن 
تصلي قاعداً. فإذا وجد المرض في نفسه»ء علم حينئْلٍ حكم | لله بإباحة الفطر . 
ويالصلاة فاد فھکذا وجود الظن عندهم في نفس المجتهد. 

وإذا علم أن هذا حقيقة قولهم» تبني حينئلٍ فساد ما ذكروه من غير تلك 
الجهةء وهو أن هذا يقعضي ألا يكون الفقه إلا العلم بوجوب العمل بهذه الظنون 
والاعتقادات الحاصلة عن أمارات الفقه على اصطلاحهم. 
مسالة» ولا فيه كلام في شيء من أحكام الأفعال» كالصلاة والجهاد والحدود 
وغير ذلك» وهو أمر عام كلي» ليس هو الفقه باتفاق الناس كلهم» إذ الفقه 
يتفن الام بهذو الانال والهن ها إا كما وما ظنا: 

فعلى قولهم: الفقه هو ظن وجوب هذه الأعمال» وظن التحريم» وظن 
الإباحة» وتلك الظنرن هى التى دلت عليها هذه الأدلة التى يسمونها الأمارات»› 
کخبر الواحد» والقياس › فادا حصلت هله الظنون حصل إلفقه عندهم . 

وم و جوب العمل بهذا الظن »> ٍ فهذاك شيء ای وهلا الذي دکروه نما 
يصلح أن يذكر في جواب من يقول: كيف يسوغ لکم العمل بالظن؟ فهذا يورد 

في آصول الفقه في تقرير هذه الطرق» إذا قيل: إنها إنما تفيد الظن . قيل: وكيف 

ع إتباع الظن مع دلالة إلأدلة الشرعية على خلاف ذلك؟ . 

فيقولون في الجواب» المتبع إنما هو الأدلة القطعية الموجبة للعمل بهذا 
O aS a‏ 

هو اعلم»» ظناًء ةؤ فهذا تبديل E‏ وأتباعهم | الأذكياء تفطنرا لفساد هذا 

الجواب . 

E E E E E CS E OT 
4 العلم يتناول اليقين والاعتقاد الراجح» كقوله تعالى: #فن عمسو مريت‎ 


۳١ 


[الممشحلة: »]١١‏ وان تخصيیص أمظ العلم بالقطعیاٿت إصطلاح المتاسين: والتعبير 


والمقصود هنا ذكر أصلين › هما: بیان فساد قولهم : «الفقه من باب 
الظنون» وبيان أنه أحق باسم العلم من الكلام الذي يدعون أنه علمء وأ طرق 
الفقه أحق بأن تسمى أدلة من طرق الكلام. 
والأصل ٠‏ بيان أن غالب ما يتكلمون فيه من الأصول ليس بعلم» ولا 
ظن صحيح بل ظن ٭ فأاسد» وجهل مر کب . 
. ۹ ۹ 
ويترتب على هذين الأصلين منع التكفير باختلافهم في مسائلهم» وأنٌ 
التكفير في الأمور العملية والفقهية» قد يكون أولى منه في مسائلهم. فنقول: 
الفقه هو معرفة أحكام أفعال العباد» سواء كانت تلك المعرفة علماء أو ظناأء أو 


ت 


نحو ذلك . 


ومن المعلوم لمن يتدبر الشريعة أن أحكام عامة أفعال العباد معلومة لا 
مظنونةء وأدٌ الظن فيها إنما هو قليل جداً في بعض الحوادث لبعض المجتهدين› 
اا غا ل ا ا ج 
وأعني بكونها معلومة أن العلم بها ممكن» وهو حاصل لمن اجتهد واستدل 
بالأدلة الشرعية عليهاء لا أعني أن العلم بها حاصل لكل أحد» بل ولا لغالب 
المتفقهة المقلدين لأئمتهم» بل هؤلاء غالب ما عندهم ظن أو تقليد 

إذ الرجل قد يكون يرى مذهب بعض الأئمة وصار ينقل آقواله في تلك 
الا ورا را دال ت فن فان رطاف حا ان کا د نان کا 


E a‏ حسن التصور فهماً صادقاًء وإلاً لم يكن عنده 
الا إن کان حافظاً» ل غا ادا أو مدذڪياً: ا 


(۲) آي : القول والفعل» لأنٌ الفعل يشمل القرل أيغاً 


۳۲ 


للعلماء فيما يفتونهم (فإنٌ الحاصل عندهم) ليس علماً بذلك عن دليل يفيدهم 


RI 


ا 
وهذا الأصل الذي ذكرته أصل عظيم» فلا يصد المؤمن العليم عنه صاد» 
قزنه لكثرة التقليد والجهل والظنون في المنتسبين إلى الفقه والفتوى والقضا 
تستطال عليهم أولئك المتكلمون حتى أخرجوا الفقه» الذي نجد فيه كل العلوم 
ن صل العلم» لما رأوه من تقليد اصحابه وظنهم . 
ومما يوضح هذا الأصل أنه من المعلوم أن الظنون غالبا إِنّما تكون في 
مسائل الاجتهاد والنزاعء فأما مسائل الإيمان والإجماع» فالعلم فيها أكثر قطعاً. 
وإذا كان كذلك» فمن المعلوم أن من أشهر ما تنازعت فيه الصحابة - ومن 
بعدهم - مسائل الفرائض» كما تنازعوا في الجد وفروعه» وفي الكلالة» وفي 
حجب الام بأخوين» وفي العمريتين: زوح وأبوان» وزوجة وأبوان» وفي الجد: 
هلل يقوم مقام الأب في ذلك؟ وفي الأخوات مع البنات: هل هي عصبة أم لا؟ 
وما ا5ا اكل الات القن وا ولد ابن ونو كا نالعال الي 
يحفظ النزاع فيها عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد وابن ¿ عباس وغيرهم 
من الصحابة. 


لكن أئمة هذا الاب خمسة: عمرء وعلي» وا رة ورنكه وان 
عباس» وإذا كان تنازعوا في الفرائض أآكثر من غيرهاء فمن المعلوم ان ا 
أحكام الفرائض معلومة بل منصوصة بالقرآن» فإن الذي يفتي الناس في الفرائض 
قد يقسم ألف فريضة منصوصة في القرآن مجمعا عليهاء حتى تنزل به وأحدة 
مختلف فيهاء بل قد تمضي عليه أحوال لا تجب في مسألة نزاع. 

وأما المسائل المنصوصة المجمع عليهاء فالجواب فيها دائم بدوام الموتى . 
فکل من مات لا بد لمیراثه من حکم. ولهذا لم يکن شيء من مسائل النراع على 

SS‏ ومع أن کل من کان يموت 
لی هند ۲ا لى # فإنه ما وضع قط مال ميت فى بت هال ولا تسم بين 
المسلمين كما كان يقسم بينهم الفيء ومال المصالح . 


۳۳ 


ولک ا فتحت البلادء وكثر أهل الإسلام في أمارة عمر صار حينئلِ 
يحدث اجتماع الجد والأخوة» فتكلموا في ذلك وكذلك حدثت العمريتان فتكلموا 


هذا مع أن علم الفرائض من علم الخاصة» حتى أن كثيراً من الفقهاء لا 
يعرفه» فهو عند العلماء به من علم الفقه اليقيني المقطوع بهء زل اا کر 
المنتسبين إلى العلم - فضلاً عن العامة - به علم ولا ظن» وذلك كالقضايا 
التجريبية فن الطب هغدد النجرين لها والعالمين ها من النجربين ب 
معلومة» وأكثر الخائضين في علوم أخر - فضلاً عن العامة - ليس عندهم علم ولا 
ظن» بل باب الحيض» الذي هر من آشكل الفقه في كتاب الطهارة» وفيه من 
الفروع والنزاع ما هو معلوم» ومع هذا أكثر الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال 
النساء في الحيض معلومة. ومن انتصب ليفتي الناس» يفتيهم بأحكام معلومة 
EE E‏ واحدة» E‏ 
أحكام الحيض» وما تنازع الها ية هن افلكة وا كترهة وراك مالين 
وأقله. ومسائل المتحيرة» فهذا من أندر الموجود» ومتى توجد ا لا تحیض 
إلا يوما؟ وإلّما في ذلك حكايات قليلة جداً. مع العلم بان عامة بنات آدم يحضن 
كما قال الب : إن هذا شيء کتبه الله على بنات آدم») 


وكذلك متى توجد في العالم امرأة تحيض خمسة عشر يوماًء أو تسعة 
عشر» أو امرأة مستحاضة دائماًء لا يعرف لها عادة» ولا يتميز الدم في ألوانه؟ 
بل الاستحاضة إذا وقعت فغالب النسوة يكون تميزها وعادتها واحدة. والحكم 
في ذلك ثابت بالنصوص المتواترة عن النبيّ بي وباتفاق الفقهاء. 


E O aT (4)‏ 1 اكتاب الحيض» باب: كيف كان 
بدء الحیض . . .» وأوله خرجنا لا نری إلا الحج...» مسلم ۲/ ۸۷۴۳ء كتاب الحج» باب 
e‏ ... سنن التسائي ا الحيض» باب: بدء الحيض. . 
اسن او سلمة رضي الله عنها» ۲٠۹ /١‏ «كتاب الطهارة» E‏ 

من امرآته إذا كانت حائضاً». . 


٤ 


قال ابن تيمية: ونحن ذكرنا في الموت الذي هو أمر لازم لكل أحد» وقل 
عن يموت إا وله شي ء» وفي الحيض الذي هو أمر معتاد للشساء» وكذلك سائر 
الأجناس المعثاد مثل النكاح وتوابعه» والبيوع وتوابعهاء والعبادات والجنايات. 


.هه 
(لمسالة (لثانية: 


تعريف العلم 

تعرض الأصوليون لحد العلم» وآوردوا له تعريفات كثيرة لم يسلم منها 
شيء بالمنع والاعتراض. والخوض في هذه المسألة تعب من غير تحصيل . 
وأعجبني ما قاله ابن العربي في نقده لبعض الخائضين في العلم فقال: «وأنت 
ترى» ما انتهى الفضول بعلمائنا في تعرضهم لحد العلمء أن بلغ القول فيه مع 
الخصوم» إلى عشرين عبارة ليس منها حرف يصح» وإنما هي خيالات والعلم 
لا يقتنص بشبكة الحد» وإذا لم يعلم العلم فماذا يطلب» أو إلى أي شيءَ وراءه 
يتطلع؟ وانما آتغا هذا حثالة المعتزلة» وكلهم حثالة» لإضمارهم الإلحاد» وقصد 
إيقاع التشكيك والإلباس على الخلق في الحقائقء ليتذرعوا بهذه الطريقة إلى 
مقصدهم الفاسدء وجعلوا يفيضون في الاعتقاد والعلم حتى أنشأوا كلاماً يملا 
الفضاءء» حقه أن يقابل بالإعراض» |.ه. 


وننبه في هذا المقام إلى قضية كلامية بين الأشاعرة والمعتزلة في تعريف 
العلم» وهو أن المعتزلة عرفوا العلم بأنه: اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون 
التنين إل : 


ورفض الأشاعرة هذا التعريف › وأفسدوه من وجوه» وأحد هذه الوجوه: 
E VA U ASEAN SEN o‏ 
ي 7 # w‏ 
(1) العواصم من القواصم: .۳٠/۲‏ 
(۲) المعتمد لاي الحسين البصري: ٠۷١ /١‏ العدة لأبي يعلى : ۷۹/۱. 


۵ 


في الحد علم الله سبحانه وتعالى» لأنّه لا يوصف بأته اعتقاد» ومن شأن الحد 
أن یکونٰ خا بانمحدود» ۹ يخرج عله » والمعتزلة بوا ذلك التعريف على 
أصلهم الباطل في أن الله تعالى عَلِمَ بغير عِلم» وذلك فاسد لأن الله تعالى قال: 

ر ا 2 مر تح ا ا ق 4 
نرم ي4 [النساء: .]1١١‏ وقال تعالى: وما َيل من أن وا َس إلا 
EEE E‏ ا ھلما ر سکیا ان کون 


فالا بير عم لن الأسقاة اة ن البعاتي:۷ دطلى إل بعد جر 
اا 


3 


س 


واضطر الأشاعرة ومن تبعهم إلى تقسيم العلم إلى قسمين: قديم› 
ومحدث. وجعلوا القديم هو علم الله سبحانه» وعرفوه: بالّه علم واحد» لا يقبل 
اللإضافة ولا التغيير. وتعريف علم الله سبحانه بهذه التفصيل خطأاًء وسنتكلم على 
فساد هذا التعريف في مسألة تجدد علم الله سبحانه فيما يستقبل من هذا الكتاب 
إن شاء الله تعالى . 


3 
المسالة (لثالثة: 
علم انت سبحانه صفة من صفاته ولازم من لوازم ذاته 
فهل يقال عن هذا العلم آنه واحد متعلق بالمعلومات على حقائقها 

لا يتعدد بتعدد المعلومات ولا يتجدد يتجدد المحدثات؟'... 

الخلاف فى هذه المسألة هو الخلاف فى الأفعال الاختيارية التى تتعلق 
بقدرة الرب سبحاله ومشيئته› کالکلام والحب والرضا والغضب والعلم والقدرة» . 
هذه الصفات هل يقوم بالرتب سبحانه منها شىء من ذلك وهل تتعلق صفاته هذه 
بالمخلوقات بعد وجودها؟ ولزيك ذلك ااا أن | لله سبحانه عند وجود 
المسموع والمرئی والمعلوم من مخلوقاته› إذا سمعه سهان فزاه وعلمه و 
فهل هذا السماع والرؤية والعلم هو عين ما كان موجوداً قبل وجود ذلك أو هناك 
(1) الواضح في أصول الفقه ٠۷/١‏ وما بعدهاء البحر المحيط .٠٤١ /١‏ 


۳٦ 


E OD TO‏ غير السماع القديم ورؤية غير الرؤية الأزلية 
وعلماً غير العلم الأول؟ والناس في هذه المسألة على قولين: 


¥ 


الأول: آنه سبحانه يعلم الأشياء كلها بعلم قديم أزليء a‏ 
و ا تعلق العلم بهاء وهذا يقوله أكثر الأصوليين من أهل 
الکلام ومن من الحنفيةء فالعلم عند هؤلاء أنه لا يقف على شيء أصلاًء 
بل هو حاصل أزلاً وأبداً على وجه واحد. والذي دعاهم إلى نفي الأفعال 
الاختيارية تقرم بذات الله تعالى› أو نفي تجددها ظنهم أن ذلك مسلتزم 
للكثرة التي يجب نفيهاء» ومسلتزم لتغير الأحوال الذي يجب نفيه. 

زخولا جرا تر عل اله انه وتكن لمات الملرمة عن :الد 
من صفات النقص» وهذا خطاً بل هذا التجدد من صفات الكمال» بل من أعظم 
صفات الكمال عند سلف الأمة وخيارهاء» ولكن مراد هؤلاء بالتكثر» أن التجدد 
يستلزم تكثر الآلهةء وهذا فهم باطل لا يقوله المسلمون المقرون بالله وصفاته وأنَ 


r 


وأما تغيير الأحوالء ککوله سحا نه یتکلم بمشیته ويحب من أطاعه ویہعفس 
سن عاد فسن المعلوم أن من کان قادرا على أن ت ویہعص › ویر سى 
ویتکلم متی شاء» أکمل ممن لا قفر على شىء من ولات: 

والثاني : ان ه سبحانه يعلم المستقبلات قبل حدوثها ویتجدد هذا e‏ 
يتجدد أسبابه. وهذا قول جمهور الناس وعليه أئمة السلف والهدى وهو الذي دلٌ 
عليه القرآن والحديث. والنصوص والاآثار على إثبات علمه وتقديره للحوادث قبل 
ګونها کثیرة لا تکاد تحصر. بل کان ما أخبر الله سبحانه وتعالی به قبل کونه فقد 
یکول . 

وأما أدلة إثبات تجدد علم le‏ فمثل قوله: رمَا 


جعلتا القبلة الى کت یا للا غلم ن يبع الول يكن بقلب عل عبد [البقرة: 
۴. وهذا علم ال ن الل ا للاستقبال إذا دحل عله 


¥ 


حرف نصب وقوله سبحانه: أ حيبض أن دلوا اجه ولما يعر آله لين 
جلھدو نکم ولم المَدبین €6 [آل عمران: .]۱٤١‏ وقوله سبحانه : غلم َه 

ایب صَكَفوا َعَم ألكذييك) [العنكبرت: ۳]. قال ابن عباس في مشل قوله 
سبحانه : إلا تنكم آي ری 6 كر رذلك أن الروت انا لق 
بالموجود» والعلم أعم من الرؤية فإلّه يتعلق بالمعدوم والموجود. 

ومن شواهد السنة على إثبات تجدد علم الله في المستقبل ما ورد في قصة 
حاطب بن أبى بلتعة وکتابه لقریش› e‏ 
عنقه «وما ربك کل ا مه اط غل امل مدر هان اعملوا ما ششتم 
غفرت لكم» فقوله : «قد اطلع على أهل بدر» أي عرف منهم حال e‏ 
الغزوة وصيغة الماضي إذا دخل عليه حرف قد تكون للحالء كما في قوله: أو 
اموم حَصِرّت صدوهَمٍ4 [الساء: .]۹١‏ فإن حصرت في هذا الموضع حال» ولا 
EAR E ARS‏ 

قال الفراء في قوله تعالی: گت کرت لَه وََنمَمَ موتا [البقرة: 
۸ المعنى وقد كنتم أمواتاً ولولا إضمار قد لم يجز مثله في الكلاء. 

SLE SY Ea la AES‏ ا 
متعلقة كما يقوله الزركشي" وغيره» فهذا قول الأشعرية وهو كقولهم في الإرادة 
آنپا لا تتعدد بتعدد المراد. والكلابية والأشاعرة يجعلون الإرادة والعلمء إرادة 
وخ وغ وا قن ا رو و ا ردد اها الماد 


وهلا القول فساده معلوم بالاضطرار حتی قال أ بو البركات ليس في العقلاء 
: )4( 
من قال بهذا .٠‏ 


وما يقوم بالنفس من إرادة الأمور والعلم بها 5 یمکن أن يقال فيه 


Gen 
اس‎ 


0 ر ان کر 

PIRSE a O) 

(۳) البحر المحيطء ج ١/١/١٤٠ء‏ شرح اللمع لأبي إسحاق: .۸٦/١‏ 
(8 ابن تة 2 تير سرزة العلقه كى +6 ۲> التارى 2 26472 £۹۷ 


۳۸ 


الارادات e‏ إلى الجميع واحدة. ولا أن العلم بهذا هو العلم بهذاء 
ولا إرادة هذا الأمر هو إرادة ذاك» ومن قال بهذا فهو مكابر ومعاند. 

ولهذا كان قول أهل السنة: إن الله سبحانه يعلم المستقبلات قبل حدوثهاء 
ريتجدد هذا العلم بشجدد أسبابه» وإ الله TT‏ ردا تار ادات 
E‏ . فنوع العلم والإرادة قديم» وأما علم الشيء المعين الذي سيحدث فهو 

علم آخر وغير العلم الأول. ا انفصال 
آحدهما عن الآخر فن الصفات المتنوعةء ! a‏ 
يعضها عن بعض بل المحل واحدء كالطعم واللون والرائحة القائمة بالأترجة 
االو أحدة. 

فإذا علم سبحانه وتعالى بهذا الحادث بعد علمه السابق فقد زاد هذا النوع 
بوكثر» فلا يزيد فيه زيادة الكمية عن زيادة الكيفية . 


وجاء في صحيح ملم" عن آبي سعيد الخدري رضي اه عنه أن الني 5ا 
قال : #الدنيا حلوة خضرة ون الله مستخلفکم فیها فناظر کیف تعملون» وفي لفظ 
#لنظر كيف تعملون» «فاتقوا الدنيا واتقوا النساء» وفي الحديث المتفق عليه عن 
حديث آبي هريرة أله سمع رسول الله ي يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص 
وآقرع وأعمى بدا لله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكاا الحدي وقد اسسشکال هده 
اللفظة جماعة ممن لا يقولون بتجدد علم الله فأولها بعضهم «قضى بذلك». 

وقال ابن حجر: «بدا لله أن يبتليهم» أي سبق في علم الله فأراد إظهاره 
وليس المراد أنه ظهر له بعد أن كان خافاً لأنْ ذلك محال في حق الله تعالى . 

E 
خا لآ ا . وليس هذا بداء يخالف العلم القديم‎ 


) تأویل مشکل القرآن» لابن قتيبة» ص: ۰۳۱۱ ."٠١۲‏ 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب أكثر أهل الجنة الفقراء. 

(۴) صحيح البخاري» كتاب الأنبياءء باب: حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل 
وصحیح مسلم » أول کتاب الزهد والرقائق ولمظه «فأراد الله أن يېتليهم . 


۳۹ 


كما قاله بعض غلاة الرافضة. وفي هذا الحديث دلالة على تجدد علم الله سبحانه 
بعد حدوث الحوادث. والآيات السابقة التي فيها «ليعلم» مضمونها تجدد علم الله 
يانه فل الحدوف . 


القول الثاني : أله سبحانه يعلم المستقبلات بعلم قديم لذاته» ولا يتجدد له 
عند وجود المعلومات نعت ولا صفة. وهذا قول الكلابية والأشعرية ومن وافقهم 
من الفقهاء وهؤلاء ينبتون لله سبحانه من الأفعال الاختيارية ما يثبتون من ذلك : 
اا دا م ا لا ماه ا سخا ا ا 
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وكان أبو محمد بن سعيد بن كلاب القطان مع فضله ومعرفته ظن آن الرب 
سبحانه لا يتصف بالأمور الاختيارية. وجعل الصفات الاختيارية صفات قديمة لا 
جد فی أن انه سجاه بتکم می شاد ی أن جد له عل وز رض إو 
محبة وتبعه في ذلك الأشعري رأبو بكر الباقلاني“ ومن وافقهما من أتباع 
الأئمة» كالقاضي أبي يعلى الذي يقرل في كتابه العدةء عن علم الله 
سبخانه: وهو علم واحد تعلق بجميع المعلومات على مااهي به لم يزل ولا 
یزال» ولا يجوز عليه التغییر والبطلان» فوصفه لعلم الله سبحانه بألّه واحد» وأتّه 
لم يزل ولا يزال» ولا يجوز عليه التغيير نفي لتجدد علم الله سبحانه. 

ونفي هؤلاء لحدوث العلم والقدرة وتجددهما إنما هو لسہب غير السبب 
الذي نفوا به الأفعال الاختيارية. وذلك أن تجدد العلم وحدوثه وكذلك القدرة 
يستلزم النقص لعموم تعلق العلم والقدرة فإلّه سبحانه بكل شيء عليم» وعلى كل 
شيء قدير فيقول هؤلاء عن العلم: أله سبحانه عالم بعلم واحد متعلق قبل وقوع 
المعلوم بأته سيقع» وبعده يزول ذلك التعلق ويتعلق بأنه وقع . 


(1) مقالات الإسلاميين للأشعري: .٠٠١ - ۲٤۹/١‏ ابن تيمية» جامع الرسل فصل في مسألة 
العلم» ص: .1۷٩‏ الرد على المنطقيين» ص: .٤1۷ ٤1١‏ 

(1) التلخيص: .٠١۷ /١‏ قال القاضي : العلم يتعلق بالمعلوم على ما هو به» ولا يقتضي تثبيت 
وصف للمعلوم» بل يتعلق به على ما هو به من النعت. 

9 مکل السدبت وان ضس 6۷۴ 

۸٢/١ إلعدة:‎ )٤( 


را القرل حالف لما جاء نى كتاب اله سبخانه أن مل هذه الأفال 
E AG E a‏ 
کات اه دالة لى ادها قال سجاه کسی آله سكم ورشوا اة 
٤‏ وهذه الآية في حق المنافقين. وقال سبحانه في حق التائبين : قل عملا 
E E ES‏ ر ا رع ا و 


على أنه یوی الأعمال بعر وقوعها› اربعك نزول هذه الأية الكريمة. 


والمنازع» إمًا أن ينفي الرؤية كما يقوله المعتزلة» وإما أن رؤية قدذيمة 
وة کا لال شا وكذلك قوله سبحانه : 9 ا کی eT‏ 


o‏ مون €9 [يرنس: .]٤‏ وقوله سبحانة؛ 
نهلڪ عذرڪم وتڪ ف الأرض فر ڪيب تعملون ©4 ااا 
4) فهذه رؤية مستقبلة ونظر مستقبل ؛ لأ لام کي تقتضي أ 

: وکذلك قوله سبحانه‎ SENS TD EG 
4 و س اله فول آل واک ی ھا و إل وا ا ار‎ 


المساة الرابعة. 


العلم لا يكون علة للمعلوم لأنٌ العلم تابع للمعلود 


هذا القول لطائفة من المتكلمين إذ زعموا أن ليس في الحلم ما هو سبب 
لوجود الموجود» بل العلم یطابق المعلوم على ما هو عليه» فاد یکسبه صبفة ٠‏ ولا 
يكتسب عنه صفة. وهذا قول القدرية من أهل الكلام. وإلى هذا ذهب إمام 
ال ا اه 


(1) ذكره الرازي في المعالم في الاستدلال على إبطال علية الدوران. 
(۲) البرهان:؛ .٠١١/١‏ 


١ 


وأصل المسألة أن الناس اختلفوا في العلم أهو صفة انفعالية لا تأثير له في 
المعلوم كما يقوله طوائف من أهل الكلام» واختاره الرازي في المحصول» وهو 
قول القاضي الباقلاني في التقريب» أم هو صفة فعلية له تأثيره في المعلوم كما 
يقوله طوائف من أهل الفلسفة والكلام. ثم كان من هذا الخلاف أن ذهب 
الفريق الأول إلى أن العلم يتبع المعلوم ولا يؤثر فيه» فما علم الله وجوده لا 
يجب وجوده» وذهب الفريق الآخر إلى أن ما علم الله وجوده واجب الوجود 
وما علم عدمه يكون واجب العدم وبهذا استدل الرازي في المحصول" على نفي 
الاختيار عن العبد ووقوع التكليف بما لا يطاق. 


والصواب أن العلم نوعان: علم الخالق» وعلم المخلوق» وأ كلا من 
العلمين ينقسم إلى ما يكون سبباً في وجود معلومهء وإلى ما لا يكون كذلك. 
وهو ما لا يكون سببا في وجود المعلوم. 


الأول: يسمى: العلم الخبري النظري» وهو ما كان المعلوم غير مفتقر في 
وجوده إلى العلم به» فإن كان العلم للمخلوق كعلمنا بوحدانية الله تعالى وأسمائه 
وصفاته فهذا العلم يطابق المعلوم» ويتعلق به على ما هو عليه لا يكسبه صفة» 
ولا يكتسب منه صفة» بمنزلة علمنا بالموجودات التي قبل وجودناء مثل علمنا 
ا ا و واا 0 RR‏ و ا 
كالسمواتء فان هذا الغلم ليس مورا في وجود المعلوم E LN SEL‏ 
العلم للخالقء فهو كعلم الله سبحانه نفسه»ء فان هذا العلم ليس لوجود ذاتهء فلا 
يجوز إطلاق القول بأن ذلك العلم سبب للوجود مطلقا. 


الثاني : ما يكون سبباً في وجود المعلوم العلم العملي» ويسمى العلم 
الفعلى وهو ما كان شرطاً في حصول المعلوم» كتصور أحدنا لما يريد أن يفعله. 


9 المحصول» ج »١‏ ق > ص : ۳۷۴ التلخيص : IY‏ 
(۲) المحصول: ۳۷۹٦/۲/۱‏ 
(۳) المحصول: ۴۳۷٤/۲/١‏ 
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وكا اعرف ى الل ورا م و راا ما کون سا ي 
وجود معلومه بالنسبة إلى علم الخالق سبحانه فهو علمه سبحانه بما له تأثير في 
غنقه کعلمه سبحانه بوجود السموات قبل خلقها ووجود الكائلات قبل وجودهاء 
قعلمه سبحانه له تأثير في وجودها» بمعنی أن سبق علمه سبحانه هو الذي حصلت 
به القدرة والمشيئة في تكوين وإيجاد المعلوم فعلمه لجميع المخلوقات علم فعلي 
آنه سبحانه خالق كل شيء من أمثال العباد وغيرها. فالمعلوم هنا متوقف على 
لعلم به محتاج إليه» والعلم بهذه المعلومات شرط في وجودهاء ولكن ليس 
العلم وحده العلة في وجودها بل لا بد من القدرة والمشيئة. 
فهذا التفصيل الموجود في علمنا بحيث ينقسم إلى علم فعلي له تأثير في 
لمعلوم وعلم انفعالي لا تأثير له في وجود المعلوم هو فصل الخطاب في العلم . 
قال ابن تيمية - وهكذا علم الرب تبارك وتعالى» فن علمه بنفسه سبحانه 
لا تأثير له في وجود المعلوم» وأما علمه بمخلوقاته التي خلقها بمشيئته وإرادته 
هو مما له تأثير في وجود معلوماته» ولذلك ان الاق رم لعل وا 
عليه كما قال تعالى : آل يلم من على هر اليف ليد © ١.ه.‏ فالعلم بها 
شرط في وجودهاً ولكن ليس هو وحده العلة في وجودهاء بل لا بد من القدرة 
وذكر ابن قتيبة عند قوله تعالى: وبا sS‏ 
سے ھن بار ينن شر نها ف شک اسا: ۲۲۲ آن عل الث تعالى وعان: 
أحدهما: علم ما يكون من إيمان المؤمنين» وكفر الكافرين» وذنوب 
العاصين قبل أن تكون قال: وهذا علم لا تجب به حجة ولا تقع عليه مثوبة ولا 
عقوية. والمراد أنه لا تأثير له في المعلوم. 


والآخر: علم هذه الأمور ظاهرة موجودة» فےحق القول ويقم بوقوعها 


() ابن تيمية» الفتاوی: ۰۲۸۰/۸ درء تعارض العقل والنقل: ۳۹۰/۹ ۔ ۹۱٩۳ء‏ ١٠/١٠٠ء‏ 
۳ 


(۲) تأویل مشکل القرآنء ص: ۳۱۱ ۳۱۲. 


e 


الجزاءء أي أن هذا العلم الثاني المتجدد هو المؤثر في المعلوم بترتيب الجزاء 
والثواب. 


هل تتفاوت العلوم»ء والظنونء والواجبات والعقل؛؟ 

اختلف الأصوليون في قبول العلم والظن والواجب للزيادة والنقصان والقلة 
والكثرةء فأنكر جمهور المتكلمين قبول العلم للتفاوت وقالوا: إنه من قبيل 
المتواطىء الذي ر تتفاوت أفرأده في حفیفته ٠‏ فكلك العلم ا تتفاوت جزتیاته . 
فالحكم بان زيداً أعلم من عمرو مثلاً ليس التفاضل فيه من حيث حقيقة العلم› 
بل من حيبت المتعاقات ٠‏ وها قزل القاضي الباقلانى وتبغة فى ذلك أكثر 

المتكلمين . 

) وما ورد في ذلك كقولهم؛ فلان أعلم من فلان إنما هو بمعنى أن معلوماته 
اثر وكذلك فلان أعقل من فلان بمعتی أن تجاربه أك . 

هذه المسألة من مسائل الكلام ولا يتعلق بها أصول ولا فقه وإنما يذكرها 
الك د أ و اا عا ا وا کن و ف 
الزيادة ولا النقصان. والكلام فيها كالكلام في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. 


وقد التزمنا في منهج هذا الكتاب أن نبين فيه صواب القول فنقول: 
الصحيح في هذه المسالة أن المعارف تزيد وتنقص» فإ العلم والتصديق يكون 
بعضه أقوى من بعض» وكذلك الظن فإنّه يقبل التفاوت في القوة والضعف»› 
والقلة والكثرة. والو اجب والعقل يجري فيهما الخلاف السابق في تفاوت العلوم» 
والصحيح أنهما يقبلان التفاوت وقد قال الب يية: «أنا أعلمكم ال وهذا 


(۱) التلخیص: ۰۷۱۷/۲ البرهان: ١۱۳۱/۱ء ۱۳١‏ المستصفى: ۳۹۳/۲ المحصول: /۲/١‏ 

.٥١ /١ البحر المحيط:‎ 1١١ ء1٦٠١‎ /١ جمع الجوامع:‎ ۴۷/۱/۲ ٤ 
.١١۲۸/۱۴٤ المغتي في أبواب التوحيد والعدل‎ ء1۲١١‎ /١ : النلخيص‎ ١ الواضح:‎ )۲( 
. رواه البخاري في صحیحه من کتابه الإيمان» باب قول الس : انا أعلمكم يالله‎ )۴( 


€ 


نص في أن العلم درجات» وأ بعض الناس فيه أفضل من بعض» والعقل من 

جنس العلم» وما يقال في الواجب والظن يقال في الك 
ومنشأً الخلاف في هذه المسائل هو الإيمان الذي في القلب»ء هل يقبل 
زيادة؟ وهل يقبل النقصان؟ ومن أنكر الزيادة والنقصان جعل الإيمان علم القلب 
و و ا و ا ن ا ا 
مجر تصدیق القلب نحن نلم أن الإیمان یرید بمعنی آنه کان كلما أنرل ان 
ية وجب التصديق بها» فانضم هذا التصديق إلى التصديق الذي قبله» لكن بعد 
كمال هذا الدين ما بقي الإيمان يتفاضل» بل إيمان الناس كلهم سواء إيمان 
الأولين كأبي بكر وعمرء وإيمان أفجر الئاس كالحجاج وأبي مسلم 

ا 


ويلزم من قول المرجئة» والذين يقولون بعدم ا ان یکون ٠‏ الناس 
مماثلاً لعلم الأنبياء صلى الله عليهم وسلم» ولا شك أ ن علمهم متفاوت لعلمنا 


وقد نكر ابن التلمساني على الغزالي قوله في بعض كتبه: إن العلم يقبل 
الأشد والأضعف» محتجاً بان علم الواحد منا لا يساوي علم النبي بل . 


قال ابن التلمساني : وهذا في مغلطةء فاا لا ندعي أننا نعلم من صفات 
الله تعالى ما يعلمه التب ل وإنما نقول: إذا تعلق علم الرسول با مثلاً بان الله 
تعالى موجود وتعلق علمنا بذلك» فلا تفاوت بين هذين العلمين» وإنما يفاوت 
سف النبيّ بي علم غيره بكثرة متعلقاته وإدراکه من الله تعالى ما لم ندركه» أو 
يتوالي أمثاله وقلة أضداد علومه من الغفلات والشكوك"» أو في طريقه بأن 
يخنق له علم ضروري بما هو نظري لغيره. قال: والعلوم كلها - بعد حصولها - 


#) العدة لأبي يعلى: .٠٠١ ۹٤/١‏ 

#) شرح معالم الرازي لابن التلمساني: .٠١١٦/٤‏ 

ل هکذا يرى ااي ا والشك من أضداد العلوم» والصحيح أنه لا يكون غير 
العلم ضداً له» والغفلة والسهو والشك ليست أضداداً للعلم وإنّما تنافي تحققه» والذي 
ينافيه إنما هو الجهل . 


۵ 


ضرورية وإنما تتفاوت طرقها لقربها من الضروريات» وباختلاف حال الناظر في 
طلبها بحدة الذهن»ء وجودة القريحة» أو كلال بعضهاء وقلة الممارسة. 1 
العلم نفسه فلا تفاوت فيه البتة. 

وما قاله ابن التلمساني ليس بصواب» بل العلم بعضه يكون أقوى من 
بعض» وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه» كما أن الحس الظاهر بالشيء 
الواحد» مثل رؤية الناس للهلال - وإن اشتركوا فيها - يختلف من شخص إلى 
شخص» فبعضهم تكون رؤيته أتم من بعض» وكذلك سماع الصوت الواحده 
وشم الرائحة الواحدة» أو ذوق الواحد من الطعام» كذلك المعرفة والعلم. 

E RR SG 
ويريد إزالتها بالبحث والنظر. ولهذا ما ذهب إليه ابن التلمساني وغيره إن العلوم‎ 
بعد حصولها تكون ضرورية غير صحيح ولا يجادل عاقل في أن العلم يكون بكثرة‎ 
الأدلة وقوتهاء وبفساد الشبه المعارضة لذلك وبيان بطلان حجة المحتح عليهاء‎ 


وليس هذا كالعلم الحاصل عن دليل واحد من غير أن يعلم الشبه المعارضة 
زی( 


فالذين نازعوا من عدم تفاضل الإيجاب والتحريم» قالوا: التفاضل ليس في 
الإيجاب والتحريم ولكن في متعلق ذلك وهو كثرة الثواب والعقاب. وهذا قول 
أكثر الأصوليين. يقول القاضي أبو بكر - شيخ الأصوليين - فيما نقله عنه إمأم 
الحرمين: فإن قيل نرى الفقهاء يطلقون فيما يتفاوضون به لفظ الآكد في 
السكر فقولرد ما مو دقاو اداه اكد من الا خرى. فل تطاقرن غ 
ذلك في الواجبين» حتى تقولوا: أحدهما أوجب من الآخر؟. 

قيل: الوجوب راجع إلى وعد اللوم على الترك» والشناء على الامتثال. 
فكل ما كان اللوم الموعود على تركه أكثر كان أوجب. فنقول على هذه القضية : 
الإيمان بالله أوجب من الطهارة» والمعنى به أن الموعود على تركه من اللوم 


() ابن تيمية» الفتاوى: .0٦٦1/۷‏ 
)1( التلخيص : .for/‏ 


٤٦ 


والإقدام عليه من الثواب وحسن الثناء أكثر. 

زالضواب هن هته الأترال فى عله الحنالة قزل من رى آإذ الإبجاب 
والتحريم يقع فيها التفاضل كما يقع في الثواب والعقاب. وجمهور الفقهاء 
يقولون: التفاضل في الأمرين»؛ تفاضل في الإيجاب والتحريم» وتفاضل في 
متعلقه وهو الغواب والعقاب. وكون أحد الأمرين (القعلين) ثوابه أعظم وعقابه 
أعظم دلیل على أن الأمر به أوكد والنهي عنه أوكد. 

ومنشا الخطأ عند القائلين بعدم التفاضل هو التزامهم بلوازم فاسدة في 
أصول قامت عندهم منها : 

أولاً: أنّهم ينفون الصفات عن الأفعال والذوات» وسنوضح ذلك في مسألة 
هل للأفعال صفات ذاتية؟. ومسألة - هل للأحكام أسباب تضاف إليها؟ وهذا 
ما يخص الحسن والقبح» والعقل» والظن. 

ثانيا: أنّهم ينكرون أن يكون كلام الله يَقْصَل بعضه بعضا - وسنعقد لهذه 
مسألة فيما يستقبل من هذا الكتاب إن شاء الله . قالوا: والإيجاب والتحريم 
خطاب الله سبحانه» فلا یکون بعضه أفضل من بعض وهذا يتعلق بالوجوب 
والتحريم وسائر الأحكام. 

ثالث : ظنهم أن الإيمان الذي فرضه الله على العباد متماثل في حق العباد. 
وإذا كان كذلك فالعلم كذلك لأن الإيمان والتصديق مترادفان. والعلم تصديق . 


هل الإيمان مجرد تصددق القلب» أو أنه قول وعمل وتصديق؟ 

لم تكن هذه المسألة من مسائل أصول الفقهء وإنما تعض لها الأصوليون 
فى مباحث اللغات» وكان من مباحث هذا الفصل»ء هل هذه الأسماء الشرعية 
كالصلاة والزكاة والإيمان نقلت عن أصل وضعها اللغوي إلى أحكام شرعية أو 


¥ 


بكر في كتابه التقريب والإرشاد وتبعه في ذلك بعض الأصوليين'. 


وذكرها بعضهم في ا تفاضل العلوم وتفاوت العقول» وأوردوا في ذلك 
مسال الإيغان هل بشفارت: وهل بريد ويشقصض .> راوردها الرازي فى 
E EOE SRE E a‏ 
تعالى: اوس تاقفن الرَسول من بعد ما بي له أَلَهْدّى [النساء: .]١١١‏ قال: 
الإيمان التصديق بالقلب» وهو غير معلوم» فكيف نعلم انهم مؤمنون حتى 


نتبعهم . 

وقال الرازي في موضع آخر من المحصول: المؤمن في اللغة هو 
المصدق باللسان واعترض عليه القرافي بقوله: «لا نسلم بل التصديق بالقلب» 
وإتّما اللسان يعرب عما في النفس». 


إذا علمت أن هذه المسألة تذكر في كتب الأصول» وعلمت آلّها من مسائل 
أصول الدين فاعلم أن الأصوليين اختلفوا في الأسماء الشرعية هل هي منقولة عن 
وضنفها او انيا آفرت؟ واختلفوا في تفاوت العلم وتفاضل الإيمان واستشهدوا في 
كلا الموضعين بلفظ الإيمان”. وتكلموا في معناه ودلالته» وفي كثير مما قالوه 
ما يخالف استعمال الشرع لهذا اللفظ» رما ذهبوا إليه من معنى الإيمان يخالف ما 
فهمه الصحابة والتابعون لمعنى الإيمان. وكان من شرط كتابنا هذا آنا نذكر 
المسالة التي اشترك في ذكرها الأصلانء أو آننا نذكرما لأتها مخالفة لظواهر 
النصوص» ومخالفة لما فهمه أئمة الهدى. فرضعنا مسألة الإيمان ضمن مسائل 
هذا الكتاب لهذا الاعتبار. 


(1) انظر: التلخيص: ج ٠۲۱١/١‏ الأحكام لابن حزم: 64/١‏ الأحكام للآمدي: 0۸/١‏ - 
1۱ 

(۲) حاشية العطار على شرح المحلی: .۲٠۹/۱‏ 

.1٤ ۳/٤ المحصول:‎ )۳( 

.۸٦ ۸٥/٤ المحصول:‎ )٤( 

(€6, القان: ۹/۲/۳ 

) الأحكام للآمدي: ۸/۱ - ۰٦۱‏ شرح اللمع: ۱۲۰/۱ .١١۱‏ 


۸ 


والكلام في هذه المسألة يستدعي ذكر حقيقة الإيمان» وهذا مما اختلف فيه 
مامت الملهنة ول كر الع آبر اناف الخجرازي ف شر الل أن هذ 
آول مسالة نشأت في الاعتزال وذلك أن عثمان رضي الله عنه لما قتل ظهرت 
البدع» وكثرت الشرور» فقوم من أصحاب علي تبروا منه» وقال أهل الشام: 
تحن تطلب دم عثمان ؛ وجرت بينهم من الكرأهية والحروب ما لأ يخفى » فجاءت 
المعتزلة بعدهم بقلل قارا ر مله بين المترين: فلا نميهم فار : 
ولا مؤمنين» ونقول: هم فسقة» حتى أطلقوا هذه المقولة على عظماء الصحابة 
کطلحة والزبیر - حتى قال كہراؤهم مثل واصل بن عطاء: «لٍ و شهد عندي علي 
وطلحة على باقة بقل لم ا کی کر ا اله ااا اة 
لهم إن الإيمان في اللغة: «التصديق» وهؤلاء مصدقرن» موحدون. فقالوا: إن 
هذا حقيقة في اللغة» وقد نقل في ي الشرع إلى غيره» فجعل اسما لمن لم يرتكب 
شيثاً من المعاصي» فمن ارتكب شيا منها خرج من الإيمان ولم يبلغ الكفر. 


فمسالة الإيمان هي أول مسألة نشأت في الاعتزال» وأصل الخلاف في أن 
الأسماء الشرعية هل هي منقولة أو مبقاة» أو مزيدة؟ إنما جاء من مسألة الإيمان. 
إا عرفت أصل المسألة فنحن نذكر الأقوال التي قيلت في معنى الإيمانء فذهب 
الخرارج إلى أن الإيمان: هر مجموع ما أمر الله به ورسوله» وهو الإيمان 
المطلق» فإذا ذهب شيء منه لم يبق على صاحبه منه شيء". ويلزم من قال بهذا 
القول وهو أن الإيمان إذا ذهب منه شىء ذهب جميعه تكفير أهل الذنوب. ولهذا 
السبب كفرت الخوارج والمعتزلة اصحاب الأترف وذهيت الك اة ال ان 
الإيمان هو الإقرار باللسان فحسب ومضمر الكقر _ عندهم - إذا أظهر الإيمان 
ممن حقاً غير أنه بستوجب الخلود في النار ثم قالوا: والتصديق إنما يكون 
اقلت اللات اى ا فا اعمال لك N EY e‏ 
من الفقهاء. 


(1) شرح اللمع: .٠١١ ۰۱۲٠/١‏ 
() الفتاری: ۲۲۳/۷. 


۹ 


وذهب متأخرو الحنفية كالماتريدي وغيره إلى أذ الأصل في الإيمان تصديق 
القلب وآما الإقرار باللسان فجعلوه ركنا زائداً - لسقوطه حالة الإكراه كما هو 
مختار البزدوي في أصوله" وتابعه في ذلك صاحب كشف الأسرار . 

رذ ا إلى أن الإيمان هو التصديق. أول من تصدى لهذا القول 
ونافح عنه في أصول | لغقه القاضي أبو بكرء فإته جعل الإيمان في كتابه التقرمت 
مجرد تصديتى القلب وتأول الآيات التى أطلقت لفظ الإيمان فى معنى العمل 
کقوله تعالی: ارما کن أله ليضِيَ ایک4 [البقرة: ]١٤۳‏ فقال : e‏ وما کان 
الله ليضيع تصديقكم بالصلوات إلى القبلتين» قال: فهو إذن محمول على حقيقة 
ال 

وتآول الأخبار الراردة في إطلاق الإيمان والمراد بها العمل انها آخبار أحاد 
فقال عن قوله عة : فالإيمان بضع u‏ قول لا اله ر الله 
إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان» فسمى رسول الله و 
طاعات الشرائع إيماناً. قال القاضي : وأما تمسكهم بالخبر فهر من الحاد. والذي 
نحن فيه - يعني أن الإيمان في اللغة هو التصديق وما نقل عن وضعه - لا يثبت إلا 
بمقطوع» إن المصير إلى تفي سمة الإيمان وإثبات سمة الكفر مما يجل خطره في 
الدين» فلا يتشبث فيه بأخبار الآحاد. قال: ثم لو قبلناه فالمعنى به أن الأفعال 
الشرعية دلائل الإيمان وأماراته لا أنّها نفسها الإيمان. 


فالقاضي جعل الإيمان مرادفاً للتصديق» وادعى أن الشارع لم يغيره ولم 
ينقله › بل آراد به ما کان پریده أ ا ا تهر و د 


(1) أصول البزدوي مع شرحه في كتاب كشف الأسرار ۳/ ١٠ء‏ حاشية عزمي زاده على شرح 
المنار» ص: 1۹۸. 

(۲) کشف الأآسرار: .١۴١/۳‏ 

(۴) انظر: التلخيص ج ۲٠٤۲/١/١‏ وما بعدهاء وكذلك الأنصاف» ص: .٠١‏ 

)€( رواه مسلم في کتاب الإیمان» باب بیان عدد شعب الإيمان. 

(۵) التلخيص: ج 10/1/۹ 

© اید لافلا م۴2 ۳۷2 


الإيمان لا يكون إلا بتصديق أمر غائب: 

وهذا القول للباقلاني مخالف لما عليه ظاهر الكتاب والستّة وسلف الأمة 
فد الإيمان وإن تضمن التصديق فليس هو مرادفاً له ولا يصح من طريق العربية» 
ى جر و ن رو ا ا و ا 
الققلب» فلا يقال لكل من صدق بشيء: إِنّه مؤمن به فلو قال قائل: آنا أصد 
با ر زيداً حاكم المدينةء وأنٌ الواحد نصف الإثنين ونحو ذلك مما يشاهده الناس 
ويعلمونه» فهذا القرول ليس بصواب لاله لا يوصف من علم بذلك i‏ 
يقلك. بل لفظ الإيمان لا يستعمل إلا فيمن أخبر شيء من الأمور الغائبة كقول 
وة يوسف: رما أت يمرن ا [بوسف: ۱۷]. . وقال تعالى: قا ءام 


اوی زک ذره من وید 4 [یونس: ۸۳]. 


وقد فرق الله سبحانه بين الإيمان بالله والإيمان للمؤمنين» قال تعالى: 
و آلب ّى Ns‏ هو ا ا تل ا أ ار ر ڪڪ ومن بال ويؤمن 
اس ا [التوبة: .]١‏ ووجه الغرق أن الإيمان بالله هو من باب الإقرار والأمن 
الق هو ضد وأما الإيمان للمؤمنين فهو من باب التصديق فكان المراد: 
مدق المؤمنين إذا أخبروه. 

ورل الافاعة بان الايان هو الاين مى على مهي فى الكاد أنه 
سعتى قائم بذات المتكلم وآنه ليس يرجع إلى ما نعقله من الحروف المنظومة 
بواالأصرات المقطعة . 


ومما ورد من الآيات التي معنى الإيمان فيها هو التصديق للشيء قوله تعالى 
هي قرعولن وملائه: ارين ل شرن لسرن نل4 [الىمۇؤمتون: €6۸]› أي نقر لهما 
اټقصدقهما» ومنه قوله تعالی : روط وال إن م إل نالرت : 
0 0 


ر وا 


ومن الآيات التي ورد فيها الإيمان بمعنى الإقرار قوله تعالى: # ويون 


الحر المحیط لأبی حیان: ٦۳/٥‏ کتاب الإیمان لابن تيمية» ص : ۲۷١‏ ۔ ۲۷۷. 


0 


لب4 و اوا ا رل إو من رند . 
ولكن لما رأى هؤلاء أن تنؤّع دلالة الإيمان بالإطلاق والتقييد في كلام الله 
اق ا ل وک و دلالة لفظ الإيمان على الأعمال مجاز 
ودلالته على التصديق حقيقة› فجعلوا قوله کا : لإيمان بضع وستون أو بضع 
وسيعون شعية آعلاها قول ل إله ! لاا الله وأدناها إماطة !أ الأذى عن الطريي» ولحو 
لك من النصوص من المجازء وجعلوا قوله بلل: الإيمان: أن نؤمن بال 
وملائکته وكتبه ورسله» من الحقيقة. 


وقلب ابن ت نيمية" الدلالة على من جعل الإيمان حقيقة في مجرد التصديق 
وتناوله للأعمال مجاز آً» باذ لفظ الإبمان حيث أطلق في الكتاب والسنة دخلت 
فيه الأعمال» وإنما يدعي خروجها منه عند التقييد» فيلزم أ ن 
الحقيقة هى اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قرينة. وهذا يدل على أن قوله كيا : 
يمان ا وسبعون شعبة» حقيقة. 


ارود يراد بلفظ الإبمان مجرد التصديق؛ فلم يقع ذلك إلا مع 
قرینه فيلزم اَن کو ان |. ثم إذا كان الإيمان صله التصديق > ي اي 
مخصرص له لوازم» وصارت لوازمه دأ له ا الإطلاق» فان أنتفاء 
اللازم يقتضي انتفاء الملزوم. 


aT‏ یمان على تصدیق ا 

بين الإيمان a‏ > فقال ا في E‏ : ل آلڑیے ٤امئوا‏ 

کان الله متاه 

الإنسان بالإیمان قبل الاعنال فقال: ااا آل ءارا إا 

فل اک ااا ی وک ال ای ورقرل و ان را 
إا نووت لصاوو من دري الخةي. ٠‏ 


A 


(۱) الفتاوی: .١1١ ۱۱٦1/۷‏ 
(۲) معالم أصول الدين» ص: .٠١١۷‏ 


o۲ 


ورسوله من أ قوال العبد الباطنة والظاهرة ا الإيمان . 
«الإيمان بضع وستون - أو بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول لا إله له إلا ا 
وأدناها إماطة الأذى عن العلريق › والحياء شعية من الإأيمان». 


وني الصحيحين عنه ية آله قال لوفد عبد القيس: «آمركم بالإيمان بالله» 
اوزنا ا ا و دا رر ا وما 
الصلاة» وتؤتوا الزكاة وتؤدوا حمس المغنم» فجعل هذه الأعمال من الإيمان. 


وأما دلالة الإجماع على أن الإيمان قول وعمل ما نقله ابن تيمية عن 
الشافعي في كتاب الأم - عند احتجاجه في باب النية في الصلاة بأن لا تجزىء 
صلاة إلا بالنية: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم» ومن أدركناهم 
يقولون: الإيمان قول وعمل ونية» لا يجزى واحد من الثلاثة إلا بالآخر. 


ر ر 


ونقل ابن كثير في تفسيره من سورة البقرة عند قوله تعالى : وال بزو 
يلةب أن الشافعي وأحمد بن حنبل وأبا عبيدة «حكوا الإجماع على أن الإيمان 
قول وعمل يزيد وینقص) . 

فالذي عليه أهل السّة والجماعة ودل عليه الكتاب والسنة والإجماع أن 
الإیمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح» قال ابن مندہ غیر أن 
له صلا وفرعاً فأصله المعرفة باله» والتصديق له» وبما جاء من عنده» بالقلب 
واللسان مع الخضوع له» والحب له» والخوف منه» والتعظيم له» مع ترك التكبر 
والإستنكاف والمعاندةء فإذا أتى بهذا الأصل فقد دحل في الإيمان ولزمه اسمه 


(8) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب: بيان عدد شعب الإيمان» والبخاري في كتاب 
الإيمان» باب أمور الإيمان. 

(۲) الفتاوى: کک ٠‏ لم أجد هذا القول في مظانه في كتاب الأم ا 
من المطبوعة أو سقط من الأصل المقابل. ولعل الناسخ أشكل عليه قول الشافعي هذا لأنّه 
aS‏ فأسقطه من الكلام. 

7/1 كتاب الإيمان:‎ {f} 


or 


وأحكامه. ولا يكون مستكملاً له حتى يأتي بفرعه» وفرعه المفترض عليه التزام 
الفرائض واجتناب المحارم. 


والقرآن يدل على أن الإيمان قول وعمل» فإنّه سبحانه علق الأخوة في 
الدين على نفس أقام الصلاة وإيتاء الزكاة» كما علق ذلك على التوبة مر a‏ 
فإذا انتفى ذلك انتفت الأحوة. قال سبحانه: #قإن تابرا وأتاموا الصلاة واوا 
الكڪَوءهَ ف يِن [التوبة: .]١١‏ 
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ین اموا يالل ورسولوء و ابوا 
ار ن ا 8 6 سر E: e‏ ع 
وله دوا بال ا اوليك هم نص © 


م ص 4 

بأمولهر رانم [التوبة: .]٤٤‏ 

وإيمان القلب لا بد فيه من قول يصدقه القلب الذي هو التصديق» ولا بد 
ف ل القت ال موه ا 0 ان الو غاا بان ما 
رسول الله ولم يقترن بذلك حبه وتعظيمه› بل يبغضه ویحسده ویستکبر عن اتہاعه 
فان هذا لیس بمؤمن به بل کافر به. فمجرد تصديق القلب بالحق إن لم يقترن به 
عمل القلب بموجب تصديقه وعلمه مثل محبة القلب»› واتباع القلب له لم ينفع 
صا حبه . 


والعمل الظاهر هو موجب إيمان القلب ومقتضاه» فإذا حصل إيمان القلب 
حصل إيمان الجوارح ضرورة» وإيمان القلب يستازم الإرادة» والإرادة التامة مع 
الو ي ا د ل و و ا ي ا و ي 
إيمانا بلغة العرب. 


E E‏ وإذا كان اله إنما أنزل القرآن بلغة العرب فهي لا تعرف 
التصديق والتكذيب وغيرهما من الأقوال إلا اكان هح وا اوا يدل 
(۱) الفتاوی: ۱۳۲/۷. 


0¢ 


على معنى» ولهذا لم يجعل الله أحدا مصدقاً للرسل بمجرد العلم والتصديق الذي 
قي قلوبهم حتى يصدقوا بألسنتهم. ولا يوجد في كلام العرب أن يقال: فلان 
صدق فلاناً أو کذبه إذا کان يعلم بقلبه آنه صادق أو كاذب» ولم يتكلم بذلك كما 
ل يقال: أمره أو نهاه إذا قام بقلبه معنى الأمر أو النهي ولم يقترن به شيء من 
قققظ أو إشارة أو نحوها. ولما قال النبيّ ڳل ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس». وقال: «إن الله يحدث من أمره ما شاء فإن مما أحدث 
ال تلان اشن العا عل ٢‏ ذا تكلم في الصلاة عامداً لغير مصلحتها 
سطلت صلاته. واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية لا 
ييطل الصلاةء وإنما يبطلها التكلم بذلك» فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس 
دا م . 


ومن حجة الأشاعرة في أن الإيمان مجرد التصديق لا يدخل فيه العمل: 
قالوا: لر ان ویو ام با لله ورسوله ضصحوة ومات قبل ان يجب عليه شيء من 
ا 0 ق ا ا ت 
الإيمان . 

وكشف أهل هل العلم عن وجه الالتباس في هذه الشبه التي سموما حججا 
ققالوا عن الشبهة الأولى - وهى اَن الله سبحانه فرق بين الإيمان والعمل فى 
مواضع -: إن هذا الفرق صحيح ولكن لا بد من معرفة دلالة الامظ 
الإطلاق» ودلالته حالة التخصيص فإن معرفة هذا الفرق في ألفاظ الكتاب و 
ي أنفع الإاشور: ویمعرفتها ٽتزول هذه الشبهة وشبهات رة وأختلاف إلألفاظ 
يالإطلاق والتقييد موجرد في عامة الأسماء بتنوع مسماها بالإطلاق والتقييد . 

فالإيمان المطلق في القرآن والستّة مستلزم للأعمال» ومما يدل من القرآن 
e‏ ال وا ا د آل او وا باو ورسوليے ثم لم ابوا وجده دوا 
يمول واه [الحجرات : SE‏ فنفی الإیمان عن غير هولاء» فمن لم يتيقَن 
ولم یجاهد بماله ونفسه لم يكن من المؤمنين . 

وآما إذا قيد الإيمان فقرن بالعمل الصالح. فإنه قد يراد به ما في القلب من 
اللإيمان باتفاق الناس» وقد يراد به أيضاً المعطوف عليه وبكون من باب عطف 


00 


الخاص على العام» أو لا يكون حين الاقتران داخلاً في مسماه بل يكون لازماً 
لغلئ مدهت :اهل الث أو ل يخرن اغلا ولازا 


وعطف الشيء ۰ في القرآن وسائر الكلام يقتضي مغايرة بين 
المعطوف والمعطوف عليه مع e‏ 
e EEE‏ اا ان کا ما لس اعا 
ھی ا خر کا کال تاد وی ات وا وا ا ول ضط 
العمل على الإيمان من هذا النوع. ثم يلي هذه المرتبة أن يكرن بين المعطوف 
والمعطوف عليه لزوم أو يكون جزء معناه. كقوله سبحانه : ليت اموا ويوا 
السلسّت 4 ال م هر ي من ي [محمد: ۲]. فعطف الإيمان بما 
زل علی محمد عل قول رالا مرا . وكذلك قوله سہحانه E A E‏ 
اله ليب له أله مةه رقيشا ألسلوة ذا الركوة# . رالصلاة والزكاة من العبادة). 


یجعلرنه تمرة الإيمان ومقتضاه بمنؤلة السبب مع المسبب. و عطف ألإيمان عندهم 
على الأعمال هو من هذا النوع. وبيان فساد هذا القول: إن 2 انان ىا 
فى القلب» روالأعمال الظاهرة لازمة لذلك لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب 
مع عدم جميع أعمال الجوارح. فصار الإيمان متناولاً للملزوم واللازم . - وإن كان 
أصله ما فى القلب _ وحيث عطف عليه الأعمال. فإنه أريد آنه لا يكتثفى بإيمان 
القلب بل لا بد معه من الأعمال الصالحة 


وآ شبهتهم في الاستدلال بان الله سبحانه خاطب الإنسان بالإيمان قبل 


وجود أ الأعمالء فهذا يستفسر عن قوله «قبل وجود الأعمال»» إن ا 
خوطبوا بالأعمال قبل إنشاء تلك الأعمال - فهذا لا شيء فيه الأا 


یما 


و 


VY /Y : الفتاوى‎ ٠ ابن تيمية‎ (4) 

(۲) سموا مرجئة لأجل تأخيرهم الأعمال عن الإيمان. انظر الفرق بين الفرق للبغدادي» ص: 
۷ أو لإرجائهم الأمر فلا يقولون بکفر ولا إيمان» أو من الرجاء فهم مرجية بخلاف 
الوعيدية فإنهم مخوفة. 
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الشهادة وهي الإقرار والمعرفة وهذا أصل الإيمانء وإن أراد أتهم خوطبوا به قبل 
أل تجب تلك الأعمال»ء فيقال له: هذه الأعمال قبل وجوبها لم تكن من 
اللإيمان» وكانوا مؤمنين بالإيمان الواجب عليهم قبل أن يفرض عليهم ما خوطبوا 
الشوضه» فلما نزل وجب» إن لم يقروا بوجوبه ويعملوا بمقتضاه لم يكونوا 


ا 
ااه "د 
4 سی 


ولهذا لم يجيء ذكر الحج في أكثر الأحاديث التي فيها ذكر الإسلام 
يمان كحديث وفد عبد القيس» وحديث الرجل النجدي الذي يقال له ابن 
إظيةء وإنما جاء ذكر الحج في حديث ابن عمرء وجبريل» وذلك لأ الحج آخر 
قرس من الخمس › فکان قبل فر ضه ل یدخحل في الإيمان والاإسلام. 
وآما قولهم: من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمنا فصحيح 
ااه آتى بالإيمان الواجب عليه» والعمل لم يكن وجب عليه بعد. 
وبهذا يتبين فساد قول جهم والصالحي“ ومن اتبعهما في لفظ الإيمان 
#الاشعري في أشهر قوليه وأكثر أصحابه» وطائفة من متأخحري الحنفية كالماتريدي 


لقاضي أبي زيد حيث جعلرا الإيمان مجرد تصديق في القلب يتساوى فيه 
ف 


اساد وأنه إما أن يعدم ئ ن وجك ا يعفن فال .اتن تة 


ج 


: وهلا فيه 


i‏ ا س وجوه: 

ها: ظنهم أ الإيمان الذي فرضه الله على العباد متمائل في حق 
ا E SS ٠‏ 
TT‏ على امت محمد والإيمان چت قبل نزول ا لیس مئل 


ا الذي یجب بعد نزول القرآن 


زعم الشهرستاني أنّه: صالح من بن عمرو الصالحي ينسب إليه فرقة الصالحية» ممن جمع 
بين الإرجاء والقدرء انظر الملل والنحل: /١‏ ١٠٤٠ء‏ وقال الأشعري: كلاهما اتفقا أته 
عر ی ۶ . 

القتاوی: ۷/ 0۸۲ _ ۵۸4 
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ثالثها: آنه يلزمهم أن من ارتكب الكبائر وعمل الموبقات قد يكون مؤمناً 
تام الإيمان» وقد يكون مع هذه الأعمال مؤمناً ولياً لله. 


(لمسالة السابعة:. 


هل الإيمان يزيد وينقص؟ 

مسألة زيادة الإيمان ونقصانه لم يتعرض لها الأصوليون كمسألة مستقلة» 
وإلما يذكرونها تارة في محرض الاستدلال على أن العلوم لا تتفارت» وتارة 
يتَظْروتها بمسألة إمكان التفاوت في الوجوب كما فعل القرافي في النفافس'. 
واكش الأضوليين على نمي زنادة الإيمان ونقصانه ومن آثبته منهم E‏ 
وينقص ملاحظة لأصل التصديق» أو تفاوته لكثرة متعلقاته لا أن الإيمان نفسه 
يزيد وينقص . 

اا ا ی مال اول لدی و رص اکر 
الأصرليين إلا الأقوال الأشاعرة» وأغفلوا القول الذي أجمع عليه الصحابة 
والموافق لكتاب الله وسنة رسوله بء فوجب أن أبين القول الذي أجمع عليه 
الفعانة وآية اة لانن ل وة ا له هده لمال فقول انى 
O TC N O EC‏ في E E‏ 
الإيمان يزيد وينقص» والحجة في زيادته ونقصانه الدلائل من الكتاب والسنة: 
قال تعالى: «لزدادوا إيسا يح إيسم [الفعح: ]٤‏ وهذه نزلت لما رجع إلا 
وأصحابه من الحديبية» فجعل السكينة موجبة لزيادة الإيمان. 


(1) نفائس الأصول» ج .۸٠١/۲/۲‏ 
(۲) شرح السنةء .۳۸/١‏ وانظر سنن الترمذي» أبواب الإيمانء باب ما جاء في استكمال 
الإيمان»ء وزيادته ونقصانه. 


9۸ 


هه م م ا ر n‏ 2 
وقال سبحانه : وراد الزن ١امثراً‏ إيسا) [المدثر: .]١‏ 


A 


وقوله تعالى : #اخكوْشم هادهم إيسسًا) [آل عمران: ۱۷۳]. 

فهذه الزيادة هو أنه عند تخويفهم بالعدو ازدادوا يقيناً وتوكلاً على الله وثباتا 
غل الجهاد: راما السة فخديث.السبعين الفا الذين بدعلرن الجنة يتير عسات 
فإّه من أعظم الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانهء لألّه بيه وصفهم بقوة الإيمان 
وزبادته في تلك الخصال» وهي لا يسترتون» ولا یکتوون» ولا پتطیرون» وعلی 
ربهم يتوكلون» وهذه الخصال تدل على قوة إيمانهم وتوكلهم على الله في أمورهم 
كلها . 

وأنكر أكثر المتكلمين زيادته ونقصانه» وقالوا: متى قبل الإيمان الزيادة 
والنقصان كان شكاً وكفراً. وهلا هو قول الجهمية. قال أبو الحسن الأشعري': 
وزعمت الجهمية: أن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه» وأنٌ الإيمان 
والكفر لا يكونان إلا في القلب دون غيره من الجوارح وهذا قول بعض المرجئة 
وهو قول الحنفية قال أبو الحسن الأشعري في كتابه المقالات: ولم يجعل أبو 
حنيفة شيئاً من الدين مستخرجاً إيماناً. 

قال: وزعم أن الإيمان لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل الناس 


ق , | .ه. 


وقالت المرجئة في احتجاجهم على أن الإيمان لا يتفاضل ولا يزيد: بأنا 
تسلم أن الإيمان يزيد بمعنى أنه كلما أنزل الله تعالى آية» وجب التصديق بهاء 
قانضم هذا التصديق إلى التصديق الذي كان قبله» لكن بعد كمال ما أنزل اللهء ما 
يقي الإيمان يتفاضل» بل إيمان التاس كلهم سواء» إيمان السابقين الأولين كأبي 
يكر وعمر» وإيمان أفجر الناس كالحجاج وأبي مسلم الخراساني وغيرهىا0. 


4[8) مقالات الاسلامیین: .۲٠٤/١‏ 

مقالات الإسلامیین: .۲۲۱/١‏ 

9) ولم ينقل عن أبي حنفية رحمه الله أحد. . قال في الفتاوى: 0۸/۷. 
[) الفتاوی: ۷/ .۱۹١‏ 
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وهؤلاء غلطوا في هذه الحجة لظنهم أن الإيمان الذي فرضه الله سبحانه 
على العباد متماثل في حق العباد» وأن الإيمان الذي يجب على شخص يجب 
مثله على كل شخص. وليس الأمر كذلك فان الإيمان الذي أوجبه الله على آتباع 
الاناء المتقدمين غير ما هو واجب على آتباع أمة محمد ييه . وأوجب الله على 
أمة محمد من الإيمان ما لم يوجبه على غيرهم. والإيمان الذي كان يجب على 
المؤمنين قبل الهجرة ليس هو مثل الإيمان الذي يجب بعد الهجرةء والإيمان 
الذي يجب على من عرف ما أخبر به الرسول بيه مفصلاً ليس مثل الإيمان الذي 
یجب على من عرف ما أآخبر به مجملاً. 


ا 0“ 1 ٤‏ € ,¢ 
قال ابن العربي: وظن جملة الأصحاب - يجني بهم الأشاعرة - أل 
الإيمان لا يزيد ولا ينقص» لأنه عرض» وذهلوا أن الأعراض تدخلها الزيادة 
والنقصان كما تدخحل في الأجسام» ولذلك صار عرض أكثر من عرض» وسواد 
أكشر من سواد. فإذا قدرت حركة أو مواداً أو علماً على أقل مراتب وجوده ثم 
قدرت إضافة مثله وأمثاله إليه فهو زيادة على ذلك الأصل المقدرء فإذا قررت 
ذف ما زاد فقد زاد ہما ضاف إليه» ونقص ہما كھ جوب ولو قدرت زوال 
ذلك الأصل لكان عدماًء قال: وهذا صحيح في كل عرض وجسم. 


او ی ا ی ا ا 
أخبر» لكن من صدق الرسول ومات عقب ذلك لم يجب عليه من الإيمان غير 
ذلك واا من بلغة القرآن والأحادي يوقا فيها من الأ جار والا وام المفصلة 
فيجب عليه من التصديق المفصل بخبر خبرء وأمر أمر» ما لا يجب على من لم 
يجب عليه الإيمان المفصل لموته قبل أن يبلغه شيء آخر. 


وشبهة الجهمية والمرجئة والخوارج والمعتزلة ومن وافقهم في نفي زيادة 
الإيمان ونقصانه هو أن الشيء المركب إذا زال بعض أجزائه لزم زواله كله“ 


(1) عارضة الأحوذي: .۸٤ /٠١‏ 
(۲) الفتاری: .1۹٩/۷‏ 
(f)‏ معالم أصرل الدين › ص: ۱۲۸ . 


ومثلوا لذلك بالعشرة فلّه إذا زال بعضها لم يبق عشرة» وكذلك الأجسام المركبة 
كعصير الليمون المعد للشراب إذا أخذنا منه الماء خرج عن كونه عصيراً 
والسكنجبين - اسم دواء - إذا زال منه عنصر زال اسم السكنجبين عنه. وهذه 
الشهة قات فن اأص اعفدرة وهر أله لا يجتمع في الإنسان بعض الإيمان 
وبعض الكفر» أو ما هو إيمان وما هو كفر. واعتقدوا أن هذا متفق عليه بين 
المسلمين . وأذدّى هذا الاعتقاد إلى مخالفة الإجماع الحقيقي وهو أن الإيمان 
يزيد وينقص. وكان من لوازم هذا القول إنكار دخول الأعمال في الإيمان. 

قالوا: إذا كان الإيمان مركباً من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة لزم زواله 
بزوال بعضها. وهذا قول الخوارج والمعتزلة» وحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس 
معه شيء من اليمان. 

فهؤلاء ذهبوا إلى آله : ليس الإيمان إلا شيئاً واحداً لا يتبعض إما مجرد 
تضديق القلب وهر قرل الجهجية: أو القلب واللسان وهو قرول المرخة. قال 
هؤلاء: إذا أدخلنا الأعمال في الإيمان صارت جزءاً منه» فإذا ذهب بعض هذه 
الأعمال ذهب بعض الإيمان فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمان» وهذا قول لا 
نرتضيه وإنما هو قول المعتزلة والخوارج. قالوا: لكن قد يكون له لوازم ودلائل 
فیستدل بعدمها على عدمه. 

وأجاب آهل العلم عن تلك الشبهة بأنٌ الحقيقة الجامعة لأمور إذا زال 
بعض تلك الأمور قد یزول سائرها وقد لا یزول. ولا یلزم منه زوال سائرها سواء 
سميت تلك الحقيقة مركبة» أو مؤلفة أو غير ذلك. 

وآما تمتيله بالعشرة ودوآم االسكنجبين = على أن الاسم يرول بروال يعض 
الأجزاءء فيقال لهم : المركبات في ذلك على وجهين: ما يكون التركيب شرطا 
في إطلاق الاسم ومنها: ما لا يكون كذلك. فالأول كاسم العشرة وكذلك 
السكنجبين - ومنها ما يبقى الاسم بعد زوال بعض الأجزاء» وجميع المركبات 
المتشابهة الأجزاء من هذا الباب» فإن لفظ الحنطة والسمن والعسل يطلق الاسم 
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عليها قليلها وكثيرها وإِنٌ زيد عليها أو نقص فإِدٌ الاسم يبقى كما هوء وكذلك 
لفظ العبادة والطاعة والخير» وزوال الاسم عن العشرة والسكنجبين بعد نقص 
بعض أجزائها إِنّما وقع لأ التركيب شرط في إطلاقه على المركب» ولكن لا 
يلزم من زوال واحد من العشرة زوال التسعة بل قد تبقى التسعةء فإذا زال أحد 
جزئي المركب لا يلزم زوال الجزء الآخر. وأقصى ما يقولون: زالت الصورة 
المجتمعة» وزالت الهيئة الاجتماعية» وزال ذلك الاسم الذي استحقته الهيئة 
بذلك الاجتماع والتركيب» فالإيمان بعد المعصية والصلاة مع عدم الخشوع لا 
يبقى في كماله كما لو كانا بدون المعصية والخشوع . 


وما قالوه في هذا التمشيل مغلطة لأ كون ذلك المجتمع المركب ما بقي 
على ترکیبه بعد زوال بعض آجزائه» لم ينازع فيه أحد» ولم يقل عاقل آذ الإيمان 
والصلاة والحج وغيرها من العبادات المتناول لأمور إذا زال بعضها بقي ذلك 
المركب كما كان قبل زوال بعضه» ولكن لا يلزم من زوال البعض زوال بقية 
أجزاء العبادة» فالصلاة التامة ليست كالناقصة ولكن تسمى صلاةء والإيمان له 
أبعاض وشعب كما وضحناه في مسألة الإيمان قول وعمل وتصديق» فالإيمان 
المطلق الذي يستحق صاحبه دخول الجنة بغير حساب غير الإيمان الناقص» ولكن 
يبقى في هذا الناقص مسمى الإيمان. 

والوجه الثاني: ما يبقى الاسم بعد زوال الأجزاء» وجميع المركبات 
المتشابهة الأجزاء من هذا الباب» فالحنطة والتراب والماء هي بعد النقص تسمى 
كذلك. وكذلك لفظ العبادة والطاعة والخير والحسنة والصدقة والعلم يطلق الاسم 
عليها قليلها وكثيرها. 

وإذا كانت المركبات غالبها من هذا النوع لم يصح قولهم إذا زال جزؤه لزم 
أن يزول الاسم . واسم الإيمان من هذا الباب فإن النبيّ بي قال: «الإيمان بضع 
وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء 
شعبة من الإيمان». ثم من المعلوم آنه إذا زالت الإماطة ونحوها لم يزل اسم 
الإيمان. 

ومنشا هذا القول المخالف للكتاب والسنة هو اعتقادهم أنه لا يجتمع فيه 


1۲ 


الإتسان بعض الإأيمان وبعض الكقر» راقرا أن هة فق عة ت 
8 ا )0( 
ن 


المسالة (لثارنة:. 
وجوب النظر والاستدلال على كل مكلف 


المراد بالنظر في هذا الموضع التفكر في حقائق الأشياء لاستخراج الحكم 
يالاعتبار ليصل بذلك إلى العلم بالمعلومات» أو العلم بوجود الصانع. وهو أعم 
من القياس لأن كل قياس نظر. 

واختلف الناس في مسألة وجوب eS‏ القسم 
الأول ما ذهب إليه أ لاون في م م ي لعقائد» نها a‏ 
يجب على الغاقل» .ولأن شجرفة الله واجة: ولا ا 
يالنظر» وما يتوقف الواجب المطلق عليه وكان مقدورا للمكلف فهو واجب 


قال القاضي الباقلاني في لاا ول ما فرض الله عر وجل لی 
جميع العباد: النظر في آياته› والاعتبار بمقدوراته» والاستدلال عليه ٻآثار قدرته 
وشواهد ربوبیته» لأنه سبحانه غير معلوم باضطرار» ولا مشاهد بالحواس وإنما 
يعلم وجوده وكونه على ما تقتضيه أفعاله بالأدلة القاهرة والبراهين الباهرة. 


والباقلانى أول من عرف من متكلمة الإثبات بنقل هذه المسألة إلى أصو 
فة نة دك ن تخا الريب وخرت الف ع كا محا ول 


.0١ >۵۵ /۷ الفتاوى:‎ )[ 

(۳) راجع هذه المسألة في البرهان: ٩٦/۱‏ - ۹۸ء وشرح الکوکب المنیر ۳۰۸/۱ ١٠١۴ء‏ 
والبحر المحيط .٤۸/١‏ وانظر تعريف النظر في كل من: اللمع للشيرازي: ١ء‏ روالعدة لأبي 
یعلی ۸٤/١‏ والأحکام للآمدي .٠۰/۱‏ 

۳) الإنصاف فیما یجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ص: ۲۲ء محصل أفكار المتقدمين 
الغا غرين > ص ٦١‏ 
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VE OEE EE E 
على أصول أهل الحق بقضية العقل» ولكنها تدرك بموجبات الأدلة السمعية.‎ 
ثم انتقلت هذه المسالة إلى أكثر مؤلفات الأصول.‎ 


والذين دکروا هله المسألة من الأصوليين لم پتعرضوا ليان ا هده 


المسألة ولم YE‏ أقوال الأشاعرة والمعتزلة وأدلتهم» مع أن القول الذي 
يدل عليه الكتاب والستة هو فى غير قول هاتين الطائفتين . 

واضل هتا القرل: اللمخرلة فانهم غالرا: الا بكرن مسا إا من اتدل 
وهؤلاء بنوا هذا الوجوب على أنه لا يمكن حصول المعرفة الواجبة إلا بالنظر. 

ای کرو ف و ا وا مک واا ا 
المشقات ليصل إلى المعرفةء فالعلوم الضرورية لا يثاب العبد عليها لخلوها عن 
المشقات . 

ی ا ا ا وا بان عل کا اف 2 
كل وقت من غير اختصاص» قال. ويقولون آي المعترلة: إنما يكونان لطفاً إذا 
کانا من فعل المكلف»› فلا پجرزوك أن يضطر اله تعالی آخاا من الكاف ال 
اغارف 

و حقرقة هذا ا واختياره من المعرفة ليس 
مما جعله الله في قلبه وهداه إليه» وما كان سبيله الوجوب فالعبد لا يعان عليه 
عندهم» والمعرفة الواجبة تكون كذلك» لأن الواجب لا يكون إلا مقدوراً للعبدء 
ومقدورات أالعبد عندهم لا يفعلها الله ولا بسحد تھا ولا له عليها قدرة» ولهذا 
قالوا يمتنع أن تكون المعارف ضروربة. 

واستدل اا اجان وجول النظر ان التقليد مذموم» وما لم يعرف 


(1) التلخيص : ٠١١ /١‏ الفصل : .1۷/٤‏ 
(۲) المغلي لعبد الجبار» ج ١١‏ قسم النظر والمعارف» ص: ۵1۲ _ .0١۳‏ 


٤ 


بالإستدلال والنظر فهو مذموم". قالوا: فمن لا برهان له فليس صادقاً في قوله» 
لاله يدعي ما لا يصح إلا بدليل» وما لم يكن علماً فهو شك وظن. 


قال غب القاهن البغةادى ٠‏ إا ترك التظر فى الدليل فلس ومن عند 
الأشعري ما لم يعرف ذلك بقلبهء ENG E EE‏ 
والشرك وهو التصديق»› وهو عاصِ بتركه النظر والاستدلال» وله فيه المشيثة› 
قال: وهذا يبين آنه ليس بمؤمن إيماناً كاملا لا نفي الإيمان مطلقاًء الا 
أدخله تحت المشيئة. 


والأشاعرة الذين قالوا بوجوب النظر على كل أحد فإنهم يقولون بإيمان 
العامة إما لخضرل المعرفة له ضرورة اوإما لكرئيم خضل لهم من اضر ما 

يقتضى المعرفة» وإما لصحة الإيمان بدون المعرفة. وذهبت طائفة منهم والمعتزلة 
eT‏ م المسلمين لعدم معرفتهم أصول العقائد بآدلتها النظرية (العقلية). 


قلت: ومقتضى هذا القول» حصر العلم في هذا TT‏ النظر 
6 ا طا و ی ا وسعه الله» فإن تيقن الشيء على ما هو 
ST a EES a‏ وإما عن 
إتباع لمن أمر الله تعالى باتباعه فوافق فيه الحق وإن لم يكن عن ضرورة 
واستدلال. قال ابن حزم: برهان ذلك أن جميع الناس مأمورون بقول الحق 
واعتقاده» وأ رسول الله به دعا الناس كلهم إلى الإيمان بالل تعالىء وبما جاء 
به» والنطق بذلك› yS‏ 
استدلال. بل قنع بهذا من العالم والجاهلء والحر والعبد» والمسبى 
والمستعرب» واجتمعت الأمة على ذلك بعده عليه إلى اليوم» وقنعوا بذلك 2 
احالهم إليه» ولم يشترط عليهم استدلالاً في ذلك. فإذ ذاك كذلك فقد صح أن 


من اعتقد ما ذكرنا وقال به فهو عالم بذلك بیقین عارف به . 


(1) ابن حزم» الفصل : .٦۷ /٤‏ 
(۲) نقله الزركشي في كتابه المنثور في القواعد ۴/ .٠١‏ 
(۳) الأحكام في أصول الأحکام: ۳٦/۱‏ ۳۷. 
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واستنكر الناس هذه المقالة (أي وجوب النظر)ء قال الغزالى) وليس 
الإيمان عبارة عما اصطلح عليه النظار» بل هو نور يقذفه الله في القلب كما قال 
تعالى: فلئمن برد اله أن هديم يش صدرو لسر [الأنعام: .]٠١١‏ وقد حك 
النبيّ بي أن من تكلم بكلمة التوحيد أجرى عليه أحكام المسلمين. قال الغزالي : 
وثبت بهذا أن مأخذ التكفير من الشرع لا من العقل إذ الحكم بإباحة الدم» 
والخلود في النار شرعي لا عقلي خلافاً لما ظنه بعض الناسر'. 

قال ابن الصلاح في معرض كلامه عن حديث ضمام بن ثعلبة الذي رواء 
البخاري ومسل" عن أنس. وفيه قال ضمام: يا محمد أتانا رسولك فزعم لد 
أنك تزعم آنا ولاك قال: صدق ثم قال ييه في آخر الحديث لئن صدق 
ليدخلن الجنة. قال ابن الصلاح: وفي هذا الحديث دلالة على صحة ما ذهب 
إليه أئمة العلماء في أن العام المقلدين مؤمنون» وأنه يكتفى منهم بمجرد 
اعتقادهم الحق جزماً من غير شك وتزلزل» خلافاً لمن نكر ذلك من المعتزلة. 
ود ل ج ال ا ر ا عل ا ا ا ف وف 
ر ا و پک ا E‏ 
له: إن الواجب عليك أن تسشدرك ذلك من النظر فى معجزاتى» والاستدلال 
بالأدلة القطعية التي تفيدك العلم. وال أعلم. ۰ ٠‏ 

و زع د عرف او ا ر ا 
وعرف صدق رسول الله ب من غير طريق النظر - ولو کان متبعاً مقلداً ما جاء به 
الرسول َة فمعرفته تقليد» وسموا إتباع الرسول ب الذي هو إيمان وتصديق 
E‏ 


(1) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» ص: .۲٠۲ ۱۳۲٤‏ 

)۲( صيانة صحيح مسلم من الإإخلال وألغلط› ص : 14۲ 

)۳( البخاري - كتاب العلم» پاب القرأءة والعرض على المحدث› ومسلم : كتاب الإيمان. 
باب السؤال عن أركان الإسلام. 

.٠٠۵١ _ ٠٠٤ أصول الدين» عبد القاهر البغدادي» ص:‎ )٤( 
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قال ابن حزم في معرض رده على هذا القول: إن التقليد لا يحل البتةء 
وإنما التقليد أخذ المرء قول من دون رسول الله بء ممن لم يأمرنا الله عر وجل 
باتباعه قط» وبأخذ قوله» بل حرم علينا ذلك ونهانا عنه. 


بو تلصديفه > وحذرنا عن ميخالفة أمره وتوعدنا على ذلك أشد الغك ف لدا 
وما سماه أحد قط من أهل الحق تقيلداً بل هو إيمان وتصديق واتباع للحق› 
وطاعة لله عر وجل وأداء للمفترض . فموه هو لاء القوم ان أطلقوا على الحق 
انذي هو اتباع الحق اسم التقليد الذي هو باطل . 

والقرآن إِنّما ذم فيه تقليد الآبار والكبراء والسادة في خلاف ما جاءت به 
الرسل» وأما اتباع الرسل فهو الذي أوجبهء» لم يذم من اتبعهم أصلا. 


اال اكاد وهو اة بج عل ك أ ها رل اة 
اق و وبه صرح العز بن عبد السلام فن الزركشي نقل عنه 
وله : أن النظر لا یجب على المکلفین إلا آن یکونوا شاکین فیما يجب اعتقاد 
قيلزمهم البحث عنه والنظر فيه إلى أن يعتقدوه أو يعرفوه قال: ومعرفة ذات الله 
سصيحانه وصفاته وأفعاله وما يمتنع عليه يتعلق بالخاصة وهم قائمون به عن العامة» 
لعا في تعريف ذلك لهم من المشقة الظاهرةء وإنما مكلفون باعتقاده. . 


وممن أشار إلى الفرق بين الشاك وغيره» ابن حزم انه قال: فمن کان 
افضن الناس تنازعه نفسه إلى البرهان ولا تستقر نفسه إلى تصديق ما جاء به 
لاقرسول بء حتى يسمع الدلائل» فهذا فرض عليه طلب الدليلء إلاً أنه إن مات 
آشاکاً او جاحداً قبل آن پسمع من البرهان ما تثلج به نفسه فقد مات كافراً» وهو 
يخلد في النار» بمنزلة من لم يؤمن ممن شاهد النبيّ بيا حتى رأى المعجزات› 
لها أيضاً لو مات كافراً بلا خلاف من أحد من أهل الإسلام. 


© القصل في الملل والأهواء والنحل: 1۸/٤‏ 1۹. 
€ الجر المحيطء ٤4/١‏ وانظر قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ٠۷١/١‏ 


.۷١ /٤ القصل:‎ 
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قال ابن حزم: وإنّما أوجبنا على من هذا صفته طلب البرهانء لأ فرضاً 


القسم الثاني ومن استقرت نفسه إلى تصديق ما جاء به الرسول بيا 
وسكن قلبه إلى الإيمان» ولم تنازعه نفسه إلى طلب دليل توفيقاً من الله عر وجل 
لو ا ل الخ وای فی ولام ا قا چون ای رمات 
ولا إلى تكييف استدلال |.ه. وهؤلاء هم جمهور الناس. 


هذا الذي قالوه من وجوب النظر مبني على أن كل إنسان ابتداء غير عارف 
a‏ فيكون النظر أول الطاعات» وهذا خلاف ما عليه السلف 
وخمهون ا هل العلم من أن معرفة الخالق والإقرا ی ا فان کل 
موجود يولد على الفطرة كما قال بي . بل الأمر خحلاف ما قالوهء اله لا يوجد 
قط إنسان إلا وهو يعرف ربه عر وجل ولا یعرف له حال لم يكن فيها مقراً حتى 
بنظر ويستدل اللَهُمّ إلا من عرض له ما أفسد فطرته ابتداء فيحتاج معه إلى النظر. 
نعم النظر الصحيح يقوي المعرفة ويثبتهاء فإن المعارف تزيد وتنقص على 
(Dt‏ 
الأص"“. 


ت 


واعترض الزركشي على هذا الرأي بأته مبني على أن المعرفة ضرورية لا 
نظرية. قال: O a‏ کک المعرفة ضرورية لكان التكليف 
بها محالاًء ونحن مكلفون بمعرفته» واعتراض الزركشي فيه نظر لان القول بان 
المعرفة ضرورية فيه إجمال. فإن TT‏ 
SE N ONE a A ES‏ 
الله سبحانه وإنٌ الفطرة مقرة به فلا محذور في ذلك بل هذا الذي جاءت به 
التر و واا و لو كان المعرة رور كان اكات ها ههال ا 


دليل القاضى وهو دليل ضعيف» لأ الإقرار والاعتراف بالخالق فطري في نفوس 
47( کک e ys‏ ألمليرية أ ا 
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انناس» وإن كان بعض الناس قد يحصل له ما يفسد فطرته حتى يحتاج إلى نظر 


ENN AEE SE a OS 
بالضرورة» وتارة بالنظر كما اعترف بذلك غير واحد من أئمة‎ e انمعرفة تا‎ 
ار ي ا وو ا ج مد ا ا وى م‎ 
علم الأصول فتكلم عن وجوب النظر في فهم مخارج كلام الشارع» وعن النظر‎ 
قي استخراج العلل» وعن النظر في الجمع والقطعء فجعل هذا النظر واجباً‎ 
لدلالة الأدلة السمعية على النظر في معرفة الله سبحانه وهذه الأدلة صالحة‎ 
تاٍيجاب في هذا الموضع . اا ان اا قد أوجب علينا اعتقاد الحق‎ 
واحجتناب الباطل فيما اختلف فيه أ أهل الإسلام من الأحكام. قاتا پعلم‎ 
ظك ضرورة لاختلاف العقلاء فيه والضرورات يتفق عليها العقلاءء فلا تفزع إلا‎ 
لى العلم بصحة الصحيح وفساد الفاسدء ولا طريق إلى ذلك إلاً النظرء وما لا‎ 
يحصل الواجب إلا به فهو واجب.‎ 


المسالة (لتاسعة: 
أول ما يجب على المكاف < 


و ا نع الكلام» ونقلوا معها الخلاف بين 
ا فى أول ما يجب على المكلف أهو النظر أو المعرفة؟ وهذه المسألة 
تقرعة على القول دو چو ل معرفة ايله تعالی . 


2 تقسير سورة العلق»› ص ۵ 

۴8 راجع: في هذه | اا قاله إمام الحرمين في البرهان ۱۳١/١‏ - ١١1۵ء‏ وابن الحاجب 
فی مختہ المنتهى 0/4 cO.‏ والآمدي في الأحكام Ey!‏ وا لإیجى فى المواقف»› 
ص: ۳۲» شرح الأصول الخمسة» ص: ۳۹. 
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والكلام في هذه المسألة لا يتعلق بعلم الأصول. وهؤلاء يخاطبون بهذا 
التمهيد المسلمين المتسمين بالإيمانء ومثل هؤلاء عرفوا الله سبحانه وعرفوا 
رسوله يي فلا حاجة بهم لمثل هذا التمهيد. 

والابتداء بالنظر أو المعرفة أو الإدراك إِنّما يفيد التذكر بالإيمان وبالرسالة 
لا ابتداء العلم بهماء ولهذا كان الاستدلال - من جهة الموجب للنظر - بقوله 
تعالى : قل اظروأ مادا ف لسوت والأرض وما تننى الت اثر عن فوم لا ومون 
©{ [یونس: ۱۰۱]. وبقوله سبحانه: 4 فل إا اكم يرَجَةٍ أن فمو ب 
می وفردی ر نڪ را4 اا ااال غر غلب ن ET‏ 
خطاب مع المتكبرين الجاحدين» فأمروا بالنظر ليعرفوا الحق ويقروا به ولا ريب 
أن النظر يجب على هؤلاء. 

فمن اتبع الذي أمره الله باتباعه» وهو رسوله ية فهذا مؤمن عالم حقاً. 
سواء استدل آو لم يستدل» وسواء سبقت معرفته باله فطرة أو اضطراراًء أو 
استدل لذلك بآيات الله ومعجزات نبيه يل . فهؤلاء المؤمنون - بحمد الله - 
استغنوا عن معرفة أيهما يجب أولاًء ومثل هذا النزاع يوجه للشاكين وغير 
المؤمنين» وأصول الفقه لم توضع لمثل هؤلاء. 

والكلام في هذه المسألة قليل الفائدة ولا يتعلق بأصول الفقه ولا يحتاج إليه 
الأصوليء ولكن لما حصل في الكلام عنها ما هو مخالف للكتاب والستة 
كإيجاب النظر على المكلف وهو شيء لم يوجبه الله ورسوله» وزعمهم باه أول 
الواجبات وهو مخالف أيضاً لما ورد في الكتاب والسنّة» رأينا أنه لا بد من 
تحقيق المسألة بما يبين أصل النزاع» ويوضح الصواب الذي عليه جماهير 
ال 

فنقول: إن أصل هذا الكلام في أول الواجبات للمعتزلة» فهم يقولون: أول 
ما يجب على العاقل البالغ باستكمال سن البلوغ القصد إلى النظر الصحيح 
المفضي إلى العلم بحدوث العالم. ثم نازعهم الناس في أصل المعرفة بالله» هل 


(۱) انظر القواطع : ۱۸۷/ب» أصول الدين للبغدادي» ص: ۲۱۰۱ء .۲١١‏ 
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تمحصل ضرورة في تلب العبد؟ أو لا تحصل إلا بالنظر المفيد للمعرفةء أو القصد 
قى هذا النظرء والمعدلة ولون ٠‏ إن عرف ا ل هال ال الكل اى اظن 
كانت مسالا هذه مفرعة عن القول بوجوب معرفة الله 


ئم انتقل هذا القول وهو إيجاب النظر إلى الأشاعرة» وهم في هذا مقلدون 
للمعتزلة فلهذا قال آبو جعفر السمناني"' وغيره: إيجاب الأشعري النظر في 
االمعرفة 2 غ E‏ الأشاعرة للمعتزلة فى هذا القول 
مخالف لما استقر عندهم مان الف ا رخ فا فالأشاعرة أخذوا کلام 
اللحعتزلة في أن أول الواجبات المعرفة أو النظر وأرادوا أن يبنوه على أصولهم 
ققتاقضوا" وتبع القاضي أبو بكر الباقلاني الأشعري في هذا القول فجعل أول 
الو اجات النطر ودعب آأخرون إلن ٠‏ أن أو الواجبات المعرفة ر فضا من هذا 
خان دة ارال رل آذ ر وات ل لاف م اه اي 
ووالثاني النظر فيها والثالث القصد إلى النظر. 


فالفقهاء والمحدثون قالوا: إن أول ما يجب على الإنسان هر معرفة ازل 
سحا نه ا ا الوحى المتزل على اللبى ية 


قال اي و قش عك خن اللمن ا ا لاف دا اران وان 
ڪت من لو لمن التغإت ©4 [يرسف: ]. 
فبداية العلم للرسول بي الذي هو المعلم الأول هذه الأمة هو ما أوحى الله 


اليه. والله سبحانه أخبر نبيه أنه كان قبل نزول الوحي من الغافلين ومبدأ العلم 
الامة بعده ييو هو الإيمان بالله ورسوله. 


##€ شرح الأصول الخمسة» ص: ۸۸. 


8 ابن حجر في فتح الباري: ۷۱/۱» عن ابن آبي جمرة» عن آبي الوليد الباجي» عن 
أبي جعفر المذكور. 
أبن تيمية: درء تعارض العقل والنقل : .٠١/۸‏ 

€ مقدمات ابن رشد: .۳۷/١‏ 

#) القاضي الباقلاني» الإنصاف فيما يجب اعتقاده» ص: ۲۲. 

0# المغني في أبواب التوحيد والعدل» ج ٠١‏ قسم النظر والمعارف» ص: .١١‏ 
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أا اة با0 الرسرل ع كاد بعك له تهر ورل ا 
يأمرهم به بدعوة الناس هو شهادة آ0 e‏ 0 ارت ان ا 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إا الله وأني چ الله» فإذا قالوها عصموا منى 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها». . وقال لمعاذ: «إِنّك تأتي قوماً من آهل ا 
فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول اه 
الحديف. 


وقد عرف هذا الحق أوائل المصنفين في الحديث من سلف هذه الأمة» 
فالبخاري والدارمي ابتدآً کتابيهما بالوحي ونزوله» وشيء من دلائل النبوة ثم اتبعا 
ذلك بكتاب الإيمان ثم بكتب العلم وهذا المنهج موافق لما جاء في كتاب اله 
فإن مبدأ الوحي هو مبدأ العلم للرسول بل . 

وإن لم يصحب الناظر - الأصولي وال لفقيه والمتكلم هذا الأصل وهو 
الإيمان بالله والرسول في كل مقام» وإلاً يكون حظه الخطأ والضلالء لألّه بدون 
الإيمان بالله والرسول لا يمكن لأحدهم أن ينال معرفة ولا هداية. وما أودعه الث 
في كتابه من الهدى» وما أرشده رسوله ية لأمته من الأدلة والطرق الموصلة التي 
يعمل الناظر فيها بعقله وفيه ما يؤدي إلى لى المعرفة أعظم من أي نظر وخير من 
کلام أي متکلم»› فن خير الكلام كلام الله » وخير الهدى هدى محمد 4ة . 

N ROR IT‏ ك 
قال ابن السمعاني"': آنكر أهل الحديث وكثير من الفقهاء قول آهل الكلام: 
أول ET‏ وقالوا e OEE‏ 
به الأخبار ولو قال الكافر: أمهلوني لأنظر فأبحث» فإِلّه لا يمهل ولا ينظرء 
ولكن يقال له: أسلم في اه ان ر ل الم 4 قال ان 


)١(‏ متفق عليه» رواه البخاري في كتاب الإيمان»ء باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة. ورواه مسلم 
فی کتاب الإیمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . 

)¥( 2 رواه البخاري في كتاب الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة. 
ورواء مسلم في باب الأمر بالإيمان بالله من كتاب الإيمان. 

(۳) القواطع لوحة: 1/۱۸۷ البحر المحيط .0٠ /١‏ 


4 


أسمعاني : رلا فرت فلك خاو ب بين الفقهاء . 


والذي دل عليه الكتاب والسة أن ن النظر واجب على كل من لا يستطيع أن 
ۇدى واجباً إلا به» أما أن يكون النظر أول الواجبات› أو النظر واجب على كل 
اد فلا يدل عليه الکتاب وال 


وهؤلاء أوجبوا النظر والاستدلال بطريق خاص وضعره» ومنعوا صحة 
مول تعر إل كه فان النظر الذي يوجبونه هو النظر فيما لا يعلم الناظر 
لله دليل» لاله لو علم قبل النظر أله دليل لعلم ثبوت المدلولء وإِذا كان عالماً به 
و ا ا الناظر انها 
طريق. والنبيّ ل لم يطالب الاس بالنظر والاستدلالء وهذا E‏ 
الواجب يتأدى بدون الطرق التي أحدثها المتكلمون. 


ال ماه وال بر لاس طرا وره ها اوها ا کا يجه من 
تب في هذه المسألة من الأصوليين وعلماء الكلام فإنّهم يظنون أن المعرفة 
والإیمان يالله a‏ بطریق يعينونها . 

وإنّما في كتاب الله الأمر بالنظر لبعض الناس كالمنكرين للآخرة والغافلين 
ستها. کما قال سبحانه: ولم گرا ف شم تا لق أله لسوت لازت وما 
سا إلا بلحي E‏ کر 4 
اروم : ۸4[ فان هذه الاية التي تبحث على التفكر والنظر جاءت بعد قوله سبحانه : 
اوت آکثر الاس لایع ها يِن كور اليا وهم عن الك هر َيل 4 


وم + ¥[ 


NRE |‏ ا کک اا انا ا 
جیتعالی ورسوله له لو ارجا ذلك رركا ائه لتاس لكان إضلالا اللعاد وعدا لا 
بنظته إلا كافر ولا يحققه إلا مشرك» وما قال رسول الله ية قط لأحد لا أقبل 
إإسلامك حتى أعلم آنّك استدللت قام ابن حزم : فإذا لم يقل عليه الصلاة 


##€ ابن حزم: الفصل .۲٤٤/٩‏ 
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والسلام ذلک فالقول بد واعتقاده إفكڭ وضلال» وکذلك أجمع چ الصحارة 
ثم هکذا جیلاً فجیلاً حتی حدث من لا وزن له. 


الحسن والقيح العقلسان 

أدرجهما الأصوليون عند الكلام عن الحكم الشرعي» وذكرها الأصوليون 
من الأحناف فى مبحث المأمور به. والاختلاف فى موضعها من مؤلفات 
ااف ‏ فد و الال ی ا ان ال 
والنھی› وو حوس الواجبات وتحريم الحرمات هل يثبت بالعقل؟ وهكه المالة 
خارجة عن هذا العلم. قال ابن السمعاني في القواطع: وهذه مسألة كلامية وبنا 
غنية عنها وإنّما ذكرنا القدر الذي ذكرنا لأنّه كان مقدمة مسألة عظيمة فى أصول 
الفقه( . 

فلك وما هى اا الات دان لذ ال المسالة ونش تيا وان 
مأخذ أصحابها ثم نبين وجه الصواب في المسألة. والنزاع فيها بين المتكلمين من 
الأشاعرة وبين المعنزلة» لأن الأشاعرة ينفونها والمعتزلة يشبتونهاء وكثرت فيها 
الأقاويل والتآويلات والردود. 

فأما المعتزلة وكثير ممن يقول بالحكم العقلي من أهل الكلام والفقه من 
آصحاب ا حنيفة وغیرهم ٠‏ يوجبون الحسن والقبح العقليين» ويقولون بتعذيب 
من لم تبلغه الدعوة وإن لم يرسل إليه رسول؛ لقيام الحجة عليه بالعقل. وهذا 
ار آي لكات من الحا و ال ع 025 0 6 ل ات 


(۱) القواطع: ۱۱۹۹/۳/۱. 

(۲) التوضيح: ۰۱۸۹/١‏ رانظر شرحه المسمى بالتلويح ورده على الأشعرية» ومناقشته 
للمعتزلة. 

.1۹۸ ۲۹٤/٤ التمهید:‎ )۳( 
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والتحسين والتقبيح بأدلة منها: أنه لو لم يكن في قضايا العقول إلزام وحظر 
الأمكن العاقل أن لا يلزمه شيء أصلاًء لأنه متى قصد بالخطاب سد سَهْعَه فلم 
ييسمع الخطاب» كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن قولم نوح: لرَإي ڪا 
N E OE N‏ 
ايء . قال: فلما علمنا أنه يجوز في عقله أن يکون في الخبر الذي خوطب به 
اتجاته وسلامته» وفي الإعراض عنه پسد أذنه هلاکه ا ن في عقله 


بوجوب الإصغاء إلى الخبر» وحظر الإعراض عنهء وذلك قضية العقل لا السمع. 


وأمًا الأشاعرة فوافقوا المعتزلة في بعض وخالفهم في بعض - كما سنبينه 
يما بعد إن شاء الله تعالى» وكل من الطائفتين فرت من لوازم فساد قول الآخر. 
وجرت عادة بعض الأصوليين أن يعارض كلام طائفة بكلام طائفة أخرى» كما 
إقعاه بعضهم في أخذ رد المعتزلة على الجبرية فيردون به على المعتزلة» كما أخذ 
[الآحناف قرل المعتزلة وردوا به على الأشعرية. وغاية كلامهم ات ادكه 
يودهم منها ما هو فاسد ومنها ما هو صحيح» وقد استقصاها الآمدي في 
الإحكام وبين فسادهاء وتعرض لها الرازي في المحصول وضعفها. 


را 0 الاسولي الاين اه الا ر ارا وا 


E E a‏ الأمة ولا أمتهاء بل 
تر الطوائف على إثبات الحسن والقبح العقليين. وهو قول الحنفية» ونقله أئمة 
SS‏ وا کو ي 
إلحد فقهاء الحنابلة توفي سنة ۳۷۱ ه» وأ E NET,‏ 
فف وقاله من أصحاب الشافعي أبو علي بن أبي هريرة الفقيه القاضي توفي سنة 


8 
و 


.۸۷ /١ البرهان:‎ ۱۲٤ ۱۱١ /۱ الإحکام:‎ C۷ 
.٠١۹ ۔‎ ۱٥۹/۱ المحصول:‎ ¥ 

انظر البحر المحيط: .٠٤١/١‏ 
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0 هه وأبو بكر الققال الشاشي الكبير توفي سلة 19 هه ومن ¿ آهل الحديث 
أو نفص السجرزق نة إلى سجستان توفي سنة Af Ê f‏ وا القاسم سعد بن 
علي الزنجاني توفي سنة ٤١١‏ ه. وذكر هؤلاء أن نفي الحسن والقبح العقليين 
من البدع التي حدثت في الإسلام في زمن أبي الحسن الأشعري لما ناظر المعتزلة 
في القدر بطريق الجهم بن صفوان ونحوه من أئمة الجبر فاحتاج إلى هذا 
ا 

وإنكار الأشاعرة للحسن والقبح العقليين مبالغة منهم في مخالفة المعتزلة. 
واستعظم بعض الأصوليين أن يكون من كبار الشافعية كأبي بكر القفال الشاشي› 
وأبي بكر الصيرفي وأبي العباس بن سريج» وأبي حامد المروزي من يقول 
بالتحسين والتقبيح القعليين أو يرد فى عباراته ما تؤخذ منه قاعدة التحسين 
والتقبيح › أو يستلزم' منه قاعدة التحسين . واعتذر بعضهم لهم ہما فيه تنقيصهم 
E‏ ال عم التمييز: فقالوا: e‏ کانوا قد برعوا 
TT E TT‏ 

ومسالة التحسين والتقبيح من القواعد الكنار يتشا عنها امسائل ٠‏ كثرة يتدازع 
فيها المتكلمون الأشاعرة والمحتزلة. ومن هذه المسائل المبنية على التحسين 
والتقبيح : سن الأقوال وقيحها»› وخسن ألعدل والتوحيد والصدق› وقبح الظلم 
وار والكذب» فهل تعلم هذه المسائل بالعقل آم ١‏ تعلم ! إل بالسمع؟ . 

وأشهر مسائل التحسين والتقبيح مسألة العقل» وهل يستقل في معرفة 
الأحكام؟ وإذا قيل: إنه يعلم بالعقل قبح الأفعال وحسنهاء فهل يعاقب من فعل 
شيعا من ذلك القبح المنهي عنه قبل أن يأتيه رسول؟ على ثلاثة آقوال معروفة. 


أحدها: قول الأشاعرة» وهو أن العقل لا يعلم به حسن فعل ولا قبحه» لا 


(0) الرد على المنطقيين» ص: ٠٤١١‏ وانظر مهاج السنة /١‏ ١۴٠٠ء‏ مدارج السالكين لابن 
A‏ 


TATO oN ES ed RTS 
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E‏ فلأل القبح منه ممعتع 
فاته رجمیح الحادتات صادرة عن إرأدة واحدة تعلق بکل حادث»› وهذه الإرادة 
شي هي التي ترجح اخ المتمائلين لا بمرجح «والإرادة ف ا 
وال و کد ف ی ا ی ج ا و ع ھا ل به 
a‏ 
قر ولهذا کان هؤلاء لا ثبتو فک ولا قبيحاً في حق ال ek‏ 
والحسن والقبح الشرعي هو ما دل صاحبه على اا ق ا | لذة 
آو حصول ألم له. 


هذا قول الأشعري وأتباعه وكثير من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي 
c]@‏ ‌ ا ورس رب e‏ 
سل [النساء: ١٠٠]ء‏ فالله سبحانه نفى التعذيب قبل بعثه الرسل» فلو كان حسن 
القعل وقبحه ثابتاً له قبل الشرع لكان مرتكب القبح» وتارك الحسن فاعلاً للحرام 
وجوبه عقلاًء فإذا فعل المحرم وترك الواجب استحق العذاب. والقرآن بين أن 
الله سبحانه لا یعذب بدون بعثه الرسل . 


e ™‏ رلك ل پنازعرت: أو کر مه لا بازع فی أن 

االحسن والقبح - إذا عنى به كون الشيء صفة كمال أو صفة نقص - آنه يعلم 
ات 5 ولكن ظن من ظن من هؤلاء أن الحسن والقبح المعلوم بالشرع خارج 
عن هذاء وليس الأمر كذلك» بل جميع الأفعال التي أوجبها الله تعالى وندب 


التمهيد للباقلانىء ص ¥, 
EE‏ الملل رالنحل للشهرستانى : cf‏ ۲ المواقف› ص: ۳۲۷ . 
زو المواقف» ص : TYE oTYYT‏ المحصول : 10۱ 
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إليها هي نافة لفاعليها ومصلحة لهم» وبالعكس جميع الأفعال التي نهى الله عنها. 


القول الثاني : أن العقل قد يعلم به حسن كثير من الأفعال وقبحها في حق 
الله تعالى وحق عباده» وهذا قول المعتزلة» وهو قول جمهور الحنفية وكثير من 
أصحاب مالك والشافعى وأحمد كأبى بكر الأبهري من المالكية» وأبى الخطاب 
الكلودانن فن E E EE‏ من اصحاب ا فهؤلاء 
يقولون بن ادل والتوحدة وقح .الشرك والظلم» ويقرلون: يان عن لم قق 
مقتضى دليل العقل في هذه المسائل فهو معاقب ولو لم يأته رسول» فيستحقون 
عذاب الاخرة بمجرد مخالفتهم للعقل . 


واختار إمام الحرمين قولا آخر وهو القول بالتحسين والتقبيح العقليين في 
افا اد ا 0 0 و کار الا 


(OD ft 7T 
٤ فی اخر امره‎ 


القول الثالث: وهو ما عليه الطرائف من إثبات الحسن والقبح العقليين› 
وهو رأي أهل السنة من السلف» لكن لا يثبتونه كما يثبته نفاة القدر من المعتزلة 
وغيرهم» بل يقولون إن حسن الأفعال وقبحها ثابت بالعقل» ولكن الثواب 
والعقاب لا يكون إلا بعد ورود الشرعء فلا يعذب من خالف قضايا العقول حتى 
يبعث إليهم رسول» كما دل عليه الكتاب والسنّة» لكن أفعالهم تكون مذمومة 
ممقوتة يذمها الله ويبغضهاء ويوصفون بالكفر الذي يذمه الله ويبغضه وإِن کان لا 
يعذبهم حتى يبعث إليهم رسولاً كما جاء في الحديث الصحيح «إِنّ الله نظر إلى 
أهل الأرض فمقتهم عَرَبّهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب» الحديث. 


قال الزركشي: وهذا التفصيل هو الذي ذكره أسعد بن علي الزنجاني من 


(۱) البرهان: 4۱/١‏ المعتمد: ۲۰/ ۸۸۱. 

E E E 

© ان آله على المنطقين: اض ٤١١‏ 

9 لخر الط 0 واتظر الفغارى ابن ية 07 4418:0040 
وتيسير التحریر: ۲/ ٠١١‏ - ١١ء‏ والقواطع لابن السمعاني: .١۹۱/۳/۱‏ 


YA 


لصحابناء وأبو الخطاب من الحنابلة. وذكره الحنفية وحكوه عن أبي حنيفة نصاًء 
#ال: وهو المنصور لقوته من حيث النظر»ء وآيات القرآن المجيد» وسلامته من 
ا#تتاقض . قال: وإليه إشارات محققى متأخري الأصوليين والكلاميين. 


واختلفت مسالك هؤلاء الأصوليين في تقرير هذه المسألة تبعاً لاختلاف 
رتهم إليها . 

6 ي الن وا القن باد فل :ا 
ير اختیاري» وما لیس بفعل اختیاري لا یکون حسناً ولا قبيحاً عقلاً بالاتفاق› 
الد القائلين بالحسن والقبح العقليين يعترفون باه إنّما يكون كذلك إذا كان 
اتيارياًء وقد ثبت أته اضطراري فلا يوصف بحسن ولا قبح على المذهبين النفاة 
واالمثبتين . ثم بين الرازي كون فعل العبد غير اختياري بأانه إن لم يتمكن العبد من 
[قعله وترکه فواضح. وإن کان متمکناً من فعله وترکه کان جائزاً. وهذا إِما أن 
بيقضي إلى افتقار ترجيح الفاعلية على التاركية إلى مرجح أو لاء فإن لم يفض 
الات الفعل اتفاقياًء والاتفاق لا يوصف بالحسن والقبح» وإن افتق إلى مرجح فهو 
امع مرجحه إما أن يكون لازماً وإما أن يكون جائزاًء فإن كان لازماً فهو 
اقصطراري» وإن كان جائزاً عاد التقسيم فإما أن ينتهي إلى ما يكون لازماً فيكون 
شرورياً أ ى ال اال 

وما الآمدي فاعتمد على أن تعلق الطلب بألفعل ذاتي فلا يجوز أن 
يكوت الطلب بالفعل معللاً بأمر زائد على الفعل وهو الحسن أو القبح» إذ لو كان 
قطقه به معللاً لم يكن ذاتياًء ويلزم من القول بان حسن الفعل أمر زائد على 
#قعل قيام العرض بالعرض وهو محال لأ العرض لا يقوم بالعرض وإنما يقوم 
وهر . 


أما مسلك الرازي فضعفه الآمدي في الإحكام. لأنه يلزم من هذا 


0 المحصول: ٠١۳ - ٠١١/١‏ ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٠٠۷/١‏ ١/ق/٠٠۷.‏ 
ا انظر الإحكام له: .٠١١/١‏ 
تفس المصدر: .٠١۷/١‏ 


۷۹ 


الاسغدلال أن بكرت الرته الي مضطرا إلى أفعالة ف ماز ها جى عبن 
ما ذكروه في القسمة في أفعال العبد وهو محال» ويلزم منه امتناع الحكم بالحسن 
والقبح الشرعي على الأفعال. وأرطله أبن القيم في مفتاح دأ ارا و 
وجوه فر | عه إن م : 


وأا مسالك الآمديفمتقوض» لأت يلرم منه أن الفعل يكون حسنا أو 
قبيحاً لذاته. ونفي قيام العرض بالعرض غير صحيح» بل العرض يوصف 
بالعرض» ويقوم به تبعاً لقيامه بالجوهر الذي هر المحل فيكون العرضان جميعاً 
قائمين بالمحل وأحدهما تابع للآخر» وكلاهما تبع للمحل فما قام العرض 
بالعرض» وإِنّما قام العرضان جميعاً بالجوهر. فمثلاً الحركة والسرعة وهما 
عرضان قائمان بالمتحرك وهو المحل المسمى بالجوهر. 


وأما المسلك الذي اعتمده ابن الحاجب"' فهو آل الحسن والقبح لو كانا 
ذاتيين لما اختلفنا باختلاف الأحوال والمتعلقات والأزمان»ء ولاستحال ورود 
النسخ على الفعل» لأنٌ ما ثبت للذات فهو باق ببقائها لا يزول. ومثلوا لذلك 
بالكذب يكون حسناً إذا تضمن عصمة دم نبي أو مسلم» فلو كان قبحه ذاتياً لكان 
قبیحاً ا وچد. 
وما اختاره ابن الحاجب فمسلك ضعيف. وهو تابع فيه لأبي المعالي إمام 
الحرمين وجميعهم نقلوه عن القاضي أبي بكر الباقلاني. ووجه ضعف هذا 
اللا ان کون الفعل حسناً أو قبيحاً لذاته أو لصفة لم يعن به أن ذلك يقوم 
بحقيقة لا ينفك عنهاء كالحركة والسواد» وإنّما عني بكونه حسناً وقبيحاً لذاته أو 
لصن أنه في نفسه منشاً للمصلحة والمفسدة وترتبهما عليه كترتب المسببات على 
أسبابها المقتضية لها. وأمثلة هذا كثيرة فإن الري مترتب على الشرب والشبع على 
الأكلء وله وى الأغذية والأدوية والمساكن واللباس والنوم والجماعء 
ف ترت اها :غلها تزتت المعلر لا ت رالات على عللها وا سابها وم ذلاك 


0(7( 1/7 
(۲) مختصر المتتهی: .۲٠۲/١‏ 


فرتّها تختلف باختلاف الأزمان والأحوال والأماكن» وتختلف باختلاف قبول 
ما وغدمه وو جود المعارض› فا يقال : ِن ما بالذاٽت ل يتخلف 


ولا يستحيل - من القول بالتحسين والتقبيح العقليين - ورود النسخ كما 
يزعمون فإنً أوامر الرب سبحانه وتعالى وشرائعه يكون الأمر مُلْشِئاً للمصلحة 
وتابعاً للمأمور في وقت دون وقت» فيآمر به سبحانه وتعالى في الوقت الذي علم 
له مصلحة» ثم ينهى عنه في الوقت الذي يكون فعله فيه مفسدة. والله سبحانه 
وتعالی يراعي مصالح العباد في الأوقات والأحوال والأماكن والأشخاص . 


وليس هذا ولا ذاك مسلك أهل السنّة من السلف والتابعين والصحابة الكرام 
وقي الله عنهم أجمعين. فالحسن والقبح العقليين ثابتان للفعل نفسه وثابتان 
للأشياء قبل ورود الشرع وبعده» وليس مع من نفى الحسن والقبح العقليين دليل 
ووا سحل صحیح . 

ا اکا ر ای کیا کا ی اک ی رو ورل 
O O OE‏ لتاس عل أله َج بد اسل فإنه لا دلالة فيها على نفي 
االحسن والقبح N RES EAN OEE‏ 
بوالقبح العقلي لا يستلزم التعذيب» وإنما يستلزمه مخالفة الرسل. فالقول بجواز 
اللتعذيب قبل البعثة قول باطل» لأنه خلاف نص القرآن وخلاف صريح العقل 
ا فان الله سبحانه إنّما أقام الحجة على العباد برسله. 


قال أبن حرم فی رضن الرد على من استدل بمثل هذه ابات على أن 
اللآشياء قبل ورود الشرع على الحظر أو الإباحة: ولا حجة لهم في هذاء لأننا لم 
ت آنه تعالى يعذب من لم يبعث إليه رسولاً فا ا 
کا سو ی 2 ن سالات کی الإباحة والحظر في ورد ولا 
e GE NS O‏ ا 
ارتكبهاء لم يجز لأحد أن يقول: إن الله تعالى يعذب من خالف أمره» وليس في 


#) الإحكام في أصول الإحكام: .0٤/١‏ 


A۸1 


كون المرء ا ی ا ا و بسك ٠‏ واا 
العذاب من طريق القرآن» والخبر عن الي ب فقط› ولولا ذلك ما علمناه. 

لف ا الکن ا اغ ف ا ل ا 
الآيات فأجابوا عن ذلك بان موجب هذه الآيات لا يرد عليناء حيث نمنع العفو 
ا عا ارد ا ت ع ق ان العدايت فا ضار و اجا ب 
ومستحقاً بارتكاب القبيح. وهو سبحانه لم يحصل منه إيعاد قبل البعثة فلا يقبح 
البعثة. 

وقد لأحظ | او ن ل ی ی والقبح 
أ سعدا مه للثراب والعقاب. راما کول الفغار خا وتسا ب ألملاءمة 
والمنافرة أو کونهما بمعنى الكمال والنقصان»› و فهذان المعنيان ل نزاع في کونهما 
TE‏ 


N PETE O E ET‏ والقبح باعتبار 

الملائمة والمنافرة قد يعلم بالعقل› O‏ والقبح الشرعي خارج 
عن ذلك» قال ابن تيمية": وليس الأمر كذلك بل هو في الحقيقة يعود إلى 
ذلك» لكن الشارع عَرّف بالموجود» وأثبت المفقود» فتحسينه إما كشف وبيان» 
وإما إثبات لأمور في الأفعال والأعيان» وهذا التفصيل. لو أعطي حقه» والتزمت 
لوأزمه ر فع النزاع وأعاد المسألة اتفاقية . والله سبحانه يهدي من يشاء إلى صراط 


” 
e 


(۱) المحصول: 1۹۹/۱ء .۷١‏ 
(۲) درء تعارض العقل واللقل لابن تيمية: ۲۲/۸ - 
(۳) المصدر السابق: ۸/ .١۲‏ 


AY 


المسالة (لماوية عشرة: 


أ: وجوب شكر المنعم عقلاً 
ب: حكم الأشياء قبل ورود الشرع 
ج: اعتبار المصالح والمفاسد هل هو بحكم الشرع 
أو بحسب ما يراه العقل؟ 
لم نجمع هذه المسائل لنتكلم عن كل مسألة استقلالاًء وإنما جمعناها لان 
el‏ وإنما اختلفت 
عباراتها لاختلاف متعلقاتها. والأصوليون مولعون ان بالتفنن في اختيا 
اللعبارات» والتعرض لهذه المسائل بالتفصيل تكراراً لأصلها ولا حاجة لذلك. 


ونقل الزركشي عن ابن برهان آنه كان يقول: إن هذه المسائل هي عين 
مسألة التحسين والتقبيح» ولا نقول: هي فرعهاء إذ لا بد e‏ 
والأصل نوع مناسبة وهي هي. ثم قال: إلا أن العلماء ال و ا 
شكر المنعم - من تلك الجملة - أي التحسين والتقبيح - لعبارات رشيقة تختص 
يها ومعان ولعوا بذكرها يظهر منهم سقوط كلامهم فيها. ثم وجدت هذا القول 
لان برهان في كتابه الوصول إلى الأصول" وذكر فيه أن مسألة شكر المنعم 
عقلاً هي عين مسألة الحسن والقبح العقليين» غير أنه أفرد مسألة شكر المنعم 
يالذكر جرياً على عادة العلماء. وكذلك بنى مسألة أفعال العقلاء قبل ورود السمع 
على التحسين والتقبيح . 

بقي أن نبين نشأة هذه المسائل وتولدها عن الحسن والقبح. 

فأما مسألة وجوب شكر المنعم عقلاً فهي في الأصل من أقوال المعتزلةء 
وعم جعلوا أصل دينهم مبنياً على الإقرار بالنعمة ووجوب الشكر. وغاية 


.٠٠١ ٨۹/١ البحر المحيط:‎ )88 
V/! ONE 


AY 


الواجبات عندهم هي الشكر ولهذا قالوا: الشكر يجب عقلاًء وآما العبادة التي | 


كما الا غا الان الم اع رجل فل مراي 
ا ) 

والخلاف فيها إنّما هو بين المعتزلة والأشاعرة وهذه المسألة ترجع إلى 
ماله التحسين والتقبيح العقليين كما ذكرنا. ولهذا كان ما يدور حول الإثبات 
والنفي و واعتراضات هي عين ما قيل في التحسين والتقبيح العقليين. و 
ينبني على هذه المسألة حكم عملي . 


ا حکم الاشتاء قبل ورود السمع فقد اختلفرا فيهاء فقالت الحنفية 
وأكثر المعتزلة إنّها على الإباحة» وقالت طوائف: إنها على 
OG I‏ ل ی ا ا 
على الوقف» لا کک انها u‏ ولا محظورةء وبه قال أبو الحسن الأشعري 
وممن ينتمي إليه من المتكلمين وحكاه ابن حزم عن ا 


والقرلان الأولان لا يصحان إلا على القول بان العقل يحسن ويقبح. ولا 
ناقدة شرعة :على هذه المسالة إلا أن تجعل المسالة بعد رررذ الس إلا 
على القول بان كلا من المخالفين قد يستصحب _ فيما جهل دليله سمعاً - حال 
أصله الذي قرره. وجهالة الدليل قد تكون لعدم بلوغ الحكم في الشيء المتنازع 
فيه أو عدم الدليل أصلاً في تلك العين المتنازع فيهاء أو لتعارضه. 


ولا يصح هذا القول لألّه لا يبخلو شيء من حكم الشرع - ومن حرم شيئاً 


(1) شرح الأصول الخمسة» ص: ۸۰ ۰۸7 المحیط بالتکلیف» ص: ۲۸۹. 

(۲) تيسير التحرير 11۸/۲ المحصول ۰۲٨۹/١/١‏ التمهيد لأبي الخطاب ۲٠۹/٤‏ 

(۳) المعتمد: ۸1۸/۲» وذكره صاحب البرهان :٠٠١ /١‏ آنه لا حلاف بين القائلين بالإباحة 
وبين القائلين بالحظر» فإِدً أصحاب المذهب الأول لم يعنرا بالإباحة ورود خبر عنها وإنما 
أرادوا استواء الأمر في الفعل والترك. قال: والأمر على ما ذكروه. 

.۱۲٠۳ القواطع: ۱۲۰۲/۳/۱ء‎ )٤( 

.٥۲/١ الأحكام لاہن حزم:‎ )٥( 


و أباحه هل يصح أن يقول: بقيت على حكم العقل؟ وهل يلزم خصمه احتجاجه 
بذلك؟ . 

N‏ وهي اعتبار المصالح والمفاسد هل هو بحكم 
الشرع؟ فقد نفصل القول فيها إن شاء الله فيما يستقبل من هذا الكتاب تحت 
عتوان: هل يجب على الله سبحانه رعاية الصلا؟7. 

وأورد الأصوليون الأشاعرة هذه المسائل وتكلموا عنهاء مع أنّهم لا يقولون 
يقول: إتّه يعلم بالعقل الحظر والإباحة. 

وآما من ذهب إلى أن العقل لا يعلم به ذلك» ثم قال بوجوب شكر المنعم 


عقلاً أو بعدم وجوبهء أو أن العقل يعلم حكم الأعيان قبل ورود الشرع أو لا 
يعلم» فقد تناقض في ذلك. ولهذا جعل ابن عقيل هذا القول مشكل مع من لا 
يجعل للعقل مجالاً في التحسين والتقبي. 

وقد حاول من تفطن لتناقض الأشاعرة أن يجمع بين القول بنفي التحسين 
والتقبيح العقليين وبين الكلام في هذه المسائل بأنه على سبيل التنزل" . وحاول 
الغزالي أن يجعل الكلام في الأفعال قبل ورود الشرع مختصراً فيما لا يقضي 
العقل فيه بتحسین ولا تقبیح ضرورية أو ا 


(۱) انظر ص: ۲۹۰. 

() المسردةء ضن: ۷۹: 

(۳) مختصر المنتهی وشروحه: ۲۱۷/١‏ المحصول ۰۱۸۲/۱ الأحکام: .٠١١ ٠۱۲۴/۱١‏ 
)٤(‏ المستصفى: .۳/١‏ 


المسالة الثانية عشرة: 
هل المباح مأمور به؟ 
استشكل عامة الأصوليين كون المباح يعد حكماً شرعياًء لأن الأحكام 
تكاليف ومشقات وأكثر المباح ليس كذلك» فقال بعضهم: إنه ليس بتكليف› 
وهذه المسألة ذكرها الأشعري فى مقالاته"» فقال: هل يوصف فعل بأنه 
لا طاعة ولا معصية؟ د ثم ذكر الخلاف في المباح ونحن نذكر هنا إن شاء الله 
تعالى منشاً الخطأً في إخراج المباح من الحكم الشرعي» ورجه الاستشكال في 
کوله دوا د فو 
ألو او و ا 
وسموا الأحكام الشرعية بالأحكام التكليفية. ثم قال بعضهم في تعريف التكليف : 
بأنّه إرادة المكلف من المكلف فعل ما يشق عليه » فلزم من ذلك أن الأحكام 
الشرعية خطاب الشارع بما فيه مشقة على المخاطب. 
وإطلاق لفظ التكاليف على جميع الأحكام الشرعية› قول مستحدث» وأول 
re‏ الإطلاق iE‏ اد أن کک e‏ 
ت اترات أصلاٌء ولهذا جعلوا الأحكام كلها e‏ 0 ا 
بعضهم كالكعبي أن جعل المباح من قبيل الواجب» ولما رأى بعضهم ممن وافق 
المعتزلة على هذه التسمية أن المباح يتساوى فيه الفعل والترك» وليس فيه طلب 
جازم تحايل أن يدخله في التكاليف والمشقات . 


O WP OIG E O E OEY 
e فا لي ي کک‎ 
.٠٠٠ مقالات الإسلامیین: ۲/١۱۳ء أصول الدين» ص:‎ )۱( 


(۲) انظر: الأحكام للآمدي /١‏ ١٠١٠ء‏ ومختصر ابن الحاجب: 1/١‏ رتيسير التحرير: ۲/ 
TYA‏ 


AT. 


تستند إلى أصولهم في الديانات. منها: أن يكون المأمور به شاقاً على 
1 کا 0 


وما نسبه الباقلاني إليهم صحيح» فإنهم يصرحون بأد المضرة رالمشقة 
يقتضيان وجوب الفعل» ويستدلون بان ما يشتهيه الإنسان لا يجب عليه» ويجب 
عليه ما يضر ويشق» فصارت المضرة عندهم جهة لوجوب الفعل على المكلف»› 
وينكرون أن تكون المشقة مسقطة للوجوب أو مؤثرة فيه بالتخفيف فيقول القاضي 
عبد الجبار : فقد ثبت في العبادات أن المشقة إذا كان فيها أكثر فهى آدخل فى 
الوجوب» فكيف يقال: إن من حق المشقة أن تخرج الفعل عن الور ۰ 


NOE OS N AE و ا‎ 


ولهذا لم يجعل بعض المعتزلة الإباحة حكماً شرعياًء لأنها عبارة عن انتفاء 
الحرج عن الفعل. ST‏ ول 
القاضي عبد الجبار في كتابه الموسوم بالمغني" فصلا بوبه بقوله: فصل في 
0 ا اللدب والواجب. e‏ 
هذا الفصل: فاما المباح الذي لا صفة له زائدة على حسنه فلا يجوز أن يدخل 
تحت التكليف» لأنه لا يستحق بفعله المدح ولا الثواب على وجه. E‏ 


وتغميم هذه التسمية على جميع الأحكام خطا مخالف للواقع» ف 
الناس من تكون أداء الأمانة وبر الوالدين» وإكرام الضيف أعمالاً ترتاح 
نفسه وينشرح لها قلبه» فكيف يطلق عليها في حقه آنّها تکالیف؟» ومن الناس من 
ری الد و و ا ا ف لف ي رفكو ال ف 
يون ما هو غذاء للنفس كمحبة الله سبحانه وعبادته بامتثال آمره واجتناب نهیه 
ENTE‏ 


ف 


(1) التلخيص لإمام الحرمين: /٠١١/١‏ فقرة .٥١‏ 
(۲) المغنی: .٥١4 ۱١۲/۱۱ ۷۳/۱٤‏ 
(۳) المغنى فى أبواب التوحيد والعدل: .+۴/١١‏ 


AY 


OE‏ ولهذا لم يجأ في الكتاب والسنة إطلاق القول على 
الإيمان الت ا ا ا 
والمتفقهة. وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النفي» کا ا E‏ 
ا سما [البقرة: ١۲۸]ء‏ ال كلف إل مسف [النساء: ٤۸ء‏ فو 
E N EE E‏ أي وإن وقع في الأمر تكليف» > فلا 
يكلف إلا قدر الوسع»ء لا أنه يسمي جميع الشريعة تكليفاًء مع أن غالبها قرة 
العوك» وشرو القلرب ”ولذات الأرواح› وكمال النعيم. أ.ه. 


وأما أصل الفعل فقد ورد استعماله عن الصحابة فيما يأمر به الله سبحانه 
وينهى عنه فقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي اللا ا 
سرلا 4 ك ان ان وما ي لاض € لبر 1۲۸8 الآبة اشغ 
ذلك على أصحاب رسول الله بء فأتوا رسول الله ثم جثوا على الركب» 
BSNS BIE e ES AAS‏ 


رهذا یدل على جراز قول من یقول کلفنا الله كذاء آو أن الله سبحانه كلفنا 
بكذا» فما كان سبيله كذلك مما يشتد على النفس. وأما إطلاق هذا اللفظ على 
کل أحکام الله سبحانه وتسميتها بأنّها تکالیف ۔ فھذا لا يعرف امال ب غو 
طريق الاشتقاق . والحکم على أن شرع الله تعالی کله مشقات لا يمکن آن يعرف 
عن طريق المواضعة اللغوية» ولا عن طريق الاشتقاق وإنما سبيل معرفته 
الدلالات السمعية» والدلالات السمعية» واستعمال الشرع مخالف لذلك فإنه 


سیحانه سماها و وهدأية واخگاما: 


TTT oF C0 ۸ : الفتاوى‎ (î) 

)¥( ذکره ابن کثير في تفسیره FFAs‏ وقال: رواه مسلم منفرداً به من حدیث يزيد بن زریع› 
وآخرجه مسلم في صحیحه في باب بیان أنه سبحانه وتعالی لم يكلف إلا ما يطاق من 
کتاب الإيمان. 


AA 


أولاً: عدم التسليم بصحة هذا الإطلاق وهو أن الأحكام كلها مشقات» فان 
أوامر الله وشرعه ليست كلها مشقات كما سبق بيان ذلك. ومذا الإطلاق مخالف 
لما نفاه الله سبحانه من الحرج والضيق عن هذا الدين. 

اتا :ك ال بصحة إطلاق هذه التسمية على جميع الأحكام فان الله 
سبحائه سماها آحكاما وشرعة ومتهاجا ونورا وزصفها سبخانه بأنها رحمة ويسر 


ر 


وتیسیر . 

وقد ذكرنا أن عامة الأصوليين استشكلوا تسمية المباح تكليفاً مع وجود 
طائثفة من الأحكام لا تشق O Ds‏ 
ولا تنافي التخيير كالمندوب والمكروه والمباح» فكيف يطلق عليها حينئل اسم 
التكاليف؟ واعتذروا عن ذلك - بان مجرد العلم بان المخاطب يطالب بدخوله 
تا ی 0 ف و ا 0 
قيل : ليس ينضبط الحد بما ذكرتم فان إفطار العبد» من أيام التشريق» والطيب 
والاغتسال» وأخذ الزينة من اللباس للجمع والأعياد» وإزالة الأنجاس» هذه كلها 
و تكاليف الشرع» وهي مساعدة للطبع وملائمة للنفس» فبطل أن يكون 

تكليف الشرع مأخوذاً من الكلفة والمشقة - قيل: لا مخرج»› لأن كل من آخرج 

الأمر والنهي عن معناه المطلق إلى دخول تحت رسم الشرع فاه تكليف د حتى 
أته يحسن أن يقول العربي : e‏ الإفطار» وكنت على 
شعث السفر فكلفني دخول الحمام. فإلزام الرسم تكليف وإن وافق الطبع . 

E IE IL E NEE IT 
الاشتقاق اللغوي للدلالة على أن عامة أحكام الشرع مشقات» وقد سبق أن بينا‎ 
آنفاً أنه لا يصح آن نحكم على جملة أحكام الشرع بكونها مشقات بناء على‎ 
المواضعة اللغوية إذ لا سبيل إلى معرفة ذلك إلا بطريق الخبر عن المعصوم.‎ 

والمقصود أن الإشكال الوارد على المباح هل هو تكليف؟ منشؤه الخطاً في 
تعميم لفظة التكاليف على جميع الأحكام الشرعية» وإذا علمنا أن كثيرا من 


.٠١ ةقرو/١ الواضح‎ )( 


A۹ 


الفروض والواجبات فضلاً عن المباحات ليست تكاليف ولا مشقات بل هى راحة 
وروح وهداية ونور تقبل إليها النفوس المؤمنة وتستأآنس بها فلا معنى لهذا 


هل الحكمة من التشريع الإبتلاء أو التعويض؟ 

القائلون بان جميع الأحكام الشرعية تكاليف عللوا حكمة تشريعها بأحد 

اما لأجل اريف فيكرن التزات فرصا عن المتقة وهلا جغلرا 
الثواب كالأجرة وكلما ازدادت المشقة في الحكم عظم الأجرء وهذا قول 
المعتزلة. وإما أن تكرن الحكمة من التكليف لمجرد الإبتلاءء أي إبتلاء العبد 
واختباره كما يقوله الأشاعرة» وكلا هذين التعليلين باطل مخالف لحكمة الشارع 
من التشريع . 

فأما قول الأشاعرة بأنً الأحكام شرعت لمجرد الإبتلاء ولهذا كانت مشقات 
وتكاليف فقول مخالف للصواب فإ هذه الأحكام شرعها الله سبحانه لسعادة 
العبدء وعمارة الدنياء وخلق الاطمئنان فى النفوس؛ ولهذا سماها الله سبحانه 
نورا وهدى ورحمة وذكر الله سبحا زه أن من أقام شرع الله يسر الله له مره ورزقه 
EE N O A E‏ 
ات نه حا © [الجن: ]٠١‏ وقال سہٻحانه: من عَيلَ صللا ٿن دَڪَرِ او 
<R‏ رر 7 کر کہ یش لے کے ل اه یرو اە رد e‏ م ر لر ور ر 
انق وهو مون فينم حو طبه ولجرتهر أجرهم باخ ما اوا مسلون 3© 4 
[النحل : ۹۷]. 

روي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في معنى الحياة الطيبة آنها 
السعادة» وقال غيره: العافية والكفاية. 

فكيف يقال - حينئلٍ - مع هذه النصوص: إن الأحكام لمجرد الإبتلاء؟ 


ه۹ 


وإنّما هذا القول يتمشى مع من يقول: لا حكمة في الأمرء كما أنه لا حكمة في 
الخلق» فالتشريع والأحكام عند هؤلاء لم تكن لعلةء وإن وجدت علة وسبب في 
الحكم فيجعلونه أمارة وفلامة كما سه ف اة إلعلة والسبب إن شاء ا 
ال 

فكون الأمر والخلق من الله سبحانه لمجرد الإبتلاء أي معرفة المطيع من 
العاصي» وليس وراء الخطاب بالأمر والنهي» من حكمة مقصودة من الفعل قول 
باطل» وقد يمثل هؤلاء بأصحاب طالوت وأن الله سبحانه نهاهم عن الشرب إلا 
سن اغترف غرفه بيده وجعلوا من النهى عن الشرب مجرد الابتلاء فقط» وهذا قول 
مخالف للصواب بل فيه منفعة زائدة على ذلك وبيانه أن اعتقاد العبد وجوب 
الفعل والعزم على الإمتثال فيه إظهار الطاعة وموافقة الملك المؤمر عليهم من قبل 
اه تعالى وهو طالوت فيحصل لهم الاإيمان. 

وآما قول المعتزلة أن التكليف إنّما هو لأجل التعويض» فلتعلم أن هذا 
القول للمعتزلة مبني على أمرين 

ا د ا اا ن اف سان بكرن مما ا ن ي ل 

اا د الت اوو مله ریه و د ان کون 
العمل شاقاً لأجل إثابة المكلف على ما يقابله من المشقة. 

واعتمد المعتزلة على ذلك بما جاء في كتاب | e‏ 
العمل سبب للثواب كقوله تعالى : ونودو أن يل تة اورنشو E‏ 
{O‏ ا ۳ وكقوله سبحانه: أا الزن ءامثوأ ويوا السسلحت فلهم جنب 
اوی ا A‏ سلون ©4 [السجدة: 1۹]. 


ففهم هؤلاء أل الجزاء من الله سبحانه على سبيل المعاوضة والمقابلةء 
)$( المغنى لعبد الجبار »)١١/١١‏ شرح الأصول الخمسة»› س : oe‏ إلتلخبص : 1/ Ye‏ 
الارشاد» ص: ۳۸۳ ۳۸۵ . 


۹۱ 


e 


وروا الباء التي للسببية في هذه الآيات بباء العوض» ولم يقولوا بان العمل 
الصالح سبب للثواب فإذا عدم السبب عدم المسبب» بل قالوا الثواب عرض عن 
العملء وقاسوا الجزاء من الله سبحانه بمعاوضات المخلوقين التي تكون بينهم في 
الدنياء فإن الأجير إنما يستحق أجرته بقدر عمله على طريق المعاوضةء إن زاد 
عمله زادت أجرته وإن نقص نقصت أجرته» وجعلوا الباء في مثل هذه الآيات 
كالباء الداخلة في المعاوضات كما يقال استاجرت هذا بكذاء» وآخذت أجرتي 


قد بين أهل العلم غلط هؤلاء من وجوه: 


أحدها: أن العباد إنما يعملون لأنفسهم کما قال تعالی: لمن عَیل صلا 
ET‏ 8 س اا نها [ال لشوری: : cl‏ وأما الله سبحا نه فليس فاخا إلى عمل 
العباد كما يحتاج المخلوق إلى عمل من يستأجره» والعباد يحتاجون إلى من 


يستعملون لجلب منفعة أو دفع مضرة ويعطونه أجرة نفعه لهم . 


ثانياً : أن العبد لو اجتهد مبلغ جهده فليس ما يعمله يكون هو مقابلاً لثواب 
الله تعالى ومعادلاً له» بل أقل نعم الله سبحانه فيما أعطاه في دنياه من نعمة البصر 
آو السمع أو العافية تستوجب أضعاف ذلك العمل . ولهذا قال ية لن يدخل أحد 
منكم الجنة بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول اله؟ قال: ولا آنا إلا أن يتغمدني 
اله برخم ميه وفض , 


فنفى ية بهذا القول ما قد تتوهمه النفوس من أن الجزاء من الله عر وجل 
على سبيل المعاوضة والمقابلة. 


ثم قد ورد في الحديث الصحيح أن الله سبحانه يقبض قبضة من النار 
فيخرج قوماً لم يعملوا خيراً قط» فيدخلهم الجنة بغير عمل عملوه؟. 


)4( روأه البخاري في كتاب الرقاق› من صحیحه » باب : ألقصد والمداومة على العمل » ورواه 
مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب : لن يدخل الجنة أحداً عمله. 
(۲) رواه مسلم عن أبي هريرة في كتاب الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤيا. 


۹۲ 


هل زيادة الثواب بزبادة المشقة؟ 

وأما كون المشقة في العمل هو سبب الفضل ورجحانه فليس كذلك» ولكن 
قد يكون العمل الفاضل فيه مشقة» وفضله لمعنى غير مشقته. والصبر عليه مع 
المشقة يزيد ثوابهء» فيزداد الثواب بالمشقةء› > كما أن من كان بعده عن البيت للحج 
والعمرة أكش» يكون أجره أعظم من القريب» كما قال النبيّ ڳل لعائشة في 
اجك عل در ك ن اا خر على وال هد ااه 
وياليعد يكثر التصب فیكثر الا ۰ 

فما يكون من مخالفة هوى النفس في بعض الأعمال الصالحة» وما يكون 
هن تعب ونصب في بعض العبادات» فليس ذلك هو المقصود الأول بالأمر 
الشرعي» وكذلك الجهاد فان المشقة فيه ليست مقصودة بالقصد الأول» وبهذا 
يفسر قوله بي : «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرآه ويتعتع فيه› 
وهو عليه شاق له آجران»'. 

الثراب على قدر ا E OE e‏ 

وا ر ی ا ف ا 

آنذي e‏ فيه الآصار والأغلال» ولم يجعل علینا فيه حرج» ولا آرید بنا 
قيه العسر» وأما في شرع من قبلنا فقد تكون المشقة مطلوبة منهم 

ويتبين ذلك بالجهاد» فان الله سبحانه آمر به» وحض علیه» ورغب فيه : ثم 
إن RL ETT E‏ 
التع» والشعور بالعطش؛ فإن كل هذه توابع للأمر الأول وهر الجهادء وليست 
هي مقصودةء وإنّما وقعت ضمناً وتبعاً. 


}( روأه مسلم فی بحس حه 6 کتاب الحجء پاب : قضاأء إالحائض العمرة. 
(۲) رواه مسلم فى صحيحه كتاب فضائل القرآن» باب : في الماهر بالقرآن» والذي يشتد عليه . 


q۴ 


المسالة الر(بعة حشرة: 
الأمر بالفروع لا يتوقف على حصول الإيمان 

ترد هذه المسألة في کتب الأصول ی موضعين : فى الخاميون به» وفی 
العموم هل هو صالح لتناول الكافر كتناوله للمسلم؟ وترجم بعض الأصوليين 
هله الال قله 

هل الكفار محاسبون على فروع الشرائع؟ بمعنى آنهم كما يعاقبون يوم 
القيامة على ترك الإيمان فهل كذلك يعاقبون على عدم إثباتهم بالصلاة والزكاة؟ . 

احتلف الأصوليون فى هذه المسألة على ثلاثة آقوال: - 

١‏ - مذهب الأشعري» والقاضي الباقلاني: إلى نهم مخاطبون بالفروع. 

١‏ - وأكثر الحنفية وا هاشم من المعتزلة : إلى انهم غير مخاطبين . وغلا 
انو هاشم فقال: ن المحدث لا يخاطب بالصلاة إل بعد إزالة حدثه» ونسب إلى 
خرق الإجماع 

۳ - وفرق قوم بين الأمر والنهي. 

PTE OE TE TET E ONC IT 
حاصل بدون نية التقرب. بخلاف المأمور فلا يلزمهم جواز الأمر بالمآمورات‎ 
التي لا يشترط فيها نية التقرب.‎ 

هذه المسألة حقها أن تكون من مسائل علم الكلام إذ أن أثر الخلاف فيها 
يظهر في الآخرة في تضعيف العقاب. ومسائل الأصول إنما هي دلائل وقواعد 
يستدل بها على أحكام وتكاليف شرعية في هذه الدار 


)3( إانظر الإبهاج : 1Y1/!‏ والتمهد للأسنوي : c7‏ وتخریج الفروع على الأصول 
للزنجاني : ۰۹۸ وتعليقات الشيخ دراز على الموافقات للشاطبي (/0. 

)0( إمام الحرمين › البرهان 4/1 I1,‏ والمحصول / 44 ميزان الأصول ص 
4¥ 


٤ 


فإذا كانت هذه المسألة لا صلة لها بأصول الفقه» فالخلاف فيها تشغيب إذ 
لا يظهر أثره في الدنياء فن الكافر لا تصح منه العبادة مع كفر TT‏ 
شاط ھا ات ا بج قله . م أبن اللات Rp‏ 
ا وق ا ا ا ا وکو ان للف بال و ا 
عدم الشرط هل يصح أو لا؟ وكذلك عقدها في الأحكاء فقال في 
المسألة الثانية من الأصل الثالث المحكوم نيه: مذهب الجمهور من أصحابنا ومن 
المعتزلة أنه لا يشترط فى التكليف بالفعل أن يكون شرطه حاصلاً حالة التكليف› 
جال لا مانع من ورود التكليف بالمشروط وتقديم شر طه عليه» قال : وهر جائز 
عقلاً وواقع سمعاً خلافاً لأكثر أصحاب الرأي وأبي حامد الأسفراييني من 
أصحابنا» وذلك كتكليف الكفار بفروع الإسلام حالة كفرهم . 

ورك الال بف غل ا الامكاة المش روط قي التكليقة هل برط 
فيه التمكن التاجز أو لا؟ فمن اشترطه منع ذلك» ومن اعتقد أن الشرط بالتمكن 
والتوسل إليه بالإتيان بالشرط . وتحقيقه يتبين بالإجماع على تكليف الدهري 
يالإيمان بالرسول المشروط بتقديم الإيمان بال تعالى» والإجماع على أمر 
المحدث بالصلاة بشرط تقديم الطهارة» ولو شرط التمكن الناجز لما صح 
التكليف بعبادة ذات أجزاء جملة كالصلاة مثلاً 


هذا هو البحث في طرف الجواز - وهو حظ الأصولي. وأما الوقوع 
الشرعي فذكر الغزالي" أنه كان يجوز أن يخصص خطاب الفروع بالمؤمنين› 
كما خصص وجوب العبادات بالأحرار والمقيمين والأصحاء والطاهرات دون 
الحيض» ولكن وردت الأدلة بمخاطبتهم كقوله تعالى: لن کڪ في سر اا 


2 


ر تك مت الل @ 4 [المدثر: ١٤ء .]٤١‏ فأخبر سبحانه أنه عذبهم بترك الصلاة 
و حدذ ر الما به . 


.۱۷۷/١ في شرحه معالم الأصول للرازي: ۲۷۲/۱ - ۲۷۳ انظر أيضاً الإبهاج للسبكي:‎ )١( 
.۱۲/۲ الأحكام ۰۲۱ مختصر ابن الحاجب:‎ (۴ 


AEE NES 


۹۵ 


وأطال الرازي الكلام في هذه المسألة - مع أنه قال: اعلم أنه لا أثر 
لهذا الاختلاف اأ أي اخحتلاف الأئمة في اأ ا الكفار مخاطبون اق في 
الأحكام ا و e‏ في الأحكام الأخروية وهي : آنه هل 
راد قات لكا س ةا ادات 


کي 


وهذه المسألة تشبه مسألة (رؤية الكفار لربهم يوم القيامة). وهاتان 
المسألتان من مسائل الكلام» ووضعها من مسائل الأصول خطأً وفضول. 
بالات ف هة السا فد بكرن لا ب كاد تحاف ن الاي 


ووجه الجمع أن لفظ (الحساب) في قولهم: «الكفار محاسہون» قد يراد به 
الإحاطة بالأعمال» وكتابتها في الصحف وعرضها على الكفار» وتوبيخهم على 
ما عملوه. وزيادة العذاب ونقصه»ء بزيادة الكفر ونقصه. فهذا الضرب من 
اتخات ا هان 

وقد يراد (بالحساب) وزن الحسنات بالسيئات ليتبين أيهما أرجح: فالكافر 
للا حسنات له توزن بسيئاته» إذ أعماله كلها حابطةء وإنما توزن لتظهر خفة 
موأزیته» لا لیتبين رجحان حسنات له. 

وقد يراد (بالحساب) أن الله هل هو الذي يكلمهم آم لا؟ فالقرآن والحديث 
یدلان على أن الله یکلمهم کلام توبیخ وتقریع وتبکیت» لا تکليم تقریب وتکریم 
ورحمة. وإن كان من العلماء من أنكر تكليمهم جملة“ . 


.٤1۳ ۳۹۹٩/۲/۲ المحصرل:‎ )١( 
.6A¥Y › 6۸٦/7 الفتاوی‎ )۲( 


۹ 


الحكم الشرعي هل هو ما أخير به وأثيته الشارع فقط؟ 
أو يدخل فيه ما حكم بصحته العقل 

تعرض بعض الأصوليين لهذه المسألة عند الكلام على تعريف الحكم 
ألشرعي » فجعل بعضهم الحكم الشرعي يقع على نفس قول الشارع وخطابهء 
وقصره آخرون على التكليف بالأفعال» وقال بعضهم عن الحكم الشرعي: إنه 
صفة للأفعال تثبت بالشرع» وقال بعضهم: إن الحكم الشرعي يقع على هيئة 
يكون الفعل عليها بإذن الشرع. 

واختلقت المعتزلة والأشعرية فى مثل قوله تغالى: شيد اف أ له إل إل 
هو وفي مثل قوله: روم سَبْرٌ َلْبَالَ) هل يعد حكماً شرعياً أو لا يعد؟. 

فقالت المعتزلة: الحكم الشرعي هو ما أخبر به الشارع فقط»ء وهو العلم 
والحكمة» فحكم الله تعالى - عندهم - هو إعلامه بأن يكون الفعل واجباً ومندوباً 
ومباحاً وحراماً. 

فهؤلاء نظروا إلى الحكم الشرعي من جهة كونه علماً واعتقاداًء أو خبراً 
صادقاً» والذي دل على هذا العلم الكتاب والستّة والإجماع» وأيضاً هؤلاء نظروا 
ا العلم المستفاد من الشارع من جهة طريقه ودلیله وصحته وفساده ومطابقته 
ومخالفته» ولهذا قصروا الحكم الشرعي على ما يكون من جهة خطاب الأخبار. 

والمعتزلة في استنادهم على العقل جعلوا المكلف يعلم بعقله ما كلف دون 
حاجة إلى دلیل سمعی أو خبر. 

وجعلوا المرأاد من الشرع التمييز بين الضار والنافع بالحس » والشرع أنما 
يعلم به ما يكون منفعة ومضرة في التكليف العقلي» ولا يحسن أن يرد الشرع إلا 


(1) المسودة» ص: ۰0۷۷ ميزان الأصول» ص: ۱۹ء کشف الأسرار شرح المنار: ۲/ 0۹۲. 


۹۷ 


لهذه الفائدة» وأما ما يحتاجه المكلف إلى معرفته من الشرع فالعقل يغني عنه» 
وقالوا في الاستدلال على ذلك: ما تفتقر صحة السمع إليه لا يجوز أن يحتاج فيه 
إلى سمع» لأنه يؤدي إلى حاجة كل واحد منهما إلى صاحبه» وذلك يوجب ألا 
يوجدا جميعاً. والسمع: هو الكتاب والسة» قالوا: ولا يصح معرفة صحتهما إِلاً 
مع العلم بأنه تعالى حكيم» لا يفعل القبيح» فلو لم يمكن معرفة ذلك عقلاً لم 

والرسالة عند هؤلاء ليست ضرورية في إصلاح العبد في معاشه ومعاده» 
وهذا مخالف للفطرة والعقل فإن الإنسان بين حركتين حركة يجلب بها ما ينفعه 
وحركة يدفع بها ما يره ؛ ولا يدرك تفاصیل ذلك إلا بنور وهدی . والشرع هو 
النور الذي يبين ما ينفع الإنسان وما يضره» فإن المكلف يدرك بالشرع نفع 
ا و و اد و اخ 5 ول و و ل اد 
الحقرق والرضا بمواقع القدر به» والتسليم لحکمه سېحانه وألانقاد رور ولوللا 
الرسالة لم يهتد إلى تفاصيل النافع والضار في المعاش والمعاد. 


ثم إل هولاء المعتزلة وكثير ممن تبعهم من الغالطين من تباخ الأئمة ظنوا 
أن كرا ن مسال أصول الدين مغل الإقزار وجرد الخالى» وير خدانيتة وعلمة 
وقدرته ومشيتته والإقرار بالثواب وبرسالة محمد ية إلّما تعلم بالعقل» ولم يعلموا 
أن الشارع قد دل على ذلك بأدلة عقليةء فن الشارع لما نبه العقول على الآيات 
والبراهين والعبر اهتدت العقول. فالعلم المستفاد من الشرع في مثل هذه الأمور 
الكبار من أصول الدين لم تكن تدرك وتستقر في النفوس بمجرد أخبار الشرع - 
رتح مضدقرة لةه فما تقول ب بل فاد ذلك مته أيضا بالدلالة والتشيه 
الا شاد 

وأما الأشعرية فقالت: الحكم الشرعي: هو ما أثبته الشارع وأمر به 
كالواجب والمستحب. وهؤلاء نظروا في الحكم الشرعي من جهة المدح والذم» 
والثواب والعقاب والأمر والنهي» وهو المسمى بخطاب التكليف . 


(1) المغني في أبواب التوحيد والعدل: .٠١١ _ ٠١١/٤‏ 


۹۸ 


والصواب في هذاء أن الحكم الشرعي يكون تارة ما أخبر به الرسول كلا 
وتارة ما أثبته وآمر به» وتارة يجتمع الأمران" مثل شهادة آن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله . فهذه الشهادة من جهة كونها صادقة مطابقة لخبرها فهي من 
القسم الخبري» من جهة أنها فرض واجب بل يصير صاحبها مؤمناً مستحق 
الثواب وبعدمها يصير كافراً يحل دمه وماله فهي من القسم العلمي الطلبي . 

وأصل الخلاف في هذه المسألة الخلاف في أن المأمور به هل يعرف 
بالعقل فقط؟ والشرع كاشف له» أو يعرف بالشرع؟. ا عن هذا بقولهم : هل 
الحسن من موجبات الأمر أو من مدلولاته؟ فعند المعتزلة والحنفية أنه من 
مدلولاته أي ا ثابت للمأمور به قبل E‏ وعند الأشعرية من 
موجباته"" . فتنازعوا في الأحكام العملية من الحسن والقبح»؛ والوجوب والحظر 
هل تعلم بالعقل كما تعلم بالسمع أم لا تعلم إلا بالسمع؟ وأذّ السمع هل هر 
aS‏ 

قال القرافي في نفائ() عند المعتزلة الأدلة السمعية مؤكدة لما علمه 
العقل ضرورة أو نظراً ا المتقدم الثابت بالعقل» وأنّه ما زال 
كذلك. قال: وعندنا - آي الأشاعرة - الأدلة السمعية منشئة في الجميعء > لأتها لم 
تجتمع مع أدلة العقل لها أولاً ولا آخراً. وعندهم اجتمعت معها آخراًء وانفراد 
العقل بها أولاً. 

مة المتكلمين يقدمون العقل على الشرع حتى أن من أهل البدع 

أبى أن يستدل بالكتاب والسئة والإجماع على الخبرية مثل 
مسائل الصفات والقدر لظنهم أن السمع لا تثبت به تلك المسائل وإنما ثبتت 


.۲۲۸/۱۹ الفتاوی:‎ )١( 

AZT a 

(۳) المستصفى : ٠١/١‏ جمع الجوامع بشرح المحلى: .0۷/١‏ 
(4) نفائس الأصول: ۱/ج ۳۹۳/۱. 


۹4 


ونسب ابن تيمية إلى كثير من القدرية والمعتزلة قولهم أن لا يصح 
الاستدلال بالقرآن على حكمة اله ولا على عدله» ولا على أنه خالق كل شيء 
وقادر على کل شيي٤ ٠‏ قال : وزعمت الجهمية من هؤلاء ومن آشبههم من بعض 
الأشعرية وغيرهم أله لا يصح الاستدلال بذلك على علم الله وقدرته وعبادته وأثه 
مستو على العرش لجهلهم بمقدار العلوم الشرعيةء وتعظيمهم للعقل وجهلهم هذا 

إحداهما: ظنهم أن الشرعية ما أخبر الشارع بها. 

الثانية: أن ما يستفاد خبر الشارع فرع للعقليات التي هي الأصول» فلزم من 
ذلك تشريف العقلية على الشرعية. 

قال ابن تيمية : وكلا المقدمتين باطلة» فإ الشرعيات تنتظم ما أخبر الشارع 
بها» وما دل الشارع عليها. وما دل الشارع عليه ينتظم جميع ما يحتاج إلى علمه 
بالعقل» وجميع الأدلة والبراهين وأصول الدين ومسائل العقائد» وتنتظم أيضا ما 
شرع علمه ويدخل في هذا كل علم مستحب أو واجب وقد يدخل فيه المباع. 


(لمسالة الساوسة عشرة: 


هل بتعلق الحكم القديم بالحادث؟ 
لما عرف الأصوليون الحكم الشرعي بأنّه: خطاب الشرع المتعلق بأفعال 
الک اروا افا غل ارف أن الى ادت رخطات اله سحاد 
وبيان هذا الإشكال أن حكم الله سبحانه في الأزل هو «أقيموا الصلاة 
وکلامه سبحانه قدیم» فیلزم أن یکون حکم الله سبحانه وتعالى بالحل والحرمة 
ديعا ا وماق كه هو فل المخلر ق المكل ةه و اة الى مدلرل 
ومقتضاه وهو طلب الفعل» فلا يكون معنى حرمت عليكم كذا أو نهيتكم عن كذا 


(۱) الفتاوی: ۲۳۲/۱۹. 


إلا بيان أن هذا الفعل يجب تركه فلا عمل للحكم إلا مجرد التعلق . 

وها الإشکال اود الأشاعرة ومن وافقهم من غيرهم من أتباع الأئمة ممن 
یقول بقدم کلام الله سبحانه» وأته - سبحانه - لا یتکلم متی شاء. 

ولأ يرد هذا الإشكال على المعتزلة؛ لأنهم يعتقدون اَن کلام الله مخلوق 
قلا إشکكال عندهم . 

وهذا الإشكال لا يرد على أهل السّة الذين يقولون: إن الله سبحانه يتكلم 
متى شاء» وأ كلامه سبحانه صفة ذات وصفة فعل كصفة الإرادة والخلقء ثم إن 
قفا : .إن المراد بالتغلى :هو موجه وهو طلب الفعل» فطلب الفعل قد EEE‏ 
گالتحریم و هة لوجود الحرمة e‏ سواأء اا من امیر 
E Aas EE‏ ق ا وقد يكون 
EE‏ كالإيجاب والندب والاستحباب لوجود الوصف المقصود القائم بالفعل 
قالأول کتحریم الخمر والسرقة» والثانى كالصدقة والصدق والاأمانة. 

والله سبحانه لما حكم بتحريم هذا الفعل حكم بذلك لعلمه سبحانه بما فيه 
من المفسدة لا أن نفس الفعل هو الذي أثر بالحكم حتى يوصف تعلق القديم 
بالحادث كما ظهر ذلك من أجوبة الأصوليين» وكذلك لما حكم سبحانه بإيجاب 
الصدق وبر الوالدين» طلب سبحانه ذلك لعلمه ما في هذه الأفعال من المصالح› 
لا أن هذه المصالح هي الباعثة على الإيجاب أو الندب فيرد إشكال التعلق . 

فخطاب اله الموجب للعقوبة أو الموجب للثواب والمدح هو حكمه وعلمه 
المتعلق بفعل المكلف ثابت بكل حال قبل فعل المكلف وبعده» لكن لا يحصل 
eS TT‏ 


هل صفات التعلق لا تقذ تقتضي إفادة وصف عائد إلى الذات؟ 

e N‏ علم الكلام أن صفات التعلق لا تقتضي 
إفادة وصف عائد إلى الذات» وهذا كمن علم أن زيداً قاعد بين يديه فإن علمه 
وإن تعلق بزيد - لم يغير من صفات زيد شيئاًء ولا حدثت لزيد صفة لأجل تعلق 
العلم به . 

وأما القرافى فذهب إلى أن الأحكام الشرعية أمور عدمية لا وجود لها 
قال: لان حكم الله تعلق إرادته بالاقتضاء آو التخيير» والإرادة ليست أمراً ثبوتياً 
كما أن التعلق عدمي» والحكم مربوط بالتعلق قال: فالحكم الشرعي عدمي. 

رالمراد من قوله: المتعلق.. أن لا غيل لحك إلا جرد الحلى > 
قروق رت الخ ب ائ ةا 9 09 الخر اة وف تابث لفل بل لان 
الحرمة تعلقت بالفعل من غير أن يكون للتحريم تأثير في المحكوم فيه وهو الفعل 
الذي تعلق به حكم الشارع. فلم يثبت للذات أو للفعل الموصوف بالحرمة 
والشناعة القبح القن اك ف اتر ارات لاضف اتا ا 

مستحب آو مندوب أي وصف إضافي أو ثابت فيه من كونه حسناً أو Ee‏ 


وهذا القول باطل مخالف للنقل والحس» كما سنبين ذلك في مسألة هل 
للفعل صفات ذاتية؟ وبطلان هذا القول يظهر من وجوه: 

اولاً: أله جعل الإرادة عدماً محضاًء وجعل الأحكام الشرعية من الحل 
a‏ والكراهة والندب أموراً عدمية» ونحن نعلم بصريح العقل أن وصف 
السرقة أو الزنا بالحرمة والقبح» ووصف إكرام الضيف وبر الوالدين بالوجوب 
Eg a a‏ مريد ليس عدماً محضاًء بل العدم أن 


(1) البحر المحيط: .١١١/١‏ . 
(). فاق الأصول: 17۲ ۳/۳/۲۰۴۲ 0۸: 
)۳( انظر البحر المحيط : cTVo TVYE/1/‏ المحصول: 1۹۱ 


۲ 


تقول فلاناً لا يريد أو هذا الشىء لا يقبح أو لا يحرم أو لا يجب» وآما وصف 
الشيء بصفة متخسوسة دات اتير فإنكاز ذلك الوضصف مكابرة: 


ويبين ذلك أن ثبوت الاإرادة ونقيها» وثبوت قبح الشيء او حسنه ونفیه 
يتناقضان فإن كان ثبوته عدماً ففيه ثبوت» فيلزم إذا قلت: هذا الفعل ليس بقبيح 
أن یکون آنجا شا وإذا قلا E‏ 
يتصور» وقلب للحقائق 

وما قاله القرافي رن الأضولين هو فرك الاقلانن والاشاضرة . 

هدا القول قد تبين فساده وبطلانه. کما سنرید ذلك i‏ إن شاء اله تعالی 
في مسألة هل التحليل والتحريم مجرد نسبة؟ : 

ثم إن بعضاً من الأصوليين نقل هذا الإشكال إلى الأسباب المذكورة في 
خطاب الوضع› فاستعظم أن تكون الأحكام تعلل بالأسباب» لأنّه إذا كان حكم 
لله وهو كلامه القديم يعلل بالسبب فمعنى ذلك أن صفات الله تعالى تعلل بالأمور 
الحادثة. وأجاب الرازي عن هذا الإشكال أن السيب مَُعَرّف ل موجب فاا يرد 
الإشكال» وهذا الجواب ضعيف لأ الأسباب مؤثرة في مسبباتها كما سنبينه إن 
شاء الله تعالى في مسألة تعليل الأحكام. ولكن الجواب الصحيح أن قال إن 
الحكم الشرعي هو خطاب الشرع بتحريم أو إيجاب أو إباحة مطلقة أو بكراهة أو 
بأخحتيار» ال الموجب للثواب والعقاب هو التحريم او الإيجاب» وسبب 
الوجوب والتحريم هو علم الله سشخانه غا ية هن االمضلخة أ ر المفيندة الا تصن 
المصلحة أو المفسدة حتى لا يقال: إل صفات الله تعالى قديمة فكيف تعلل 
ENE E‏ 

فحكمة التحريم التى هى المفسدة الموجودة في العقل أو الشيء المحرم 
تضاف إلى سبب التحريم الذي بينا أنه علم الله بما في هذا الفعل آو الأمر من 


(1) انظر التلخيص: ٠١٤١/١‏ فقرة .٥۷‏ 
(۲) المحصول: .٠٤١١/١/١‏ 


المفسدة أو المصلحة» لا نفس المفسدة أو المصلحةء وهذه الإضافة ترتيب ذاتي 
عقلي لا ترتيب وجودي زماني كترتيب الصفة على الذات وترتيب الحياة على 
العلم ونحو ذلك مما يشهد العقل ملازمته ترتيباً اقتضته الحقيقة» وكته ذلك مغيب 
على الخلق . 

فالموجب للعقوبة أو الثواب هو العلم والحكمة» فإ علم الله سبحانه بما 
في القتل والسرقة والنجاسة والظلم هو المقتضي للحرمة. 

فالحكم الذي هو التحريم أو الوجوب أو الندب أو الكراهة أو الإباحة هي 
أحكام شرعية وهي أحكام الله سبحانه. وأآما الواجب والحرام والمكروه فهي 
صفات للفعل» وسبب تحريم أو وجوب هذه الأفعال هي علم الله سبحانه بما في 
هذه الأفعال أو الأشياء من المصلحة أو المفسدة. فالمصلحة أو المفسدة موجودة 
في الفعل أو العين» والله سبحانه هو خالقها وهو يعلم ما فيها من المفسدة 
EF‏ 

فهنا أمور أربعة: الوصف الثابت المقتضى للحرمة الذي هو المفسدةء 
وعم الله 7 بهذا EQ‏ المقتضى»ء وحكم الله الذي هو التحريم» 


المسائة الثاعنة عشرة: 


هل التحريم والتحليل مجرد نسبة وإضافة تثبت نشت للفعل 
لتعلق الخطاب یه أو تکتسب بها الأفعال 5 صقات؟ 


(1) ابن تيمية ۔ الفتاوی الکبری: ۳/ ۲۸۷. 


إخبار الله سبحانه وتعالى يكون الشيء طاعة أو معصية» أو علمه سبحانه بذلك - 
يتعلقان بمتعلقهما على ما هما عليه ولا يقتضيان للمخبر عنه والمعلوم به إثبات 
وصف» إذ العلم والخبر في تعلقهما يتبعان المعلوم والمخبر عنه» فإذا قيل: هذا 
Ng TS E‏ 
معنوية للذات» بل تثبت هذه الأوصاف للموصوف بالنجاسة لتعلق الحكم به» 
فالحكم بكون الشيء نجسا لا يعد صفة زائدة قائمة بذلك الشيء. ومعنى 
النجاسة: تعلق قول الله تعالى أنها مجتنبة الأكل أو التلبس بها في الصلاة 
ونحوه. وأول من صرح بهذا من الأصوليين - فيما أعلم - شيخهم القاضي أبو 
بكر» فإله ذكر في العقريب" أن الأحكام الشرعية ليست بأوصاف الأفعال 
أصلاء قال والمرم شرعا قد يكوت ثلا للواجب في كل الأرصاف ابيد آنيما 
يغترقان في قضية السمع مع استوائهما وتمائلهما في حكم العقل وجوداً. وقال في 
موضع آخر: اعلم: أن الله سبحانه وتعالى قديم على مذاهب أهل الحق» ومن 
حكم ثبوت القديم استحالة وصفه بالحسن والقبح» فإنهما نعتان يعتوران على 
الحوادث. قال: فكذلك لا يوصف آمر القديم سبحائه وتعالى بكونه مندوباً إليه» 
آو اغا او واا ار راا کان ها الات کا ياماات 


وقال الرازي في المحصول" قرلهم الحل والحرمة من صفات الأفعال 
ممنوع إذ لا معنى عندنا لكون الفعل حلالاً إلا مجرد كونه مقولاً فيه: رفعت 
الحرج عن فعلهء ولا معنی لکونه حراما إلا کونه مقولا فيه: لو فعلته لعاقبتك . 
وكذلك العلة فإلَّها عند الأشاعرة لا تأثير لها في الحكم» ومنعوا أن يقال : 
الحكم ثبت بالعلةء قالوا: وإنما الصواب أن يقال الحكم ثابت عند العلة لا 
ثابت بها . قال ابن الحاجب" في مسألة العلة المركبة: والتحقيق أن معنى العلة 
ما قضى الشارع بالحكم عند الحكمة لا نها صفة زائدة. 


ومن خلال هذه التعليقات والأقوال التي نقلناها عن الأصوليين يتضح أن 
)4( التلخيص»؛ ج 1/1 YAT cYoA \ot‏ وانظر المنخول للغزالي» ص ۷. 


(۲) المحصول: ١/ق/ .٠٠١‏ 
(۳) مختصر المنتهى مع شرح العضد ۲/ ۲۳۰ نفائس الأصرل ۳/ ۲/ 0۷۸. 


1+0 


صفات التعلق علا هؤلاء 3 تقتضى إفأدة وصف عاد ا إلذأات› ومثلوا لذلكک 
بمن علم أن زيداً قاعد بين يديه› فان علمه وإن تعلق بزید لم يغير من صفات زيد 
شيعا ولا حدك لزيد صفة لأجل تعلق الع به : 

واستحقاقهما وإنّما هي أمارات معرفة لهما ملائمة في ذلك» وفي ترتبها عليه . 


رالترة اا قل عي ا حاف ب رغم آذ الأ كام ان 
والتحريم) صفات أزلية للأفعال. ولهذا نقضوا عليهم هذا القول بأنٌ الأحكام لو 
كانت لها صفات ثابتة لم يكن المحرم يباح في وقت والواجب يمنع في وقت 


اک 


وخالفت الحنفية الأشاعرة في هذا القول» وذهبوا إلى أن الحل والحرمة 
صفة للفعل - والعراقيون من مشائخ الحنفية أكثرهم موافقة للمعتزلة في هذا. قال 
السرخسي في أصوله" رداً على من أنكر صفات الأفعال: هذا غلط فاحش فان 
السرم وله سياف ت ك الب وقول تعالى: رمت ,ا 
گنک ثابتة للأعيان الموصوفة بها حقيقة» لأ إضافة الحرمة إلى العين 
تنصيص على لزومه وتحققه فيه» فلو جعلنا الحرمة صفة كاشفة للفعل لم تكن 
العين حراماًء ألا ترى أن شرب عصير الغير» وأكل مال الغير فعل حرام» ولم 
يكن ذلك دليلاً على حرمة العين» ولا لزوم هذا الوصف للعين» ولكن عمل هذه 
النصوص في إخراج هذه المحال من أن تكون قابلة للفعل الحلال وإثبات صفة 
الحرمة لازمة لأعيانهاء فيكون ذلك بمنزلة النسخ الذي هو رفع الحكم وإثبات 
حکم آخر مکانه. ۔ 

فلما كانت أحكام الفعل تجوز أن تبدل مع كون الجنس واحد جعل 
الأشاعرة أحكام الفعل من باب النسب والإضافات كما تقدم بيان ذلك عنهم. 


(1) البحر المحیط: .1١۹/۱‏ 
(۲) شرح العضد لمختصر ابن الحاجب: ۲۲۷/١‏ المحصول: .٠٠١/١/١‏ 
(۳) أصول السرخسي : 1۹١/١‏ منهاج السنة ۲/ .۴٤‏ 


1 


وما قاله السرخسي هو التحقيق وأما قول من آنكر أن التحليل و 
صفات لبوتبة للأفعال بالها لو كائت كذلك لم يكن الحرم يباح فير وقت: 
والواجب يمنع في وقت آخر» فهذا القول فيه مغلظة فإنهم أوردوا هذا نقضا على 
المعتزلة في إثباتهم لصفات الأفعال. وهذا النقض يمكن إبطاله بآن يقال: ! 
الأحكام للأفعال ليست من الصفات اللازمة بل هي من العارضة للأفعال بحسب 
ملاءمتها ومنافرتها. فكون أكل طعام من لا يمتلكه بغير إذن صاحبه يعتبر قبيحا 
ومكروهاًء وكذلك أكل الميتة وشرب الخمر يعد قبيحاً ومكروهاً وضاراً غير 
نافع» والقبح والضر والحرمة والكراهة صفات ثبوتية للموصوف» لكنها تتنوع 
يتنوع أحواله» فليست الحرمة لازمة له» فقد يباح للجائع المضطر أن يأكل طعام 
غيره - ويأكل الميتة» ويباح للعطشان الذي أوشك على الموت أن يشرب الخمر. 

ولهذا كان جمهور المسلمين الذي يثبتون طبائع الأشياء وصفاتها وصفات 
الأفعال»ء يثبتون ما فيها من قبح وحسن باعتبار ملاءمتها ومنافرتهاء كما قال 


سر مش رہ 


تعالی : واف پالمروف وينهلهم عن اشڪر وميل لَه الطيت دصرم هد 


e 


السك [الأعراف: ]٠١١‏ فدلت الآية على أن الفعل في نفسه معروف ومنكرء 
والمطعوم طيب وخبيث وهذه الصفات ثبوتية لازمة. ولو كان لا صفة للأعيان 
والأفعال إا الأمر والنهي لكان تقدير الكلام في هذه الآية «يأمره بما 
بامرهم وینهاهم عما ينهاهم وبحل لهم ما بحل لهم ویحرم علیهم ما یحرم علیهم؛ 
والله سبحانه منزه عن مثل هذا الکلام الذي لا معن له إلا التكرار. 
وبهذا البيان والتفصيل تعلم فساد ا اف و م ها 
الحنابلة في تعريف النجاسة بآنها محرمة التناول لا لحرمتها في نفسهاء ولا 
لاستقذارها ولا لضرر يصدر عنهاء وهذا قول معلوم فساده» لان هؤلاء جعلوا 
تحريمها لمجرد قول الشارع ٻأها رجس أو يحرم تعاطيها والثابت بالعقل والحس 
أنها مضرة للبدن قبيحة الوصف» وذلك ثابت فيها قبل ورود الشرع . 


() الإنصاف: TT!‏ المطلع» ص: ۷. 


5 
المسالة التاسعة عشرة: 
هل للفعل صفات ذاتىة؟ 
هده المسالة قريبة من مسألة : هل التحريم والتحليل مجرد نسبة وإضافة؟ 
والناس مختلفون في ثبوت الصفات للأفعال» والخلاف فيها يرجع إلى الخلاف 
في المأمور به» هل الحسن فيه من قضايا الشرع أم من قضايا العقل؟ وذكرنا 
طرفاً من الكلام عن هذا في مسألة هل الحكم الشرعي هو ما أخبر به الشارع؟. 
6 ا 0 و 
الأمر وعند الأشعرية من موجباته. ويصير الخلاف راجعاً إلى أن الشرع هل هو 
N‏ 
فالأشعرية جعلوه من موجباته ناء على أن العقل لا يحسن ولا يقبح» فيكون 
الحسن ثابتاً بنفس الأمر لا أن الأمر دليل عليهء وأنٌ القبح ثابت بنفس النهي لا أن 


iS : 0 : EN 1‏ 8 
النهي معرف على قبح سبق ثبوته بالعقل . ووافق الأشعري بعض الأحناف وطائفة 
من أصحاب مالك والشافعي وأحمد كالقاضي أبي يعلى" وأتباعه. 


والأشاعرة أنكروا أن يكون للفعل صفات ذاتية» وجعلوا حسنه لمجرد تعلق 
الأمر بهء فلا يوصف الفعل بحسن ولا قبح» والفعل لم يحسن إلا لتعلق الأمر 
به» قالوا: وإِنّ الأحكام مجرد نسبة الخطاب إلى الفعل فقط» فلا معنى لكون 
الفعل حلالاً إلا مجرد كونه مقولاً فيه: رفعت الحرج عن ناعله» ولا معنى لكونه 
حراماً إلا كونه مقولاً فيه: لو فعلته لعاقبتك. قال الرازي: فحكم الله تعالى هو 
La lO NEN E O NE ES‏ 
للمعدوم صفة ثبوتية بكونه مذكوراً ومخبراً عنه ومسمى بالاسم المخصوص . . 


.۸۷۹ - ۸٦1۸/۲ المعتمد:‎ ۱۸۳/١ کشف الأسرار:‎ ٤٥/۲ مقالات إسلامية للأشعري:‎ )١( 
۱۸۳/١ کشف الاسرار:‎ )۲( 

(۳) التمهيد لأبي الخطاب: ۲۹٩/٤‏ وما بعدهاء شرح الکوكب المنير ."٠۷ /١‏ 

.١١١/١/١ المحصول:‎ )6( 


قال الززكفي : وغتدتا د أي الأشاغرة د الحسن والقبخ إنماا و صفة تسبية 
إضافية حاصلة بين الفعل واقتضاء الشرع إيجاده أو الكف عنهء فإذا قال الشارع : 
صل» قلنا: الصلاة حسنةء وإذا قال: لا تزن» قلنا الزنا قبيح. وما ذكروه من أن 
CT‏ 


غ 


N EN‏ أت ھا الخن ‏ ااشاغة وغيرهم أ الحسن 
والقبح ليس وصفاً ذاتياًء بل لإطلاق لفظ الحسن والقبيح عندهم اعتباراك غير 
e‏ وتبديلها. واعتذر عن إطلاق الأصحاب - ويعني 
بهم الأشاعرة مِنْ أن الحسن والقبيح ليس إلا ما حسنه الشرع أو قبحه بانّه توسع 
في العبارة وإلا فالعقل له من ذلك مدرك باعتبار آمور خارجية. 

فالأفعال عند هؤلاء لا تتصف بصغفات تكون بها حسنة ولا سيئة البتة› 
واا جا وا ا معناه أنه منهي عنه أو غير منهي عنه» وهذه صقة 
إضافية" لا تثبت بالشرع. قال شيخ الأصوليين أبو بكر الباقلاني: ثم الحسن 
ا يرجعان إلى وصف الفعل وحسنه» وإنما يرجعان إلى حكم الرب 
شرعاً. قال: وصارت المعتزلة إلى أن قبح القبيح راجع إلى ذاته. 

واستدلوا: ا سبحانه وتعالی طلب تحصیل المأمور بأبلغ 
الجهات وإنّما يصح هذا الطلب إذا كان الفعل حستاًء لأنّه تعالی حکیم لا یلیق 
ببحکمته طلب ما هو قبیح قال ال وت ا ا اقحس [الأعراف : ۸[ 


م 


ومحنی قول الأشاعرة إن الحسن أو القبح هو صفة لسبية وإضافية» اي 


(1) البحر المحيط : ١/1١٤1ء‏ وانظر المحصول .٠٠١/١/١‏ 

(۲) غاية المرام في علم الكلام» ص .۲٠٠:‏ 

(۳) النسب والإضافات بمعنى واحد» كالأبوة والبنرة» فزيد من الناس أب لعلي وهو في نفس 
الوق ابن لكر والأشاعرة قالوا عن النسب رالإضافات في باب الصفات : انپا ل تاش 
لها في الموصوف» ولا وجود لها في الأعيانء وإِنّما وجودها في الأذهان. 

1 ETE E aD 


۰۹ 


أ ا لر اوغا ا عر هو ا ا ا 
وقبيح بالنسبة إلى من يخالفه فيكون إضافياً . فالفعل يختلف باختلاف ورود الشرع 
في الأفعال» ويختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأشخاص فيكون إضافياً. 

ولازم هذا القول: لإنكار ما جاءت به الشرائع من المصالح والمفاسده 
والمعروف والمنكر وجحد ما في الشريعة من المناسبات بين الأحكام وعللهاء 
ومن لوازم إنكار كون الحسن والقبح صفة عائدة إلى الفعل أيضاًء أن الله سبحانه 
حكم في الواقعة المعينة بحكم مخصوص من إيجاب أو ندب أو حظر أو إباحة - 
مع كون سائر الوقائم مساوياً لها - فمن ثم لا يكون لتخصيص تلك الواقعة بلك 
الحكم سبب مخصوص. فالأفعال لم تشتمل على صفات هي علل للأحكام» ولا 
على صفات هي أحكام» بل القادر أمر بأحد المتمائلين دون الآخر لمحض 
الإرادةء لا لحكمه ولا لرعاية مصلحة في الخلق والأمر. والأمر خلاف ذلك كا 
سبق بیانه. 

ولزم أيضاً من نفى صفة الحسن والقبح عن الفعل لوازم فاسدة: منها أن 
هؤلاء يجوزون أن يعذب الله من لم يذنب قط» فيجوزون تعذيب الأطفال 
المجانين وبقولون: إِنّه يجوز أن يأمر الله بالشركء ويجوز أن يأمر بالظلم 
والفواحش» وبنهى عن البر والتقوى. وقالوا: ليس في الطاعة معنى يناسب 
الثواب» ولا في المعصية معنى يناسب العقاب» ولا كان في الأمر والنهي حكمة 
لأجلها أمر ونهي . 

وذهبت المعتزلة إلى أن للحسن والقبح صفات ذاتية قال الباقلاني : 
وصارت المعتزلة إلى أن قبح القبيح وصف راجع إلى ذاته» قال: رالأكثرون منهم 
صاروا إلى مثل ذلك في الحسن. 


فالأمر عندهم كاشف عن حسن الفعل الثابت في نفسه» لا مثبت لحشّن 
(1) التوضيح لصدر الشريعة /١‏ 1۷۳ وانظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية: ۸/ .٤۹۲‏ 


(۲) انظر مقالات الإسلاميين للأشعري: ۲/ .٤٥‏ 
(۳) التلخیص: ۰۱١۹/۱/۱‏ البرهان:۸۸/۱. 
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الف وال ا رة و ا الل ارق مح اة 


وغلطهم ابن تيمية في هاتين المقدمتين» أما المقدمة الأولى» فان الأ 
وإن کان کاشفاً عن SS Cau‏ 
الأول. 

وأما المقدمة الثانيةء فإتّه إذا كان مقصود الأمر الإمتحان للطاعةء فقد يأمر 
بما ليس بحسن في نفسه وينسخه قبل التمكن إذا حصل المقصود من طاعة 
لامور و عر مه وأنقياده. قال : وهذا موجود فی آمر الله » وآمر الئاس بعضهم 


ص 


قال الآمدي: ووافقهم أي المعتزلة في ذلك الفلاسفة ومنكرو النبوات. 


وزم الزر ك إن امور رر أن الذوات ا كفب من الأخكام 
صفات» بل الأحكام من صفات التعلق» فإذا قيل : هذا نجس» فليست النجاسة 
ولا كونه نجساً راجعاً إلى نفسه» ولا إلى صفة نفسية أو معنوية للذات» بل هي 
حال الطهارة والنجاسة على حد سواء» لم يفد هذا الحكم صفة زائدة قائمة بها 
لأجل الحكم. ومعنى النجاسة تعلق قول الله: إنها مجتنبة في الصلاة ونحوه. 
وكذا قولنا: شرب الخمر حرام» ليس المراد تجرعها رلا حركات الشارب» وإنما 
التحريم راجع إلى تعلق قول الله تعالى في النهي عن شربها. 

وهذا قول باطل قد بينا فساده في المسألة الثامنة عشرة 


قال: وقد تحقتق في علم الكلام ن صفات التعلق لا تة تقتضى إفادة وصف 
عائد إلى الذات› ا آنا قاعد بین يديه › غل وإن تعلق 
بزید لم يغير من صفات زيد شيئاً ولا حدثت لزيد صفة لأجل تعلق العلم به. 


أا فا دل عليه القران :وما جاءت به السة قال به جمهور المسلمين فهر : 


›۱٤١/١٤ الفتاوى:‎ )( 


(۲) غاية المرام في علم الکلام» ص: ۲۳۳. 
(۳) البحر المحیط ۱۲۰/۱ نفائس الأصول: ۲/ /٣‏ ۵۸۳. 
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إن للأفعال صفات ثبوتية قائمة بالموصرف من الحسن والقبح. واستدل ابن 
حل ان Es‏ وتعالی : إا 2 e‏ 


و ا ا ا اا ع ا 
لمو @ 4 [الأعراف: ۲۸]. 


والقا هة رند ها ك السات ف دل اة عل أن في الافال ال 
من الصفت ما يمنع أمر الشرع بهاء فإله سبحانه أخبر عن نفسه في سياق الانان 


عليهم أنه لا يأمر بالفحشاء» فدل ذلك على ey‏ 
ينزه عنه» فعلم ا ق الأمر بالفحشاءء SEB N es‏ 


الفعل فى نفسه سيئاً. 


e 


واستدل آيضاً بقوله تعالی: ارلا قرا آلف انم كن فة وسا سبيل 
©4 [لإسراء: ۳۲]ء باه سبحانه علل النهي عن الزنا بما اشتمل عليه من آنه 
فاحشة وأنه ساء سبيلاًء فلو كان إنما صار فاحشة وساء سبيلاً بالنهي لما صح 
لك و الل ج ال ل ت 


وأحكام الشارع فيما يأمر به وينهى عنه تارة تكون كاشفة للصفات الفعلية 
ومؤكدة لهاء» وتارة تكون مثبتة للفعل صفات لم تكن له قبل ذلك. فالفعل تارة 
يكون حسنه من جهة نفسه» وتارة من جهة الآمر به» وتارة من الجهتين معا. قال 
ابن تيمية: والعمل تكون منفعته وفائدته تارة من جهة الأمر فقط› وتارة من جهة 
صفته في نفسه» وتارة من كلا الأمرين. قال: فبالإعتبار الأول أي تعلق الفعل 
ا والأمر دال على المنفعة فيه ينقسم إلى طاعة ومعصية وبالاعتبار الثاني 

ينقسم إلى حسنة وسيئة. والطاعة المعصية اسم له من جهة الأمر» والحسنة 
رال تة اسم له من جهة نفسه» والأشعرية وطائفة من الفقهاء لا ر يثبتون إلا الأول» 
والمعتزلة وطائفة من الفقهاء لا يشبتون إلا الثاني . والصواب إثبات الاعتبارين كما 
يدل عليه نصوص الأئمة وکلام السلف وجمهور العلماء. 


٩ ۸/۱١ الفتاوی:‎ )1( 
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والفقهاء وجمهرر المسلمين يقولون: اله حرم المحرمات فحرمت وآوجب 
الواجبات فوجبت ومعنى ذلك شيئان: 


الأول: اجا وتحریم › وذلك کلام الله وخحطابه . 

الثاني : وعو لت وحرمة» وذلك صفة للفعل . 

والله سبحانه عليم حكيم. علم بما تتضمه الأحكام من المصالح» فأمر 
ونهى لعلمه بما في الأمر والنهي والمحظور من مصالح العباد ومفاسدهم . 


المسالة العشرون. 


هل للأمر فة ن ¢( 


هذه المسألة كلامية تنازع فيها المعتزلة والأشاعرة. 

ومنشأ النزاع فيها هو القول بالكلام النفساني واشتراط الإرادة في الأمر 
وسنتكلم عن هاتين المسألتين فيما يستقبل من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 
وذكر هذه المسألة والخلاف فيها لا يتعلق بعلم الأصول. ولما كان الغرض من 
تابنا هذا آن نورد فيه ما كتب في علم الأصول مما لیس منه ذكرناها ولا نغادرها 
إلا بعد بيان وجه الصواب بعون الله سبحانه وتوفيقه. 

وقولهم : هل للأمر صيغة بنفسه؟ 

هكذا ترجم معظم الأصوليين لهذه المسألة «هل للأمر صيغة بنفسه» وخطاً 
إمام الحرمين" والغزالي _ واللفظ له - ترجمة المسألة بان الأمر هل له 
صيغة» لأ قول الشارع: «أمرتكم بكذا» صيغة دالة على الأمر. وقوله: انهيتكم» 
صيغة دالة على النهي. وقوله: «أوجبت» صيغة دالة على الوجوب. قالا: وهذا 


(1) راجع ما قاله الأصوليون عن هذه المسألة في البرهان /١‏ ١۲ء‏ والمسودة» ص: ۹ ›١١‏ 
والعدة لأبی یعلی: ›»۲۱٤/۲‏ ١۲۷۰ء‏ وتیسیر التحریر: ۳٦۲/١‏ المحصول: ١/ق .۷١/١‏ 

(۳) البرهان: ۲۱۲/۱. 

.]٤۷/١ المستصفى:‎ )۳( 


1۱1۳ 


خو هو ا ف ف ق فل عل ایر رق ا 
تدل عليه إلا بقرينة؟ هذا موضع خلاف. 
والخلاف في الأمر هل له صيغة تدل بنفسه لا معنى لإنكاره» 

والمنکرون لکلامه سبحانه لموسی الذي سمعه منه» والمثبتون له الكلام النفساني 
ينكرون الصيغ والعبارات. والقاضي الباقلاني يقول: والكلام على أصول 
المحققين معنى في النفس هرا دل الها رات عله وا شس اعانا ت تا 
إل تا وشا فالعبارة إذن دلالة على الكلام وليست عين الكلام» وهي 
نازلة منزلة الرموز والإشارات. قال: فإذا أطلق کک فاعلم اننا نعني به 
المعثى القائم بالنفس دون الأصوات وضروب العبارات. ١.ه.‏ فهذا نصف 
ي شيخ الاصوليين يكر فيه أن یکول ا وأصوات› 
EY‏ صوت وعبارة. ثم اعلم أن الاختلاف في هذه المسألة اختلاف 
متأخر لأنٌ مالکا والشافعي وأحمد وأبا حنيفة والأوزاعي وغيرهم من أئمة الفقهاء 
لا يقولون إلا Hk‏ له صيغخة»› والخلاف في هذه المسألة خلاف حادث كما 
سيتبين هذا فيما يأتي من الكلام إن شاء الله تعالى. ولعل أول من صرح من 
الأصوليين بان الأمر معنى قائم بالنفس هو القاضي الباقلاني» فإِنّه قال: فإذا 
أطلق الأمر في أبرابه» فاعلم ننا نعني به المعنى القائم بالنفس دون الأصوات 
وضروب العبارات؟. وهو في هذا ابم لآ الخسن الأشعري: 

رة لكان النفى فر ا مر بال الله وخر ها قا يلفن 
من الطلب» لأن الأمر في الحقيقة هو ذلك الطلب» واللفظ دال عليه؛ ولذلك 
عرف القاضي الباقلاني الأمر: بأنه القول ا N E‏ 
بقوله «بنفسه» عن الصيغ الد الا تقتضى بنفسها› EEE‏ 
معناها بواسطة الوضع والإصطلاح. وتعريف الأمر a‏ النفسي جرى عليه 
الأصوليون من الشافعية. 


0© احص ۲٤١4۲۹١/۲‏ 
(۲) التلخیص .۲١۱/۱/۱‏ 
(@: التخضول 2197 -الا :7 


ل ال ي ي ارافان الاس عل اد ل م ق وها 
قول عامة أهل العلم» ثم حكى عن الشيخ أبي حامد الأسفراييني في كتابه أصول 
ال و ی ا ی و ی اک ا 
إذا تعرت عن القرائن. واحتج الشيخ أبو حامد على أن الأمر له صيغة بقوله 
تغالی: کا انر إا اراد شا آن قول لھ کن فیککرت 469 ایس 1۸۴ قال: 
في هذا رد على من يقول: لا صيغة للأمر» حيث قال: «إتّما أمره» فجعل أمره 
#كن»» وهي صيغة . 

E E A EI BE OR OEE 
ر‎ SEE a 

قال وذهب الأشعري إلى أن الأمر هو معنى قائم بنفس الأمر لا يفارق 
الذات ولا يزايلهاء وكذلك عنده سائر أقسام الكلام من النهي والخبر والاستخبار 
وغير ذلك كل هذه عنده معان قائمة بالذات لا تزايلهاء كالقدرة والعلم (وغير 
ذلك» وسواء في هذا أمر الله تعالى وأمر الآدميين» إلا أن أمر الله تعالى يختص 
بكونه قديماًء وأمر الآدمي محدث» وهذه الألفاظ والأصوات ليست عندهم أمراً 
ولا نهياً وإِنّما هي عبارة عنه). 

قال: وكان ابن كلاب يقول: الصيغة حكاية الأمر» وخالفه الأشعري› 
وقال: لا يجوز ان يقال: هي حكاية» لاستلزامها أن يكون الشيء مثل المحكي› 
لكن هو عبارة عن الأمر القائم بالنفس. 

ونقل ابن تيمية عن كتاب التعليق في أصول الفقه لأبي حامد الأسفراييني 
فاق الاس اناري ها قرا اله قال أن خاد ك هد أن حكن 
مذهب الأشعري ا كلاب في أن هذه الألفاظ والأضرات ليست عندهم أعرا 
ولا نهياً وإّما هي عبارة عن الأمر القائم بالنفس - قال: فإذا كان هذا حقيقة 


(1) نقله عنه الزرکشی فی البحر: ۱۸۲۵/٤/۱‏ - ۱۸۲۷. 
(۲) ما بين القوسين زيادة من درء تعارض العقل والنقل : 11/۲ A.‏ 
(۴) درء تعارض العقل والنقل: .۱١۸ ۱٠٦/۲‏ 
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مذهبهم» فليس يتصور بيننا وبينهم خلاف في أن الأمر هل له صيغة أم لا؟ فإِلّه 
إذا كان الأمر عندهم هو المعنى القائم بالنفس» فذلك المعنى لا يقال: إن له 
صيغة» أو ليست له صيغة وإنما يقال ذلك في الآلفاظ»ء ولكن يقع الخلاف في 
اللفظ الذي هو عندهم عبارة عن الأمرء وعندنا أن هذا هو أمر» وتدل صيخته 
على ذلك من غير قرينة» وعندهم أنه لا يكون عبارة الأمر» ولا دالا على ذلك 
بسجره صيخته) وله يكوا موقرفا على ما بيت الذليل» إن ذل الدليل على آله 
أ ر اا ا ار ج عه رن ول الل عل انه اريك الا ع 
غيره من التهديد والتعجيز والتحذير وغير ذلك حمل عليه إلا أننا نتكلم معهم 
في الجملة: أن هذا اللفظ: هل يدل على الأمر من غير قرينة أم لا؟. 


قال آبو المظفر السمعاني": وعندي أن هذا القول لم يسبقهم إليه أحد من 
العلماء. فظهر من سياق هذه الأقوال أن أول من ابتدع القول E‏ النفساني 
هو أبو الحسن الأشعري» وهو مسبوق بإجماع الناس. وقد حاول أبو المعالي أن 
ينفي عن أبي الحسن نسبة نفي الصيغة عن الأمر والنهي› ر ای د 
تردد في تعيين المراد من قولك أفعل»ء لجريانها على معان كالتهديد» ورفع 
الحرج» رالاقتضا. ء فتوقف . 


وأما إذا قارنت الصيغة دلالة تشعر بالوجوب فقال أبو المعالي: إن أبا الحسن ‏ 
رحمه الله لا ينكر صيغة تشعر بالوجوب الذي هو مقتضى الكلام القائم بالنفر. 


وبعد أن تقرر صحة نسبة الكلام النفسي إلى أبي الحسن» وهو لم يسبقه 
أحد من أئمة السلف» فنفي إثبات الصيغة للأمر والنهي من لوازم هذا القول» بل 
تمقتضى كلام أبي الحسن في جعل كلام الله سبحانه معنى نفساني قديم أن لا 
صيغة للخطاب» قال الإسنوي فى الأمر الأزلى: ليس المراد بالأّمر أن يكون فى 
الأزل لفظ هو أمر أو نهي» بل المراد به معنى قديم قائم بذات الله تعالى . 


(1) قواطع الأدلة: ١/١١/ب.‏ 
(۲) البرهان: ۲۱۳/۱۲ ۲٠٤‏ الآمديء الأحكام: ¥0« Ye‏ 
(۳) الإسنوي على المنهاح: ."٠٤/١‏ 


هذا هو ري افا ا 
ا واک ا غر ا 
الإرادة في الأمر فيما يستقبل من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 


وكان من نتائج القول بالمعنى النفساني أن الأشعرية قالوا في الأمر بالشيء هو 
نهي عن ضده من جهة اللفظ بناء على أصلهم أ أن الأمر والنهي لا صيغة لهماء وعرّفوا 
الأمر: باقتضاء فعل غير كف وأرادوا بالإقتضاء ما يقم بالنفس من | لظب لان الاي 
- في الحقيقة - هو ذلك الاقتضاء» والصيغة سميت به مجاز). 

قالت المعتزلة: لا يكون نهياً عن ضده» لا لفظاً ولا معنى بناء على أصلهم 
في إرادة الناهي» وذلك غير معلوم عندهمء وعرفوا الأمر بالصيغة لإنكارهم 
الكلام النفسي بل وإنكارهم أن اله سبحانه يتكلم وإلّما حدوا الأمر بالصيغة ؛ 
لأنه لا يتم الكلام في الأصول إلا بالصيغة. 

وقال أبو يعلى" : للأمر صيغة مبينة له في اللغة تدل بمجردها على كونه 
أمرأًء إذا تعرت عن القرائن. وهي قول القائل لمن دونه: افعل كذاء خلافا 
للمعتزلة في قولهم: الأمر لا يكون أمراً لصيغته وإلّما يكون أمراً بإرادة الآمر لهء 
وخلافاً للأشعرية في قولهم: الأمر لا صيغة له» وإنما هو معنى قائم في النفس 
لا يفارق الذات وهله الأصوات عبارة عنه. 

و ابن تيمية قول القاضي أبي يعلى من وجهين : 

الأول : أن الأمر مجموع اللفظ والمعنى» فاللفظ دال على التركيب وليس 
هو عين المدلول. 

الثاني : أن اللفظ دال على صيغته التي هي الأمر به» كما يقال: يدل على 

نه أمراً» ولم يقل على الأمر. 


.٠* /١ المعتمد لأبي الحسين البصري:‎ ء٠۷‎ /١۷ المغنى للقاضى عبد الجبار:‎ )١( 
.٤١١/١ مختصر المنتهى : ۲/ ۷۷ء المستصقى:‎ )۲( 

(۳) العدة في أصول الفقه ۰۲۱٤/۱‏ الواضح لابن عقیل: ۲۲۹/ب. 

.1 المسودة لآل تيميةء ص:‎ )٤( 


(لمسالة (لماوية رالعشرون: 
هل آمر الله سبحانه مستلزم لارادته اه و؟. 
اختلف الأصوليون في دلالة صيغة الأمر على الطلب هل يكفي فيها الوضع أم 

لا بد أن يكون الآمر مريدأ للمأمور به؟ قال بالأرل كثير من أهل الكلام المتأخرين 
ممن اتبع أبا الحسن الأشعري واستدلوا: بأن الله يأمر بما لا يريد» كالكفر والفسوق 
رالعمصيان الواقع من الكفار ولم يرده منهم» بل أمرهم بالإيمان ولو أراده منهم لرفع 
اجو اا ا و ا ع و ج وال ن کا ا لا یحنث »› وبال 
الله تعالی آمر إبراهیم بذېح ولده ولم رده منه بل نسخ ذلك قبل فعله. 

وهذا القول للأشعري ومن تبعه من فقهاء المذاهب كأبي يعلى من 
الحنابلة» ويلزم من ذلك أن يكون الأمر غير حقيقة الإرادة وغير مشروط بها. 

وقالت المعثزلة: بد من إرادة العامير به في دلالة الأمر عليه» وهذا 
رل اک ال عر ا و ق ا و 
المأمور في دلالة الأمر عليه" . قالوا: والمامور به لو لم يكن مراداً لاستحال 
وقوعهء فيلزم التكليف بالمحال). 


قلت: وهذه المسالة كلامية بين المعتزلة وبين الأشاعرة» وهى: هل يجوز 
أ ا ا ال وا برد او و ار اا فا می رلت من اول 
الفقه ولكن لما تعرض لها المصنفون في هذا العلم تعين بيان الصواب فيها. واله 


() انظر قراطع الأدلة للسمعاني: ١/ورقة‏ ١١/ب»‏ المحصول: ١/ق »٤١/‏ الآمدي» 
الإحکام: ۱۳۸/۲ الكاشف عن المحصول: .۲٠۳/۱/۲‏ 


(۲) العدة في أصول الفقه: .۲۲١ ۲۱٤/۱‏ 

(۳) المعتمد لأبي الحسين البصري: ٠١ ٠۲/١‏ شرح الأصول الخمة للقاضي عبد الجبارء 
ص: .٤1٦ ٤۳٦‏ 

(6) شرح سراج الدين الهندي على المغني للخباري ٠۲٤/١‏ تحقيق ساتريا أفندي . 

(6) ميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي» ص: .۸٩۹‏ 


1۸ 


سبحانه نسأاله السداد والعصمة من الزلل .' 


وقبل بيان منشأ الخطا في هذه المسألة وبيان وجه الصواب فيها نقول: إن 
كلا الطائفتين تجعل إرادة الله هي محبته ورضاه» ثم قالت المعتزلة: والله سبحانه 
يحب الإيمان والعمل الصالح»ء ويكره الكفر والفسوق والعصيانء وقد جاءت 
الآثار بان الله سبحانه يكره بعض الأمور» وهذا دليل على أنه يكون في العالم ما 
هو مکروه لله سبحانهء فلا یکون مراداً فيکون في العالم ما لا یریده الله» وهو ما 
لم يأمر به الله ا : والأمر لا يعقل آمر إلا بارادة الآمر لما ڀأمر به 
المأمور. واعلم أ له يلزم من قول المعتزلة أن ما في العالم من مكروه ومعصية 
هي خلق للعبادة ولم يخلقها الله سبحانه ويلزم من هذا أن يكون في الكون 
خالقان كقول التنزيه وأن يكون كل ما في الوجود من المعاصي واقعاً بدون مشيئته 
وإرادته كما هو واقع خلاف أمره» وخلاف محبته ورضاه. فكذلك إرادته لها 
بمعنی آمرہ بهاء فلا یکون قط عندهم مریداً لغیره ما آمر به» وأخذ هؤلاء يتأولون 
ما في القرآن من إرادته لكل ما يحدث ومن خلقه لأفعال العباد بتأويلات محرفة. 
واستدلوا بما ورد في التصوص كقول تعالى: 5# بى ليباده آلكر) 
[الزمر: ۷] وقوله: وله / لا م اساد [البقرة: ٠٠۲]ء‏ وغيرها من الآيات . فهذه 
المرادات كلها قد أمر بها عباده فمنهم من أطاع ومنهم من عصى» قالوا: فعلم 
أنه قد یرید من العباد ما لا یفعلونه کما یأمرهم بما لا يفعلونه. 
الا اغ رة ها رار آذ ال مجان ا ر الي م 9 شقن ذلك الام 
كما أمر الله سبحانه إبليس بالسجود لآدم» ولم يسجد» لأن الله لم يرد له ذلك» 
ونھی ٤‏ عن اکل الشجرة» وأراد منه أن تاکل» إبراهيم بذبح أينه » ولم برد 
ا ا و کک EE.‏ 
E TS‏ قالوا: ہل اراد ال اول عا ود 
دون ما لم يوجد» فکل ما شاء سبحانه فقد فعله» لأنّه أراده» خإرادته تعالى 
تتناول ما وجد دون ما لم يوجد» فکل ما شاء سبحانه IEE‏ آرادهء قال 


(1) قواطع الأدلةء ١/١٠/ب.‏ 


1۱۹ 


و ر 


تعالی : ور شتا لاتا کل ننيں هدما [السجدة: 1۳]ء فعلم آله لم يشا ذلك 
فلم یرد هدی کل أحد E E‏ 


ولهذه الأسباب قالت الأشاعرة ومن تبعهم : إن الأمر غير الإرادة واستدلوا 
اه امن اعد ا ا ف اا ا ا ت ف 
مهد عنده غا لمخالفة أوامره - فقال له بين يدي الملك : سرج الداية» وهو 
يسرج › إذ في إسراجه خطر وإهلاك للسيد» فيعلم أنه ل پریده وهو 

> إذ لولاه لما a a ARE‏ فکیف لا 
وقد فهم العبد والحاضرون والسلطان مئه الأمر فدلٌ أنه قد يأمر بما لا 
EA O CED CR NS E‏ 
ر اطا وة اة فط و رها ا ن 
أن الأمر غير الإرادة 


وهذا الدليل هو عمدة الأشاعرة» وقد رده المعتزلة» وضعفه كثير من 
الأصوليين التابعين لمذهب أبي الحسن الأشعري“ء وقالوا: بأنٌ ما يحتج به من 
التمشيل بأمر الممتحن» فذاك لم يكن طالباً للمأمور به» ولا مريداً له في الباطن 
ا 


وكل حادث عند الأشاعرة مراد الله تعالى فله حدوثهء فالله سبحانه وتعالى 


مريد لوقوع جميع الحوادث خيرها وشرهاء نفعها وضرها" وإذا كان مريداً لكل 
حادث وألإرادة ھی المحبة والرضاء فهو سبحازه مح راض لکل حادٹث» قال 


(1) الإرشاد لإمام الحرمين» ص: ٠٠١ _ ۲٤١‏ قواطع الأدلة ١/لوحة‏ 1۳ ب» الكاشف عن 
المحصول لشمس الدين الأصفهاني» مباحث الأوامر والنواهي» ص: ۲٠٤‏ غاية المرامء 
ص: 1۸. 

U ETAR 

0 و یرای د صن 1۹ 

.۲۲۸/۱/۲ الكاشف عن المحصول:‎ ء۱١‎ ٤٠١/١ : المستصفی‎ )٤( 

)٥(‏ إمام الحرمين» الإرشاد» ص: ۲۳۷ العقيدة النظاميةء ص: ٠۴۸‏ الإنصاف للباقلاني» 
ص: ۳٦‏ ۔ .٤۴‏ 


الباقفاانن ي الريب : أصل آمل الس أن الات مرادة للرت انه 
ASE EEE LEG SN E REESE‏ 
به محب له» كما هو مريد له. ولما قيل لهم: قد علم بالكتاب والستة والإجماع 
أن الله سبحانه لا يحب الفساد «ولا يرضى لعباده الكفر» تأولوا أمثال هذه 
النصوص بأد المراد إنما هو نفي الإرادة بالتكليف به" فيكون المعنى: لا يريد 
الفساد ولا يريد لعباده الكفر. قالوا وهذا يصح على وجهين: إما أن يكون خاصاً 
بمن لم يقع منه الكفر والفسادء وإما بمعنى لا يحب الفساد ديناًء ولا يرضاه 
دنا . 


اما ال الا ن الأمر مقترن بالإرادة» الوا الاو ا کون 
آمراً بثلاث إرادات : إحداها - إرادة اللافظ وجود اللفظة. MM‏ ا 


ود 


بجعل اللفظ أمراً. والثالثة - تتعلق بامتثال المأمور المخاطب الأمر. 
واستدل القاضي أبو الطيب» والشيخ أبو إسحاق بما ثبت من الأدلة 
N N‏ 
لخد ولم يقضه مع قدرته على القضاء من غير عذر» E EE‏ 
cC‏ لأئه مأمور بذلك" . واستمع إلى قول 
الآمدي في غاية المرام عن الأمر» قال: إما أن تكون الإرادة للامتثال» أو 
لإحداث صيخة» أو لجعلها دالة على الأمر على ما هو مذهبهم: لا سبيل إلى 


ا2 5 

(۲) غاية المرام» ص: 1۹. 

(۳) البحر المحيط للزركشي : ج ٤/ورقة‏ ۸١۱۸ء‏ المحصول ۲۹/۲/۱ شرح المعالم /١‏ 
٤ء‏ قال ابن تيمية في الفتارى : ۸ وهذا - آي قول القائل : لأقضين ديني غداً إن 
شاء الله - مما احتج به على القدرية لقولهم بان الأمر يستلزم الإرادة ولس له عه 
جواب . Ss‏ ا قال ب بو طاهر البغدادي في 
کان الفری فن ۹۸٤‏ بان هذا الدليل احتج به أبو الحسن الأشعري على الجبائي في ان 
الأمر لا يستلزم المشيئة. 

(6) غاية المرام في علم الکلام» ص: ۰۹۷ الأحکام .٠۸/۲‏ 


1۲۱ 


اللا و و 
جهل بالإيمان مع عدم إرادة وقوعه منه» بل كما في حالة EE‏ 
السلطان على ضرب عبده» إذا اعتذر إليه بأئّه يخالف أمره» وأمره بين يدي 
السلطان طالباً بسط عذره» وهرباً من عذاب السلطان لهء فإِنًا نعلم أنه لا يريد 
الامتثال من العبد لما يلزمه من المحذور المتوقع من السلطان قال: ومع ذلك 
فإنه - في نظر أهل العرف والوضع - آمر» ويعد العبد بالامتثال مطيعاًء 
وبالإعراض عاصياً . قال: وبهذا يندفع قول القائل: إنه متوهم بالأمر وليس بأمر. 


فالآمدي يمتنع عنده أن يكون الأمر متضمناً للإرادةء وليست الإرادة من الله 
إلا بمعنى إرادة أن يخلق» فما لم يرد أن يخلقه لا يوصف بأنه مريد له. 


والآمدي قصر الإرادة على الخلق فقط لألّه قاسها على إرادته المخلوقين 
وليس كذلك الشأن» فإنٌ الواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريداً لنصحه وبيانا 
لما ينفعه» وإن كان مع ذلك لا يرد أن يعينه على ذلك الفعل» وإذا أمكن الفرق 
في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإمكان» فهو سبحانه أمر الخلق على 
ألسن رسله بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم› ولکن منهم من آراد أن يخلق فعله 
فأراد هو سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلاً له» ومنهم من لم يرد آن 
يخلق» فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره 
للعبد. وهو سبحانه إذا أمر أبا جهل وغیره بالإیمان کان قد تبین له ما ينفعه 
ویصلحه إذا فعله ولا یلزمه إذا أمره أن يعینه» بل قد يکون في خلقه له ذلك 
الفعل وإعانته عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له» فإلّه يخلق ما يخلق 
RN‏ 


رآنا قزل غاد انين السمر دى قن ميزان لامرلا باذ أل الف 
والجماعة يجيزون - بإطلاق دون تفصيل - أن يأمر الله تعالى بفعل لا يريد 
وجوده» ویبستدل ان أله سپحانه أمر فرعو با لایمان ولم يرد مله الإيمان» بل 
(۱) منهاج الست : ۲/ ۳۲. 
يوان الأصرل اض :۸۹ 


TY 


أراد منه الكفر فهذا القول خطأًء فى نسبة هذا القول إلى أهل السنَّة والجماعة 
وأخطاً كذلك في المثال. 

أما هل السنّة والجماعة لا يثبتون بإطلاق ولا ينفون بإطلاق بل يفصلون› 
لأ الإرادة نوعان: قدرية كونية» وشرعية أمرية. وعدم التفصيل هو منشا الخطاً. 

ومنشاً الخطاً عند المتكلمين في هذه المسألة هو الإجمال في لفظ الإرادة؛ 
لأن الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة عا ا مو و اراد ای لی 
فالأولى هي الإرادة الدينية» والثانية هي المشيئة وهي الإرادة الكونية› 
والفسوق والعصيان ليست مرادة للرب 8 شار الارن وهو کک 
والطاعة موافقة لتلك الإرادةء أو موافقة للأمر ا ما موافقة 
النوع الثاني وهي الإرادة الكونية فلا يكون به ظا والله سبحانه پبغخض 
ال الف ر مو ا و ی ج ا 
أهل الإثبات هو الإجمال في لفظ الإرادة. وبهذا التفصيل للفظ الإرادة يزول 
الإشكال ويرتفع النزاع بين المعتزلة والأشعرية» فأما المعتزلة فيقولون الله سبحانه 
لا يحب الكفر والفسوق والعصيان فلا يريده» ويتأولون الآيات المثبتة لإرادة هذه 
الحوادث كقوله تعالى: لوس د ير د أن يضام مل درم ينا حا [الأنعام: 
. وقوله: ان کن أله برد أن بنْریک) [مرد: .]۳١‏ 

والأشعرية يقولون: بل هو سبحانه يريد ذلك e‏ قد أحبه» 

ويتارلون | ا e e‏ تعالی : ٠‏ کک 


n‏ [النساء: .]1١۸‏ أي لا من ا e‏ بی 9 اخ ا 

وجماهير الناس يفرقون بين نوعي الإرادة» وهو قول أثمة الفقهاء من 
اجا اا ا و ا ا ا 
نالفو قد ج بان اه لا برهي الكفر واليرق زالغص ان ول ست 
(1) حكاه ابن تيمية في منهاج السنة ۲/ ۲۹. 


۲۳ 


ذلك» مع كون الحوادث كلها بمشيئة الله تعالى فقد ظهر أن القول المخصوص 
هاا وض بان مى دا ود لامور ا وغل هذا تون هة الود 
مرا» ولا يكون المعلوم من الله موته على الكفر مأموراً بالإيمان» لان صفة 
التهديد انتقى عنها إرادة المأمور به. وهذه الإرادة شرط لكون الصيغة أمراً عند 
المغترلة قان شر الدلالة على الطلب كرن المدلول غلة بالضيغة مرادا: 


1 
آ 


وإيضاح ذلك عندهم: أن الإنسان قد يهذي في نومه فتجري صيغة الأمر 
على لسانه وهو لا يريد وجودهاء لمنافاة النوم حالة الإرادة والعلم» فكان شرطه 
إرادة وجود اللفظ لإخراج هذه الحالةء وأما اث شتراطه تعلق الإرادة بجعل اللفظ 
ا فسببه أن الإنسان قد يحكى صيغة الأمر وهو يبغي بها رفع الحرج أو 
تهدیداً على حَدٌ قوله سبحانه وتعالی: #آعَلاً ما شَِْم فإذا تردد اللفظ كما 
ذكرناء فلا بد من إرادة تخصصه بجهة الأمر - وأما إرادة المأمور به المأمور فهي 
المعول والقاعدة» لا يتصور عندهم آمر بشيء من غير إرادة 0 ۰ 


وقد ذکرنا في ما سق أل الذي دنعهم إلى اشتراط الإرادة في الأمر أتهم 
وجدوا أن في العالم ما هو مكروه لله كالمحرمات والفساد وقول السوء»ء فهذه 
الأشياء غير مرادة لله» فيكون في العالم ما لا يريده الله» وهو مالم يأمر به أو 
ينهى عنه» وإذا كان الشأن كذلك فالأمر لا يعقل أمراً إلا بإرادة الآمر لما أمر به 
فو هافر قال ون لوان الام بطل الارن وها ايكرت اراد ر 
مستلزماً للإرادة» فهذا قد ادعى ما يعلم فساده بالضرورة. واعترض المعتزلة على 
ما احتج به القائلون بان الصيغة دون الإراد دة تكفي لدلالة الطلب موا ا 
الممتحن لعبده قالوا: فذاك لم يكن طالباً للمأمور به ولا مريداً له في الباطنء بل 
أظهر انه مرید طا . 


فالقول الذي دل عليه الحق في هذه المسالةء أن الله إذا أمر العبد بشيء 
)1( إمام الحرمين › البرهان ceo fel‏ والمستصفى للغزالي / c14‏ ۵ ب والمعتمد 
لأبي الحسين البصري .٥١ »٠٠/١‏ 
(۲) المعتمد: .0/١‏ 


1۲4 


فقد أراده منه إرادة شرعية دينية» وإن لم يرده منه إرادة قدرية كونية» فإثبات إرادته 
في الأمر مطلقاً كما تقوله المعتزلة خطاء ونفيها عن الأمر مطلقاً كما تزعمه 
الأشاعرة خطأًء وإتما الصواب التفصيل الذي ذكرناه. 


المسالة الثانية والعشردن: 
هل الطاعة موافقة الأمر أو موافقة الإرادة؟' 
هذه المسالة مبنية على مسألة أن الأمر هل يستلزم الإرادة ام لا؟ 


ويذكرها بعض الأصوليين عند الاختلاف في حد الأمر» فالأكثرون من 
الأصوليين كالقاضي أبي بكر» وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم قالوا - واللفظ 
للقاضى الباقلانى -: الأمر هو القول المتضمن اقتضاء الطاعة لفعل المأمور به 
وار على ا التعريف الآمدي رالرازي» أما اعتراض الآمدي فإنه يرجع إلى 
خلل في الحد» وأما الرازي فقال: إن الطاعة عند أصحابنا موافقة الأمر» وعند 
المعتزلة موافقة الإرادة» فالطاعة في قول أصحابنا لا يمكن تعريفها إلا بالأمرء 
فلو عرفا الأمر بها لزم الدور. 

ثم اختلف متكلمة الإثبات والمعتزلة في معنى الطاعةء فقالت الأشاعرة: 
الطاعة موافقة الأمر. وقالت المعتزلة: الطاعة: موافقة الإرادة. 


راكقر كلمي الإااث بطلقرن القرل بان الطاعة مرافقة الأمو الا مرافقة 
الإرادة» وإِنٌ الأمر لا يستلزم الإرادةء وقالوا: إن الطاعة استعملت حيث لا أمر 
کا ا ا ا و ا ا 


۳ المحصول: ١/ق/‏ ۱۹ء المسودة لآل تيمية» ص: 0۷1؛ شرح الكوكب: /١‏ 
۴۵. 


(۳) نهاية الرصرل للصفو الى 1700۷7۴ 


۲۵ 


وخالفهم في ذلك المعتزلة. وقد بينا فيما سبق أن أصل الاشتباه جاء من 
إجمال في لفظ الإرادة. وقلنا: إن الإرادة في كتاب الله نوعانء إرادة دينية أمرية 
شرعية» فامتشال هذه الإرادة طاعة يحبها الله ويرضاهاء والخروج عنها معصية 
يبغضها الله ويكرهها. وإرادة كونية قدرية بمعنى المشيئة» وبهذه الإرادة الكونية 
خلق سبحانه الطاعة والمعصية» ولا يلزم إذا كره سبحانه المعصية للعبد لكونها 
تضره أن يكره أن يخلقها لما له سبحانه في تلك الإرادة من الحكمة» وهؤلاء 
ا ان كل ماعل انه فة جه وجار ا اتخات لخر مجن مه 
وتأولوا محبته سبحانه لعباده بمعنى إرادة ثوابهم» ومحبة العباد له بإرادة طاعتهم 
له والتقرب إليه. 

والمنقول عن جماهير المسلمين ا المقصود من الأمر حصول طاعة 
المأمور» وطاعة المأمور تكون تارة بالفعل» وتارة باعتقاد وجوب آمر الآمرء 
والفرم على فل ما أمر به ى قذر: 

وفائدة الخلاف في هذه المسالة تبين المسألة المعروفة وهي: هل يدخل في 
الأمر من علم الله أنه يمتنع من الفعل؟ فالمعتزلة يقولون: لا يدخل - ومقتضى 
قزل آهل الستة أله جحل فى لامر : 


(لمسالة الثالثة والعشروي. 
التوقف في دلالة الأمر 


دلالة الأمر على الوجوب من المسائل المتفق عليها بين الصحابة والتابعين؛ 
والتردد أو التوقف في دلالتها - اختلاف حادث - قال الشيخ أبو إسحاق في شرح . 
الت کا کا عه الررکتی ف الیک :؛ المعروف من عصر الصحابة إلى وقتنا 


(1) ميزان الأضول للسمرقندي» ض: .١١١‏ 

(۲) منهاج السنة: ۲۸/۲. 

(۳) انظر التمهيد لأبي الخطاب: ۳٤١/١‏ وانظر المسآلة الثلاثين من هذا الكتاب. 
65 اليرهان: ۷7/۷ 


هذا أن الأمر ي اوجرب ٤‏ ا الى E‏ ل 
کما : ا e‏ الشافعي القول e‏ ا 0 

فأفادنا الشيخ بهذا القولء أن الصحابة والتابعين لم يقولوا بالتوقف في 
E RD E‏ 

واستدل الإمام آبو إسحاق الشيرازي على أذ للأمر صيغة موضوعة في 
اللخة تدل على إاقتضاء الفعل من طريقين . 

أحدهما: اتفاق أهل اللسان على أن أقسام الكلام أربعة. أمر» ونهي» 
وخبر» واستخبار» فالأمر قولك: افعل»ء والنهي قولك: لا تفعل»ء والخبر کک 
آزید في ألدار» وأالاستخبار قولك : آزيد في الدار؟ فجعلوا قوله «افعل» أمرا 
بمجرده من غير اعتبار قرينة» فلولا أن الأمر بنفسه يقتضي الوجوب لما كان لهذا 


الفرق بينهما معنى . 
الثاني : استعمال هذه الصيغة a‏ في استدعاء الفعل في العادة وعرف 
إالخطاب عند العرب» وذلك نقل مستفيض ظاهر لا يحتاج فيه إلى إشهاد عيره. 


ثم إل الأشعرية خالفت هذا الإجماع وقالوا: لا دلالة للأمر تدل على 
المطلوب» بل إن هذا اللفظ (إفعل) يحتمل الفعل ويحتمل الترك» وما كان هذا 
سپیله فيتوقف في دلالته. ۰ 

ونقل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي أن با الحسن رحمه اله أملى على 
أصحاب أبي إسحاق - أي الإسفراييني - توفى سنة ۰ هھ _ ببغداد. آن الاأمر 
يقتضي الوجوب. ولا دلالة إلا بصيغة» فيكون على هذا أذ للشيخ في هذه 


.۱۸٥۷/٤/١ : البحر المحيط‎ )١( 

(۲) شرح اللمعم: .٠١۷/١‏ 

.٤١١ ۔‎ ٤۲۳/۹ شرح اللمع : ۱/ ۰۲ المستصفی:‎ (f) 
.۲۷ شرح اللمع : 1 التبصرة» ص:‎ 3 


¥ 


المسألة قولين» ويكون القول بالتوقف فى دلالة الأمر هو أحدها. والقاضى 
السلف وأرباب اللسان. 


سبب القول بالتوقف في دلالة الأمر: 

قال الشيخ أبو إسحاق: وأما القاضي أبو بكر فإِلّه توقف فيه» وقال: لا 
يحمل على ندب ولا وجوب إلا بدليل» ثم نسب القول بالتوقف إلى الأشعرية 
لأن القاضي الباقلاني ذهب إلى هذا القول ونصره وهو إمام الأشعرية بعد أبي 
الحسن. ونص عبارة القاضي في كتابه الإرشاد والتقريب الذي لخصه 
الجويني: وآما العبارة الدالة على المعنى القائم بالنفس نحو قول القائل «افعل» 
فمترددة بين الدلالة على الوجوب والندب والإباحة والتهديد» فيتوقف فيها حتى 
يثبت بقيود المقال» أو قرائن الأحوال تخصيصها ببعض المقتضيات . 


فسبب الوقف هو ما ذكرناه ولكن لما طولبوا تفسيراً لهذا الوقف اضطروا 
إلى ذكر سبب يقبله الخصوم فقالوا بالاشتراك آي أن الأمر يحتمل أن يرد ويقصد 
به الندب أو الإباحة أو الوجوب» فلما تردد بين هذه المحامل توقفنا. قال 
الغزالي": لسنا نقول التوقف مذهب» ولكنهم أطلقوا هذه الصيغة - يعني صيغة 
الأمر - للندب مرة وللوجوب أخرى» ولم يوقفونا على أنه موضوع لأحدهما دون 
الثاني» فسبيلنا ألا ننسب إليهم ما لم يصرحوا به. وتارة آوردوا السبب المتقدم 
ذه كر ان دال الامر عل الرجرت من أصرل الففه لا بد أن تكرن قطة؛ 
والآدلة التي استخلص منها هذه الدلالة لا بد أن تكون قطعية أيضاً» ولكن 
الأدلة إنما جاءت من طريتق آحاد» وآخبار الآحاد لا تفيد القطع - فلهذا قالواء 
بالتوقف في دلالة الأمر. 


قال صاحب الكاشف: اعلم وفقك الله تعالى _ أن علماء الأصول 
(© التلكن: 17 


(۲) المستصفى: .)١/١‏ 
(۳) الكاشف في شرح المحصول: .۴٠١/۱/۲‏ 


۲۸ 


اختلفوا في أن كون الأمر للوجوب مسألة علمية أو ظنيةء واختيار المصنف _ أي 
الرازي - أنها ظنية قال: (وهو الحق) والأدلة التي تساق في الاستدلال على 
دلالة الأمر تتبنى هذه القاعدة: وهي أنا لا ندعي أن الأمر يفيد الوجوب قطعاًء 
٠‏ بل ندعي آنه يقيد الوجوب ظا . ۰ 

هو مناقشة الوعيدية من الخوارج والمعتزلة لخصومهم من المرجئة وغيرهم› 
أ ر ا ها اخ رعا وال 9 : 


المسالة الر(بعة رالعشررن: 
هل دقتضي الآمر من المآمور حصول المأمور به؟ 

ويعبر عن هذه المسألة بعض الأصوليين بقوله: هل يلزم إذا كان الفعل 
المآمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للآمر. 

a و ا و‎ E 
مسائل النسخ قبل التمكن لعلاقتها بها.‎ 

ال اعت ا ال ن ع کو ار ا را واا 
وجوب إتيان المأمور به» ووجوب الامتناع عن المنهى عنه عند أكثر أصحابنا. 
وعتد المعتزلة شرط قال: وهذا بتاء على أن التسخ قبل التمكن من الفعل بعد 
التمكن من الاعتقاد جائز. |.ه. 

هذه EF‏ | كلا ل العا المشهررة وھی أن الآمر بالشىء 
يتضمن کونه رادا للآمر» والنهي عن الشيء يتضمن کونه وا للآمر أي أن 
هذه المسالة: هل يقتضي الآمر من المأمور حصول المأمور به هي فرع للمسألة 


0 الان 137/4 

(۲) الفصول فى الأصرل: ١/٠٠٠ء .٠١١‏ 

(۳) ميزان ا لعلاء الدين السمرقندي» ص: ١١ء‏ وقارن بما قاله في ص: ۰۸۹ وانظر 
ما كتبه ابن الهمام في التحرير» وابن آمير الحاج في تقریره: ."٠۹/۱‏ 


17۹ 


التي سبقت: هل أمر الله سبحانه مستلزم لإرادته؟ وليست هذه المسألة من أصول 
الفقه ونحن نذكرها لبيان منشاً النزاع ثم نبين القول الحق فيها والله المستعان. 

والنزاع ‏ كما هو مألوف - بين المعتزلة والأشعرية. 

قالت المعتزلة: الآمر يقتضي من المأمور حصول المأمرر به. والله يريد 
الطاعات وإن لم تقع» لان إرادتها كمال. ويكره المعاصي وإن وقعت» لان 
إرادتها نقصان. 

وقالت الأشعرية: لو أراد ما لا يقع لكان ذلك نقصاً من إرادته لكلالها عن 
النفوذ فيما تعلقت به. ولو كره المعاصي مع وقوعها لكان ذلك كلالا في 
كز اه او ئلك تقا ن رل الأ صرلو ن للك بار اله انه رغال الكفار 
والعصاة بالإيمان والطاعة» ولم يرد إيمانهم وطاعتهم لأله لو أراد ذلك 
ا 

ومشل المعتزلة لذلك فيمن أمر غيره بامر. فإِلّه لا بد أن يفعل ما يكون 
المأمور أقرب إلى فعله كالبشر والطلاقة وتهيئة المقاعد والمساند. 

ثم اعترضوا بمثل هذا السؤال» لم اختص الله سبحانه با بكر وآمثاله 
باقتضاء حصول المأمور به ولم يقتض ذلك من فرعون وأبي لهب . 

وأجاب أهل العلم عن هذه المسألةء بأتها تكون على وجهين: أحدهما: 
أن يكون الاآمرٌ أمرَ غيرّه لمصلحة تعود إليه» كأمر الملك جنده بما يؤيد ملكه» 
وأمر السيد عبده بما يصلح ماله» وأمر الإنسان شريكه بما يصلح الأمر المشترك 
بينهما ونحو ذلك. الثاني: أن يكون الآمر يرى أن الإعانة للمأمور مصلحة له» 
كالآمر بالمعروف إذا ا الفا و ع ال الهو و قد علم أن الله يبه 
على إعانته على الطاعة وأن الله سبحانه في عون العبد ما كان العبد في عون 


(1) المكلاتي» لباب العقول» ص : .1۹٩‏ 
(۲) المواقف - للايجي» ص: .٠٤۹‏ 
(۳) شرح المعالم: .٠١٤/١‏ 

."۲ /۲ منهاج السنَة:‎ )٤( 


0 


أخيه. فإذا كان الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور لا لنفع يعود عليه من 
فعله كالناصح للمستشير› وقدر أنه أعانه لم يكن في ذلك مصلحة لهء اتةه فد 
يكون في حصول مصلحة المأمور مضرة على الآمر» كمن يأمر مظلوماً أن يهرب 
من ظالمه» وهو لو أعانه حصل بذلك ضرر لهما أو لأحدهما كما ذكر سبحانه 
ی ا هو اتی الد ی كال لي د الها اف بك 
ليقتلوك فاخرج أئ لاك فالتا ضحي قال: فهذا مصلحته فی أن ڀأمر موسی 
بالخروج لا في أن يعينه على ذلك› إذ لو أعانه لضره قومه. 

فإذا آمر الله سبحانه فرعون وأبا لهب بالإيمان كما أمر الناس جميعاً لم 
يلزم من الآمر أن يقتضي من المأمور حصول القافوك به . 
والاقتضاء هنا معناه ألإرادة» فهذه العبارة مجملة» فإتهم أوهموا الناس› ن من 
فعل المکروه فاله آمر له. واه سبحانه لم يأمر العباد بما لم يرض لهم أن يفعلوه 
ولم يرد لهم أن يفعلوه بهذا المعنى . 

والأشعرية ومن وافقهم جعلوا ما يقع من العباد» من مكروه وقبيح هو 
بمشبئة الله والمشيئة والمحبة والرضا وأحد عندهم . 

والمعتزلة - قالوا: إل الآمر لم يقتض من المأمور حصول المأمور په 
وجعلوا ما يقع من العباد من أفعال قبيحة ومكروهة هي من أفعال العبد لم يردها 
الله سبحانه ‏ وفسروا الإرادة كذلك بالمحبة والرضا: 

EOS e e EE 
الآمر أن يريد من المأمور فعل ما أمر بهء (إرادة شرعية وإرادة كونية قدرية)‎ 
وإرادة الخلق أن يريد هو خلق ما يحدثه من أفعال العباد وغيرها. والله سبحانه‎ 
يقتضي من المخلوق فعل الإرادة الأولى لا الثانية.‎ 

وإذا أردت زبادة فى الإيضاح فراجع EY‏ هل الأمر مستلزم اللإرادة» من 
هذا الكتاب. والله أعلم. 


۳4 


(لمسائة (لخاسة وللعشرون. 


هل القدرة التى بناط بها التكلىف تكون قل الفعل أو يعده؟ 

أو: هل العيد يكون مستطيعاً قبل الفعل أو فى حال الفعل فقط؟ 

المعنىَ بالاستطاعة فى هذه المسألة هى قدرة العبد وطاقته. وهذه المسألة 
من مسائل علم الكلام» فن المتكلمين في أصول الدين تنازعوا في الفاعل 
المخنار هل يجب أن تون إرأدته قبل الفعل› ويمتنع E‏ له » آم يجب 
مقارنة إرادته - التي هي القصد للفعل - وما يتقدم الفعل يكون عزما لا قصداء أم 
يجوز كل من الأمرين؟ على ثلاثة أقوال: 

ئم انتقل نزاعهم إلى القدرة» وهي الاستطاعة - هل يجب مقارنتها 
للمقدور؟ ويمتنع تقدمهاء أم يجب تقدمها على المقدور؟ ویمتنع مقارنتها؟ آم 
تتصف بالتقدم والمقارنة؟ على ثلاثة أقوال. 

والمصنفون في أصول الفقه من المتكلمين نقلوا هذا النزاع من علم الكلام 
إلى علم أصول الفقه. فأورد المتكلمون من الأشاعرة هذه المسألة في باب 
الأوامر والنواهى من كتاب الدلالات. وجعلها المعتزلة فى باب شروط حسن 
الامو فن كات الاه 

فعند الأشعرية: الاستطاعة مع الفعل والتكليف به يتوجه قبل وقوعه» والمكلف 
إذ ذاك غير مستطيع لأن الأعراض عندهم لا تبقى زمانين. فلو تقدمت وقع الفعل 
بعدها بلا قدرة» وإن تأخرت وقع الفعل قبلها بلا قدرة» فتعين المقارنة. 

وسن فال إن الغرض لا يقي رمان قول إن الأستطاعة القدهة لا قى 
إلى حين الفعل. فالفعل مقدور حال الوجود فيكون المكان مامورا في تلك 
الحالة. 


)١(‏ البرهان: ١١۳ ١‏ المستصقى : |/ cA‏ الإنصاف للباقلاني»› ص : >٤٦‏ نفائس 
الأصول: .1٦۳/۲/۲‏ 


۲ 


وحقيقة هذا القول إن كل من ترك واجباً فإِنّه لم يكن قادراً عليه. وبهذا 
استدل الرازي على جواز التكليف بما لا يطاق» فإنه جعل الأمر بالفعل 
موجود قبل الفعل» والقدرة غير موجودة قبل الفعل فالنتيجة أن المأمور به غير 
مقدور. وحاصل كلام الرازي أن الأمر بالشيء لا يقع إلا في الأزمنة المستقبلةء 
ولا قدرة للعبد قبل ذلك» بل آنه ذکر فی الدلیل الثامن على جواز التكليف بما لا 
E‏ المكلف ما مفاده أن لا قدرة المد ضا راء قل اد ع 
الفعل مقارنة على ما هو مذهب الأشعري» أو متقدمة على الفعل على ما هو 
لهت الع 


من عصى الله فقد كلفه الله بما لا يطيق. وحقيقة قولهم إن كل من ترك واجباً لم 
يكن قادراً عليه . وهذا القول يقتضي - كما ذكره سراج الدين الأرموي في تحصيل 
الل ان ا يذم تارك الافون 4 صلا ؛ لامتناع الذم قبل الأمر. 


والمعتزلة يرون بقاء الأعراض فتبقى القدرة الكائنة قبيل الفعل لزمان الفعل» 
ولا محال في ذلك فالفعل حال الوجود حاصل» وتحصيل الحاصل محال» 
فالقدرة تتعلق به قبل حدوڻه بالفعل لا بالقوة والصلاحية. فالقدرة عندهم يستحیل 
تعلقها بالحادث كما يستحيل تعلقها بالباقي» وإنما تتعلق بالفعل قبل وجوده 
فو لم للح رة اح در ا ا اليل وارك رعا 
العبد مستغن في حال الفعل عن معونة الله تعالى يفعل بها» وسووا بين نعمة الله 
على المؤمن والكافر فلا يختص المؤمن بهداية ولا توفيق . 

وجعلهم تسوية نعمة الله في إقدار الله وتمكيته للمؤمن والكافر والبر الفاجر 
هو الأصل الفاسد الذي بنوا عليه قولهم أن القدرة لا تكون إلا مع الفعل. 
فالقدرية المعتزلة لا يقولون: بأن الله خص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها 


TATE SATA FAO Sad © 


(۳) نقله عنه القرافي في النفائس: .۸*١/۲/۲‏ 


1۳ 


الإيمانء بل يقولون: إن إعانة المطيع والعاصي سواء» ولكن هذا بنفسه رجح 
الطاعة وهذا بنفسه رجح المعصيةء قالوا: كذلك الذي يعطي كل واحد من ابنيه 
سيفاً فهذا جاهد به في سبل الله وهذا قطع به الطريق( . 

راطا شولا خت رفوا ان كل ما افدر به الحد غل امان والطادة 
فقد سوى الله فيه بين المؤمن والكافر» بل سوى بينهما في كل ما يمكن أن يعطيه 
العبد مما به يؤمن ويطيع. وهذا القول فاسد قطعاًء فإنّه لو کانا اون کي 
جميع أسباب الفعل لكان اختصاص أحدهما بالفعل دون الآخر ترجيحاً لأحد 
المتماثلين على الآخر من غير مرجح. وهذا هو أصل قول المعتزلة الذين يقولون 
إن الفاعل القادر يرجح أحد طرفي مقدوريه على الآخر بلا مرجح. والله سبحانه 
وتعالى بين أنه اختص عباده المؤمنين بالهدى والإيمان والعمل الصالح كما قال: 
لرک که عب اکم الین وة ف موی رگ إل الكئر الوق ليان 


7 


وک هَمّْ ِدرد وقال سبحانه: #فسن برد اله أن يهِية يش صددة الاسر 
ون برد آن بض جل صنرۂ یما سا انما سد في السا 0 . 

وكذلك الأحناف يقولون بالتكليف قبل القدرة الحقيقية» ولكن المحققين 
منهم U‏ بين القدرة الظاهرة التي هي سالامة اللات والأسباب» وبين القدرة 
الحقةة المقار ةة للل اة رند ادو النع رل فن ترجه قل الل 
ومعه وبعده» وآن أريد بها الثاني وهي القوة المؤثرة فهي مع الفعل بالزمان. 

ا هي الات اد ال كوه قد فلن الل مار ل ضا 
فالمتقدمة صالحة للضدين» والمقارنة لا تكون إلا مع الفعلء الأولى هي 
المصححة للفعل المجوزة له» والثانية هي الموجب للفعل المحققة له. 

رق تفظن أبر الخين, البضزئ إل اه هذه السماقل الست من أضول الفقه 
فقال: فما الكلام في تقدم العلم والقدرة والإرادة» وأقسام الآلات المتقدمة 


(1) المغنى لعبد الجبار: ."*١/١١‏ 
(۲) منهاج السئّة النبوية: .٠۷٤/١‏ 
(۳) کشف الأسرار ۰۱۹۳/۱ التلویح: ۰۱۹۹/۱ فتح الغفار: .٥۹/١‏ 


€ 


والمقارنة فليس مما يحتاج إليه في أصول N‏ ولکنه مع ذلك دکر هذه 
المسائل بالقدر الذي يثبت فيه مذهبه. 


وأكثر ما قيل عن الاستطاعة المقارنة للفعل أو المتقدمة عليه ناتجة: إما 
ي ر الاستطاعة» E a ١‏ 
القول إن ن الاستطاعة في قوله تعالى: لوشن بن لر سط قإطعَام ب سین کا ) 
[المجادلة: e EO EEE a‏ ا 
ان و ي ولا تلزمه الكفارة. وهذا خلاف النصوص الرأردة 
في الكتاب والسّة» وخلاف إجماع المسلمين" : e‏ 
الاشتظاعة لا تكرن إلا دة على الفغل كما برل المغترلة: 


وآما جمهور آهل N‏ 
وهذه الاستطاعة قد تكون ة قبل قبل الفعل ولا يجب أن تكون معهء خلافاً للمعتزلة 
الذين يزعمون ENO‏ قبل الفعل وخلافاً للأشعرية إلذين يقولون 
لا تكون القدرة إلا مع الفعل. فالقدرة عند جمهور أهل السن وأئمتهم نوعان: 
نوع مصحح للفعل يمكن معه الفعل والترك» وهذه هي التي يتعلق بها الأمر 
والنهي فهي تصلح للمطيع والعاصي وتكون قبل ET‏ 
خو الل ا ا وا اد ا 


ومنشآ النزاع في هذه المسألة جاء من الإجمال الحاصل في لفظ 
الاستطاعة. 
فإذا قال قائل : هل استطاعة العبد مقارنة للفعل أم متقدمة عليه؟ 


فيل له: اول ا الاستطاعة يتناول معیین ` 


.١۷۸/١ المعتمد:‎ )١( 

(۲) البرهان: ۲۷۹/١‏ الفصل لابن حزم ۳۸/۳. وقال إمام الحرمين: أن القول بأن التكليف 
عند القدرة مذهب لا يرتضه لنفسه عاقل . 

ا 


أحدهما: الاستطاعة الشرعية المصححة للفعل التى هى مناط الاأمر 
والنهي › وهي سللامة الجوارح› وارتفاع الموانع 


الغا الاستطاعة التى يجب معها وجرد الفعل» وھی التي ترد من 
ا ا لر ا 

اا ا ا تقارن الفعل» وهي المذكورة في قرله تعالى : 
ولل عل الا حح ألبيْتِ س سطع إ إل مسا 4 لآل ران و 


ابن بي لعمران بن حصين «صل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع 
فعلى جنب». والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة مرضه وتأخر برئه. فهذا في 
الشرع غير مستطيع» لأجل حصول الضرر عليه» وإن كان يسميه بعض الناس 
مستطيعاً . فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل»ء بل 
ينظر إلى لوازم ذلك. فإذا كان الفعل ممكناً مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه 
استطاعة شرعية كالذي يقدر أن يحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله أو يصلي 
قائماً مع زيادة مرضه»ء أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته. فالله سبحانه قد 
اعتبر في المكنة عدم المفسدة الراجحة. ومعلوم أن الحج والصلاة يجبان على 
الط موا فيل از لم يفل ولو کانت هذه AE‏ 
لم يجب حج البيت إلا على من حج» فلا يكون حج البيت إلا على من حج فلا 
یکون لم يحج عاصياً بترك الحج» سواء كان معه زاد وراحلة وهو قادر على 
الحج کک وهذا هو المعنى بالاستطاعة المذكورة في كتب الفقه والجارية 
على ألسنة الفقهاء» ولولا وجودها لم يثبت التكليف. وهذه القدرة تكون قبل 
الفعل وتبقى إلى حين الفعل»› TT‏ 
بتجدد آمثالها عند من يقول إن الأعراض لا تبقى 

وأما الاستطاعة الثانية فهي مقارنة للفعل. ومن هذا المعنى قوله سبحانه: 
لما اوا سي ألسَنَحَّ وما اوا يررك [هود: .]۲١‏ والمراد بعدم الاستطاعة 


)١(‏ الحديث رواء البخاري في صحيحه» كتاب التقصير في الصلاةء باب إذا لم يطق قاعداً 


۳٦٢ 


مشمَة ذلاكف عليهم› وهذه الاستطاعة هى المقارنة للفعل الموجبة له. وهذه هی 
القدرة التي ترد من الله تعالى على العبد فإن فعل بها الخير يثاب وإن فعل بها 
الشر يعاقب. - 

اذا عرفا ذلك د ا الک ذکرها المعتزلة دن وافقهم في 
E‏ الاستطاعة لا إلا قبل الفعل . وفساد قول الأشاعرة أن الاستطاعة 


مع الفعل. والصواب أن العبد يكون مستطيعاً قبل الفعل وحين الفعل؟. 

وتبين لنا تقسيم الاستطاعة والقدرة أن إطلاق القول بان العبد لا يستطيع 
غير ما فعل»› SES ES‏ المقدور» وإطلاق القول أن أستطاعة 
الفاعل والتأرك سواأء» ون ۹ یختصس عن التارك باستطاعة حاصة إطلاق 
TT 6 E‏ 
وغيرهماء ونقل ذلك عن أبي حنيفة نفسه» وهو مقتضى قول جميع الأمة. 


المسالة (لساوسة والعشرون. 
هل بقع التكليف بما لا يطاق؟ 


هله المسألة فرع عن مسألة الاستطاعة وأوردها الأصوليرن علد الكلام 
ALCS OBS SS ORE E‏ 
للمكلف. فلا تكليف بمحال. ومنشأً الكلام في هذه المسألة الخوض في القضاء 


(1) انظر: الوجوه التي استدل بها الأشاعرة والمعتزلة وفسادها في الفتاوى لابن تيمية /٠٤‏ 
۳ وما بعدها. وانظر فى مسألة الاستطاعة المحصول ۲/ .۲٠١‏ والمستصفى ۰۸٦/١‏ 
۷ ونهایة السول للسنری۱/ ۱۳۷ - ۱۳۹. 

() الفتاوی: ۲۹۹/۸ ۳۷۱ 

(۳) البرهان: ١۲/١‏ المستصفی: ۸1/١‏ المنخول» ص: ۲۲ المحصول: ۴٦۹۳/۲/۱‏ 


مختصر ابن الحاجب وشرحه ۰۱۲۹/۲ کشف الأسرار: ۰۱۹۱/۱ الإبهاج ٠۷١/١‏ 


1Y 


والقدر الذى هو من مسائل أصضول الدينه والتراع فيها ليس هن مسائل الاس 
والنهي» فلا صلة لهذه بأصول الفقه. وبعض الأصوليين يستغنون بذكر هذه 
المسألة عن مسألة الاستطاعة قبل الفعل أو بعده. وبعضهم يذكرهما جميعاً. 


ا ا ی و 
الذي وضع القول بتكليف ما لا يطاق» قال: وأخذ هذا القول عن ضرير كان 
راط ر وا 


وذكر الشهرستاني' أن أول من حكى هذا القول - وهو التكليف بما لا 
يطاق - الجهم بن صفوان إذ يقول: إن الإنسان لا يقدر على شيء ولا يوصف 
بالاستطاعة» وإِّما هو مجبور في أفعاله» لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار. ثم إن 
أبا الحسن الأشعري ارتضى هذا القول في نفي القدرة عن العبد فقال: إِنّه لا 
تأثير للقدرة الحادثة في الفعل الصادر من العبادء بل القدرة والداعية مخلوقتان› 
فهو تابع للجهم في المعنى وإن أضاف الفعل إلى العبد وسماه كسباً. ثم انتقل 
هذا القرل إلى المصنفات فى الأصول» فجعلوا التكليف بالمحال ضربان: محال 
لذاته أي | N E A E e‏ ا ومحال 
لغيره» وهو ما يمكن وجوده عقلاً وامتنع لعلة خارجة عنه» ومثلوا له: بإيمان من 
علم الله سبحانه أتّه لا يؤمن كأبي لهب» ثم طلب منه الإيمان» قالرا: فاستحالة 
إيمان أبي لهب لا لكونه إيماناً بل لتعلق علم الله تعالى أن هذا الإيمان لا يكون 
ا 


فالضرب الأول اتفقرا على تسمیته أنه لا يطاق» لکن ٿنازعوا في جواز 
الأمر به» ولم يتنازعوا في عدم وقوعه" كاتفاقهم على أن العاجز عن الفعل لا 
يطيقه» فالأعمى لا يطيق القراءة» والرَمِنٌْ عاجز عن المشي . 


ای قاش عل چ از وواه وھا اعرا کی 
(1) المغني في أبواب التوحيد والعدل: .٤/۸‏ 


(۲) الملل والنحل : ۸۷/١‏ وانظر الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم :۸ ۴۳/۳. 
© إلا ماتقل عن -جماعة من المتاعرين من غالة المجبرة كالرازي وغيره وسياتي النقل غنه. 


۴A 


SS‏ أمره الله بسماع ما أنزل الله على رسوله› 
يمان به فهل هذا التكليف بالإيمان والسماع» يقدر عليه من أخبر الله عنهم 
a‏ قال انه نا وا أ تيعون الس ونا ڪاو نيرود 4 
[هود: ۲۰]. فأخبر الله سبحانه عن هوؤلاء أتهم عاجزون عن السمع والبصر فالذين 
أجازوا وقوع تكليف ما لا يطاق في الشريعة قالوا : جاءت نصوص بأمر بعض 
الناس بالإیمان ثم آخبر سبحانه نهم لا يستطبعونه» كقرل تعالی : ¥ کی 
حَقَت ملم لمت ريك ل يوون )€ [یرنس: .]٩‏ وکقوله سبحاته: اتا کنا 

يعون الس الآية فأخبر سبحانه - أنهم لم يؤمنوا ولم يستطيعوا هم ما جاء 
به الرسول بل قالوا: وذلك إنّما هو لعدم قدرتهم على الإيمان» وعدم i‏ 
لفهم ما جاء به الرسول بء لأن استطاعة البد د رهي فرت طا داجب ان 
تكون مع الفعل» فالله سبحانه كلفهم وأخبر أنّهم لا يستطيعونه. 

وف قال ان الامطاعة ,الطاةة قة يجب أن تكون مع الفعل لزمه أن يقول: 
کل عبد لم یفعل ما آمر به فقد کلف ما لا يطيقه. 

وا ا فا الا ي الس د رو ا ان 
المكلف به ممكن الحدوث ليس بشرط» بل يجوز تكليف ما لا يطاق» والاأمر 
بالجمع بين الضدين» وقلب الأجناس» وإعدام المعدوم» وإيجاد الموجود. 

ال وکو ال ا ا بي الحسن الأشعري رحمه الله» وهو لازم على 
مذهبه من وجهين : 

أحدهما: أن القاعد عنده غير قادر على القيام إلى الصلاةء لان الاستطاعة 


عنده مع الفعل لا قبله» وإنما يكون مأموراً قبله» ولا يخفى أن التكليف بالفعل 


e‏ ن 


ul 


ولان ار اا اوا ق رادار ف اة 


(1) انظر التفسير الكبير للرازي عند قوله تعالى: ون َْكَطِيموا آن تيلوا ب اساي [التساء : 
1۹4. 
(۲) المستصفى: ۸٦/١‏ ۸۷» وراجع البرهان لإمام الحرمين: .٠٠١/١‏ 


۳۴۹4 


بقدرة الله تعالى واختراعه» فكل عبد هو - عند أبى الحسن - مأمور بفعل الغير. 
قال: واستدل على هذا: بقوله تعالی: لول لتا ما إا طامَةَ آنا پء [البقرة: 
٠١‏ والمحال لا يسال دفعه فإلّه مندفع بذاته. قال الغزالي: وهو ضعيف لأنً 
المراد به ما يشق ويشقل عليناء إذ من أتعب بالتكليف بأعمال تكاد تفضى إلى 
هلاه الشدتھا کقوله: افتلوا اشک آو ایا ین ترک 4 فقد يقال؛ حمل 
ما لا طاقة له به» فالظاهر المؤول ضعيف الدلالة فى القطعيات . 

ا و ا O‏ 
E E aa EEE O E ee‏ 
أمره في أن يصدقه في أن لا يصدقه وهو المحال. واستضعف الغزالي هذا أيضاًء 
لأن أبا جهل أمر بالإيمان بالتوحيد والرسالة» والأدلة منصوبة والعقل حاضِرٌ إذ 
لم یکن هو مجنوناً» فان الإمكان حاصلاًء لكن الث تعالى علم أتّه يترك ما يقدر 
عليه حسداً وعناداًء فالعلم يتبع المعلوم ولا يغيره» فإذا علم كون الشيء مقدوراً 
اشن وس م ومتروکاً من جهته مع القدرة عليه» ENT‏ لانقلب 
العلم جھلا» ویځرج عن کونه ممکنا مقدورا وكذلك نقول: القيامة مقدور عليها 
من جهة الله تعالى في وقتنا هذا وإن أخبر أنه لا يقيمها ويتركها مع القدرة عليهاء 
کو ا ولکن هذه استحالة لا ترجع إلى نفس 
ولغيره» من الأصوليين الرازي فإنّه قال في المعالم": المسالة الرابعة عشرة: 
تكليف ما لا يطاق واقع» وقد ذكرناه في علم الكلام. وقال به أيضاً ابن 
السبكي في جمع الجوامع" غير أنه قال بوقوع الممتنع للغير» وهوي اختيار 
)١(‏ هذه جزء آية كريمة من سورة النساء» وهي قوله سبحانه: #ولو أ يتا عَليْهم أن الوا 

E ENE E E SE 


(۲) المعالم في أصول الفقه ٠٠٤/١‏ واختار في المحصول الجواز فقال: يجوز الأمر بما لا 
يقدر عليه المكلف. |.ه. المحصول: ."٦۳/۲/١‏ 


(۳) جمع الجوامع: .۲٠۸/۱‏ 


الآمدي. وأجاز ابن التلمساني وقوع تكليف ما لا يطاق وقال: ... «فلا 
أن ومر الايا لا قذرة ليه الخقاوتة ولكة :انم و 


۰ 


يمتنع 

والقول بتكليف ما لا يطاق مبني على مسألة كلامية وهي إثبات الأفعال 
الاختيارية للعبد واستحالتها. ذكر ذلك صفي الدين الهندي» قال: فمن أحالها 
كان القول بوقوع تكليف ما لا يطاق لازماً عليه. 


قلت: والذي أحالها أبو الحسن الأشعري ومن وافقه من أتباع الأئمة 
وجرى عليه أكثر الأصوليين» وهؤلاء جعلوا أفعال العباد فعلاً لله» والفعل عندهم 
هو المفعول» فامتنع أن يكون للعبد فعل ثم قال الهندي: ومن أثبتها بناءً على أتّه 
موجد لهاء وكان قائلاً معها بالتحسين والتقبيح العقليين كان القول بتكليف ما لا 
اف ازا علد وان EEE a e 8 ah‏ 
قائلاً بالتحسين والتقبيح لزمه القول أيضاً بوقوع تكليف ما لا یطاق وإِلاً فجاز 
أن يقول باستحالته كما ذهب إليه بعض فقهائناء قال: وهذا هو المأخذ والكلام 
الكلي في المسألة |.ه. 


قلت: وكلا هذين القولين: قول بتكليف ما لا يطاق» ونفى الأفعال 
E N‏ 
القول بأنه يكلفهم ما لا يطيقرن. هذا سلب قدرتهم على ما أمروا به» وهذا 
سلب کونهم قادرين فاعلين. وكل هذا مخالف لما جاء به الشرع» وما عليه أئمة 
الهدى» رلا يحرف القرل بهذا إلا فى عهد الماخرين ,لما ناطروا المغتزلة ركان 
الق ان ل ا ١‏ اد اروغ ال د ووا ا ا 
آ فعا الاد ورل نان هام الكانتات :كان سن هدا الإطادق أن ردروا دة 
ببدعة» وقابلوا الفاسد بالفاسد والباطل بالباطل0. 


)0( الأحكام: ۱ 

(۲) شرح المعالم: ۲۳/۱". 

(۳) نهاية الوصول: ج// لوحة ۷١۱1ء‏ وانظر كذلك شرح المعالم VY T1‏ 
(6) ابن تيمية» درء تعارض العقل: .1١ /١‏ 


11 


ناري و غيره على جراز وقوع الأمر بما لا يطاق» بل ادعى 
الرازي وقوعه في الشريعة› ا بان الله تعالی أمر الكافر بالإيمان» والإيمان 
TT‏ والجهل على أله سبحانه 
محال. وا حتج الرازي بان الله سبحانه أخبر عن آبي لهب بالّه لا يؤمن مع تكليغه 
بالإٍيمان» فصار أبو لهب مكلفاً بأن يؤمن باه لا يؤمن 


وأجاب عن ذلك أهل هل العلم بن الاحتجاج ب بما نزل في حق أبي لهب 
فان الله سبحانه أ أمره بالإيمان فل ا0 رل الو ولا ا واد 
ستحق الوعيد» وحين استحق قى الوعيد أخبر الله سبحانه بالوعيد الذي يلحقهء ولم 
e‏ بطلب الإيمان. 

وأما قوله بان آبا لهب صار مکلفاً بن يؤمن بالّه لا يؤمن» فغير مسلم . 

قال القرافي : وإنما يلزم ذلك أن لو كلف بجعل الخبر في قوله سبحانه : 
E‏ یآ ای لھپ وب ی 4O‏ صادقاًء وفرق ين التكليف بالتصديق» وبين جعل 
الخبر صادقاً؛ فإن جعل الخبر صادقاً هو وقوع المخبر عنه» وذلك غير لازم في 
ةباين ال ری اا جرت الا ده ان ردا امل لارو ف 
لعصدق الآن بذلك وتخرج عن العهدة» رأما أك مكلف بأن يدخل زيد الدار 
حتى يصير الخبر صادقاً فلا يلزمك ذلك . فأبو لهب» إنما يلزمه أن لا يؤمن» أن 
لو كلف بجعل الخبر صادقاً حتى يسعى في عدم إيمانه» وإنما كلف هو بتصديق 
الخبر فقطء قال وكذلك نقول في جميع الكفار الذين لم يؤمنوا: إنّهم أخبر الله 
تعالى عنهم باهم لا يؤمنون وكلفوا بتصديق ذلك الخبر ومع ذلك لم يقل أحد: 
أتهم كلفوا بان ٫يکفروا‏ تى يبروا ذلك :الخبر صادقا : 

وأما استدلالهم ل إيمان الكافر يقضي إلى ائقلاب علم الله فغير صحيح 
لان العلم بوقوع الشيء تبع لوقوعه» والعلم بلا وقوعه تبع للا وقوعهء فأيهما 
فرض كان العلم تابعاً له فلا يلزم انقلاب العلم جهلاً. فعلى هذا يمتنع أن 


۳۷۹ ۳۹٣۳/۲/۱ المحصول:‎ )1( 
.10۷ _ ٦٥٦/۲ /۲ النغائس:‎ )۲( 


E۲ 


eg‏ اله قد علم أنه 
وإن لم يقع کان الله قد علم آنه لا يقع. ونحن لا نعلم شيئاً عن عِلْم الله 

a‏ وعلم الله مطابق للواقع» فيمتنع آن يقع شيء يستلزم تغيير العلم 
بل ي شيء وقع کان هو المعلوم. 

CAN SS E TEE O U EG 
ويقولون إنه حين التكليف قد كلف ما لا يطيقه» لاله لا يكون قادرا إلا حين‎ 
الفعل» فهذا مما اتفق الناس على جواز التكليف به. قال: لكن ثم نزاع لفظي‎ 
ومعنوي في كونه يدخل فيما لا يطاق» فصار ما أدخلوه في هذا الاسم أنواعاً‎ 
مختلفة: منها ما ينازعرن في جوازه أو وقوعه» ومنها ما يتنازعرن في اسمه‎ 
وصفته لا في وقوعه. ومن هنا شبه من شبه من المتكلمين على الناس حيث جعل‎ 
القسمين قسماً واحداً» وادعى تكليف ما لا يطاق مطلقاًء لوقوع بعض الأقسام‎ 
التي لا يجعلها عامة الناس من باب ما لا يطاق.‎ 

رالقول بان كل مكلف فهو حين التكليف قد كلف ما لا يطيقه منسوب إلى 
أبي الحسن الأشعري كما تقدم وبيان ذلك أن الأشعري قال في الإرادة: أن الله 
سبحانه وتعالى أراد جميع أفعال العباد - من حيث آنها مخلوقة له» لا من حف 
أنّها مكتسبة لهم - خيرها وشرهاء ونفعها وضرها. وكما أراد وعلم» أراد من 
العباد ما علم. فذلك حكمه وقضاره وقدره الذي لا يتغير ولا يتبدل. 

وبخلاف المعلوم مقدور الجنس» محال الوقوع 

ولازم هذا الكلام أن التكاليف كلها - على أصل هذا القول - على خلاف 
الاستطاعة لأنٌ أولاً: أن قدرة العبد لا تأثير لها في وقوع المقدور عندهء فإذا 
كلف بالفعل فقد كلف بفعل غيره. ثانياً: لأنٌ الاستطاعة عنده عرض والعرض لا 
يبقى زمانين» ولا توجد إلا مقارنة للامتقال» ففي حال التكليف لا يكون المكلف 
قط قادراً» والتكليف بالفعل متوجه قبل الإمتفال. 


AEN gr ONA EN 
4/۱ : الشهرستاني» الملل والتحل‎ (¥) 


E 


ا اله فاي على لاف اا ا ا 
نزول قوله تعالی: رن دوا ما شم أو ثحو اكم بو له [البقرة: 
«IYA‏ ا کاک ا ی ا ق روی مسلم في 
صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله ل لر تا 
الست رسا ق رض فلن ا کک E‏ تخفوه بابک بو ان قيفر 
RL GEE‏ له م ڪل ىر َير ©4 [البقرة: ٤۲۸]ء‏ قال: 
فا TS‏ رسول الله وء ثم بركوا على 
الركب» فقالوا: أي رسول الله. كلفنا من الأعمال ما نطيقء الصلاة والصيام 
والجهاد والصدقة» وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله ل : 
«أثريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: 
سا راطا رانك تواك المصي قالوا: ,سا وأططا غقرانك ا 
وإليك المصير. e E‏ فأنزل الله في آثرها: فءَامَنَ 
E‏ اليو کل امن باو یکیو کیو سیو لا مرن 
N O E CN E E ET‏ 
[البقرة: ]۲۸١‏ فلما فعلوا 5 الله تعالی فأنزل الله عر وجل : وک 
O AT E N ES E E E‏ 0 
ES rE E ERE Ea EE a‏ 
لتا (قال: نعم). #واعف عتا واغفر لا وارحتا أت مولا انا عل اَمَو 
الكَنرت) (قال : نعي). 


فالله سبحانه وتعالى نسخ هذا الظن الذي ورد على الصحابة» وبين بطلان 
A E VY a A AF‏ ال 
گل ما لا يطاق وترعا أو جرازا لا يعرف عن أحد من الللف:والافة ٠‏ بل 
أقوالهم تناقض ذلك» حتى أن سفيان بن عيينة سثل عن قوله تعالى : لا يَكش 


(۱) صحیح مسلم» اا ا ات اة آنه سخا وال ا بعلت إل ما وطاق 
(حدیثٹ رقم: ۱۹۹). 3 
(۲) ابن تيمية» الفتاوی: .٠١۲/۱٤‏ 


٤ 


أله تسا إلا وَسَمَهاً# قال: إلا يسرهاء ولم يكلفها طاقتها. قال البخوي': 
هذا قول حسن ؛ لان الوسع ما دون الطاقة. 

وأما الشبهة التي أوردها الرازي وغيره في إثبات جواز وقوع تكليف ما لا 
يطاق - وهي تكليف ابي لهب الإيمان فقد جاب عله ابن ت NE‏ 

تكليف أبي لهب وغيره بالإيمان هذا حق. وأما الشبهة اله سبحانه إذا أمر 
ابا له أف يصق الرجول في كل با رفول و خير مها دن دل ا 
یصدقه بل يموت کافراً لم یکن هذا متناقضاًء ولا أن أبا لهب مأمور بأن يجمع 
بين النقيضين . فإّه مأمور بتصديق الرسول ية في كل ما بلغ» وهذ التصديق لا 
يصدر منه. 


فإذا قيل له: أمرناك بأمر ونحن نعلم أك لا تفعله لم يكن هذا تكليفاً بما 

N E 
ا کک‎ E 0 کک‎ yS 
ا‎ 


ومسالة تكليف ما لا يطاق هي فرع عن مسألة الإستطاعة» فان الطاقة هي 
الإستطاعة» والإستطاعة كما تقدم لفظ مجمل» فالإستطاعة الشرعية التي هي مناط 
الأمر والنهي لم يكلف الله أحداً شيئاً بدونها» فلا يكون تكليف ما لا يطاق بهذا 
التفسير. وأما الطافة «الإستطاعة» التي لا تكون إلا مقارنة للفعل - وهي الموجبة 
للل وان هدو لاك روط ف شى من الا تررزالهى بافان السكين: 
فمن أراد أن يجعل تكليف ما لا يطاق بهذا المعنى» فجميع الأمر والنهي تكليف 
E‏ 


(۱) معالم التنزيل للبغوي: ۳۱۳/۱ ٠۳٠١‏ مطبوع بهامش تفسير الخازن. 
(۲) الفتاوی: ٤۷۲/۸‏ ۔ .٤۷٤‏ 


على جواز ذلك أو عدمه عقلاًء ومثل هذا التجويز العقلي لا يترتب عليه فائدة 
أصلاًء فإقحام هذه المسألة هي الأصول من فضول القول . 


المسالة السابعة والعشرون. 


الفعل حال حدوثه مأمور يه آم لا؟ 


اوی ا 
للفعل أو قبلها وإذا توجه قبلها فهل يستمر إلى وقتها؟ وهذا نزاع في وقت تعلق 
القدرة بالمقدور"ء فعند الأشعرية الإستطاعة مع الفعلء لأ الأعراض لا تبقىء 
فالفعل مقدور حال الوجودء فيكون مأموراً. قال القاضي الباقلاني في التقريب( 
- وهو يمثل رأي الأشاعرة - أن الفعل مأمور به في حال حدوثه. 


رقالت النخرلة: الفعل إنجا يكزة مامزرا به قبل وجردة» رغنك وجزذة 
ينفك التعلق. وحجتهم: أن الأمر لا يتعلق بالفعل زمن الملابسة لأنه أول 
أزمنة الوجود» وأول أزمنة الوجود الفعل فيه موجود» فلو تعلق الأمر به - حينثزٍ - 
لكان طلب إيجاد الموجود وهو محال. فيتعين أن يتعلق الطلب بالفعل قبل زمن 
الملابسة وهو زمن العدم. وإليه ذهب إمام الحرمين والغزالي لأنهما رأيا أن 
الفعل قبل الإيقاع لا يتعلق الأمر به» وقد اختلفت طرقهما في كيفية الجوازء 
فإمام الحرمين يقول بالقدرة قبل الفعل وانقطاعها حالة وجود الفعل» وما ليس 
بمقدور لا يؤمر به. والغزالي يسلم مقارنة القدرة ولكنه يجعل الفعل حال وقوعه 
غير مأمور بهء لأنه حاصل والحاصل لا يطلب. 


(1) نفائس الأصرل: ۲/۲/ .۸٠١‏ 

(۲) التلخیص: ج .٤۳/۱/١‏ 

(۳) المعتمد لأبي الحسين 1۷۸/١‏ 1۷۹4ء المغني لعبد الجبار .٠١١ 1۸۸/١١‏ 
() البرهان: ۰۲۷۸/۱ ۲۷۹. 


() المستصفى : /١‏ ۸۵» ۸1ء الإبهاج للسبكي: .٠١١/١‏ 


1٦ 


زعا فت ا اة هر ان الغ ال جو عا ووه فا ايرو 
إنما يصير مأموراً في حالة زمان الفعل . والقدرة عند الأشاعرة عرض والعرض لا 
يبقى زمانين. والقدرة إما توجد عندهم زمان الملابسة. والفعل إِنّما يكون ممكاً 
زمان حاله الملابسة؛ وقبله يستحيل عادة» فلا يؤمر به إلا حالة الملابسة. ولم 
يخالفوا في جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه. . قال الآمدى(): اق :الان عل 
جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه سوى شذوذ من أصحابنا» وعلى امتناعه بعد 
حدوث الفعل . فالخلاف إذن فی جواز تعلقه به فی آول زمان حدوثه» فأثبته 
الأشاعرة ونفاه المعتزلة. ۰ ۰ 

وله E E‏ وقد سبق الكلام على 
ذلك وذكرنا أن القدرة لها معنيان: قدرة شرعية وهي المصححة للفعل» ومعناها 
سلامة الجوارح وارتفاع الموائع. 

وقدرة يجب معها الفعل» وهي القدرة الأولى ينضم إليها الداعية إلى الفعل 
فإذا حصل ذلك المجموع وجب وقوع الفعل. 

إذا علمنا ذلك» فالخلاف في هذه المسآلة لفظي» ولا يتفرع عليه حكم» 
فإّه لا حلاف بين المسلمين في أن المكلف مأمور بالإتيان بالفعل المأمور به قبل 
أن يشرع فيه» ولا يخرج عن عهدة الأمر ااا وا ا ال 


با تیان بالمأمور بهء ویلزم منه أن پکون ال لكلف مرها ا الفعل قبل المباشرة 
ولا ينقطع إلا بالفراغ عنه). 
إلا أا نضيف هنا أن المعتزلة لما اعتقدت أل الإستطاعة - القدرة المتقدمة 


على الفعل a‏ 0 لعبد يحدث مشیئته › EE‏ 


اش 


OE SER‏ الأ ا اعرد ت أن الإستطاعة المقارنة للفعل 


E والسرةة‎ cE 
.44٤/۲/١ البحر المحيطء ج‎ )1( 


EY 


مو جبة للفعل› وهي من غیره أوة و على ا 
وليشت هذه المسالة من مسائل أصول الققه وإنما هئ .فن شال عل 
الكلام قال السبكي : والمسألة دخيلة في هذا العلمء والكلام فيها مما لا يكثر 


جدوا. . 
(لمسالة (لثاسنة والعشرون. 


هل يصح تعلق الأمر بالمعدوم؟ 

هذه المسألة أوردها القاضى فى التقريب عقيب مسألة الأمر بالفعل هل 
يتعلق به حال حدوله. ا 

آمل هة الال ان خطات اه القر عي الذي لت به من المامور قعل 
شيء أو ترکه» هل يصح أن ا ا بشرط وجوده آم لا يصح آن 
يخاطب به إلا بعد وجوده؟. قال إمام الحرمين: وهله المسألة إّما رسمت لسؤال 
المعتزلة؛ إذ قالوا: لو كان الكلام أزلياً لكان أمرأًء ولو كان أمراً لتعلق 
بالمخاطب في حال عدمه0 . 

ومنشاً الخلاف أن المعتزلة لما اعترضوا على الأشاعرة في إثيات الكلام 
الأزلي خيروهم بين أمرين: أما أن يقولوا بتنوع الكلام الأزلي إلى أمر ونهي 
وخبر أو يمنعوا ذلك. قالوا: فإن زعمتم آنه كان في الأزل أمراً ونهياً وإخبارا 
فقد ارتکبتم مستحيااًء فإك من حكم الأمر والنهي أن يصادف مأموراً ومنهياً» ولم 
يكن في الأزل مخاطب متعرض لأن يحث على أمر ويزجر عن آخرء ويستحيل 
كون المستحيل مأموراً. أو بعبارة أخرى: إذا قضيتم بان كلام الله تبارك وتعالى 


)١(‏ انظر الدليل السابع من أدلة الرازي في استدلاله علی جواز ورود الأمر ہما لا يقدر عليه 
المكلف. المحصول: ۰۲/۱ ص: ۳۸۹ ۹۰". 

(۲) المواقف» ص: ۱١۱۷ء‏ مقالات الإسلاميين: ."**/١‏ 

.۱۷١/١ الإبهاج:‎ )۳( 

() انظر التلخیص: ج ۰٤۳۸/۱/۱‏ البرهان: .٠۷٤/١ ٠‏ 


۸ 


أزلي» لزمکم أن تصفره بکونه آمراً اا قبل وجرد المخاطبين › وتبوثت الأمر قبل 
و جود المأمورين محال . 


وإن زعمتم أن الكلام في الأزل بتنوع ولا يكون موصوفاً بأحكام أوصاف 
الكلام من أمر وخبر ونهي فقد ذهبتم إلى ما لا يعقل. فاضطرب متكلمه الإثبات 
في التخلص من ذلك على فريقين فاضطر عبدالله بن سعيد بن كلاب إلى أن يقول 
الكلام الأزلي لا يتصف بكونه آمراً نهياً خبراً إلا عند وجود المخاطبين 
واستجماعهم شرائط المأمورين المنهيين - آي أن المعدومين - من العباد غير 
مخاطبين إلا بعد إبداعه. . 

is‏ ما الأشعري ا کلاب» وذهب إلى أن الكلام الأزلي لم 
يزل" مدصفاً بكونه أمراً نهياً خبراًء والمعدوم على أصوله مأمور بالأمر الأزلي 
ع فا ال والامر القديم في نفسه على صفة الاقتضاء ممن سيكون إذا 
اناه اوی ها آنا مر اول المعدوم بشرط أن يوجد. وبهذا القرول قالت 
الشافعية المعدوم لا يجوز الحكم عليه» لأنٌ المعدوم ليس بشيء. 


الأمر الا يتنارل المعدذم لأنة لين 


رات ال د غ ا ن 
أما سائر المعتزلة فقالوا: إن المعدوم 


وإِنّما يثبت الحكم فيه إذا وجد. و 


اما فقال أبو الحسين البصري» وأبو الهذيل العلاف: إل كلام الله 
تعالی يجب أ E E O NO‏ 
ثبت أن القرآن فيه خطاب الأمة بالتكليف e‏ الآخبار والقَصص. وإلزامهم 
الأمر والنهي» ووجود ذلك من غير سامع لا يكون مفيداًء والكلام الذي لا ي 
يكون عبثاً وهذياناًء وذلك يوجب نقصاً في المتكلم والكلام جميعاًء قالوا: 


(۱) انظر الإرشاد لإمام الحرمين» ص: ۹١١1ء ٠١١‏ والبرهان في أصول الفقه »۲۷٤/١‏ 
حاشية السعد على مختصر المنتهى /١‏ ١٠ء‏ البحر المحيط للزركشي : ۲/ .۸۷٥١‏ 

(۲) غاية المرام» ص: ٠٠١‏ - ۷١١1ء‏ المغني في آبراب التوحید: .٤٠١ ۳٤۹/۱۲‏ 

.٥٤ ٥۳ المواقف»› ص:‎ )۳( 
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فاقتضى ذلك أن لا يكون كلامه موجوداً إلا عند خطابهء» وذلك يوجب أن يكون 
ا ONE‏ 

ونقل المتكلمون هذه المسألة إلى علم الأصول. وقرر أهل الإثبات من 
المتكلمين ما ذمب إليه الأشعري من أذ المعدوم مخاطب» وأنٌ ما استنكره 
المعتزلة من استحالة كون المعدوم مأموراً" اسعنكار فيه مغلطة لأنّه تعالى إذا 
ألزم في الأزل المكلف على تقدير وجوده» فما ألزمه إلأ حالة وجوده» ولم يلزمه 
افده ا واوا ف ول ال ان من بت ولت انه 
خا فالا إل البعث أن يتكلم الإنسان بكلامه اللساني وليس هناك من يسمعه 
فهذا قبيح عرفاً. والأشاعرة لا يعترفون في الأزل إلا بالكلام النفسي . 

رسك ا الطاب الل ف تيد عن ابي عا الجرجاني ان 
المعتزلة وأكثر أصحاب أبي حنيفة على أن الأمر لا يتناول المعدومين وإنما 
ينض بالمو جودين وعلل :الأشافرة لجواز أمر المعدوم بان أله اشخان آم في 
الأزل. والمعدوم مآمور على تقدير الوجودء أي أن سبحانه حکم وشرع قبل آن 
بخلق المكلف تقديرا لإيجاده» ولكن لا يؤاخذ به الحكم إلا بعد وصول الحكم 
إليه. وحاصله أنه يجوز وجود الأمر مع عدم المأمور مع اتفاقهم اه لا يتعلق 
بالمعدوم حكم الخطاب إلا بعد وجوده. 

ز فال ا لکا ال راسي فا فاه هه الزركشي عة تعلق الامو على مدير 
الموجود منعه الأكثرون»ء وجوزه الأشعرية بل أوجبوه. قال الكيا: وقفد عظم 
النكير فى هذه المسألة على الأشعري حتى انتهى الأمر إلى انكفاف طائفة من 
ااا هذا المذهب و ابو الما القلاي وجماعة من القدماءء 

فقالوا : كلام الله في الأزل لا يتصف بكونه أمراً أف اء ورغة أد وغيدا + نةا 


)1( انظر البرهان في أصول الفقه : ۲۷٤/١‏ والمسودة لآل تيمية» ص: ٠٤٤‏ والنفائس /۲/١‏ 
YoY «Yo‏ 

(۲) التمهيد في أصول الفقه: ١/١/۲٠٠ء‏ العدة لأبي يعلى: ۰۲۹1/١‏ وانظر أصول 
السرخسي : 7/1 

(۳) الیحر المحیط : ۸۷۷/۲ A۷۸۔‏ 


تبت هذه الصفات عند وجود المخاطبين فيما لا ر يزال»› وجعلوا ذلك من صفات 
الأفعال كالخالتق والرازق. 


الحرمين شكك فى نسبة هذا ا قال : وقد e‏ 
وانتهى الأمر إلى انكفاف طائفة من الأصحاب عن هذا المذهب. قال: وقد سبق 
القلانسي رحمه اله من قدماء الأصحاب إلى هذا - أي إلى أن المعدوم مأمور 
بالأمر الأزلي ‏ قال أي القلانسي : كلام الباري تعالى في الأزل لا يتصف بكونه 
أمراً ونهياً ووعداً ووعيداً - إلخ. . ثم وجه إمام الحرمين الكلام إلى القلانسي 
ناقضاً لما قاله الأصوليون. ثم ذكر في محاولة إثبات كون المعدوم مأموراً 

الأول: أن المعدوم يجوز أن يكون مأموراً به» فلا يمتنع أن يكون مأموراً. 
وار اال : 

۰ کک وقد و جحد أمره مع عدمنا‎ E 
٤ وهذا هو الذي قرره القاضي‎ lL ال 0 کک‎ 
التقریں'.‎ 

ولم یرتس إمام الحرمين " لي المسلكن :فاعتر فن عى الأول ا عري 
عن التحصيل › ان المعنى يكرن المعدوم E‏ المخاطب | اضي نة أن 
يوقع ما ليس واقعاًء وهذا لا امتناع فيه بل هو مقصود الآخر. 

اوا ك الا ا غل ان الار يمل أن رن 


)04 جع البرهان ف فی آصول الفْقه: ۲۷۰/۱ ۔ .۲۷١‏ 

AISA NT (۲) 

(۴۳) كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري: ١/١٠۱ء‏ وراجع نهاية السول ۲۹۸/۱ - .٠١‏ 
(4) انظر التلخيص: ٤٥١/١‏ /ق .٤۷۷‏ 

.٤١/۲/١ المحصول:‎ ۲۷۲/١ البرهان:‎ )٥( 
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واختار لنفسه مسلكاً آخر. اعتمد فيه على إثبات كلام النفس. ثم إذا وجد 
الامو ارتبط به الأمر عند بلوغه إياه. 


وقد تبين فساد القول بالكلام النفساني في مسألة «الكلام»» لأنٌ القائلين به 
لم يشبتوا ما هو؟ ولا تصوروه وإذا بطل القول بالكلام النفساني بطل الاستدلال 
به. 

وأما قول المعتزلة إن الكلام عند عدم وجود مخاطب عبث. فالجواب: أن 
الكلام إنما يكون عبثاً إذا خلا عن فائدةء فأما انفراد المتكلم به فلا يوجب ذلك 
أن يكون عاطلاً عن إفادة. وکلام الله منفرداً بوحدانیته دون وجود مخاطب يفيد 
فوائد. 

منها: أله ثبت له استحقاق صفة الكلام في القدم. قال ابن الزاغوني': 
وهذه من أكثر الفوائد. ومنها: أنه يثبت له تحقيق العلم بأحوال المصنوعات من 

وأما تعلقهم بأدٌ فيه خطاباً للمعدوم وذلك لا يصح» فليس بصحيح» لان 
تقدم الخطاب على وجوه المخاطب - إذا كان ذلك مشروطاً بوجود المخاطب - 
أمر صحيح جايز. ولهذا إنما حصلت المواجهة بالخطاب لمن كان في عهد 
النبيّ بيا - ثم إنا دخلنا في ذلك الخطاب وإن كان وجودنا بعد الخطاب بزمان 
طويل. فإذا جاز تقدم الخطاب على بعض المخاطبين معلقا بشرط وجودهم» 
فكذلك الكل ولا فرق. 

6 ا ا افر روند ا عة هدا قله الى لادک بو وس ب 
[الأنعام : ۹]. معناه آنا ا بالقرآان ومن تله القرآن» فمن تخدث فيا سد فأنا 
نذيره. وبهذا ثبت صحة قوله تعالى: ارا أرسلتک إل اة لاس) [سبا: 
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(1) الإيضاح في أصرل الدين لوحة .٩۸‏ 


1o۲ 


قال: ومما يبحقق هذا ويوضحه أنه قد يوجد في خطاب أهل التكليف 
بعضهم البعض بأوامر يكون المأمور بها في حالة الأمر معدوماًء ولهذا بوصي أن 
ينصب لأولاده من ينظر عليهم إمّا باسمه أو بصفة يستحق بها النظارة كأن يكون 
عالماً أو قاضياً فيمتثل أمر الموصي ويعمل به بعد موته بالسنين الكثيرة. 


فالنزاع بين المعتزلة والأشاعرة هو أن الخطاب يصح أن يخاطب به 
المعدوم بشر ط وجوده ام ل يصح أن اط واا د وکرو ولإ نزاع بینهم 
أنه 5 يثعلق به حکم النطات ا د وجرد 


وسيب الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة في خطاب المعدوم أن المعدوم في 
حال عدمه هل هو شيء أم لا؟ فذهبت طوائف من المعتزلة ما خلا أبا الحسين 
البصري وأبا الهذيل العلاف إلى أنه شيء في الخارج» وذات وعين. وجعلوا في 
الخارج شيئين: أحدهما حقيقة المعدوم والآخر وجوده الزائد على حقيقته. قال 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: سمعت القاضي أبو الطيب يقول: سمعت 
القاضي آبا بكر يقول: لا أكفر المعتزلة إلا بقولهم: إل المعدوم شيءء لأنُ ذلك 
يؤديهم إلى القول بقدم العالم» لأنّهم يجعلون العالم شيتاً في الأزل. 


والذي عليه جماهير الناس» وهو قول متكلمة أهل الإثبات والمنتسبين إلى 
أهل السنة والجماعة وعامة العقلاء أن الماهيات مجعولة» وأن ماهية كل شيء 
عین وجوده» ا ل وچود الشىء فوا زائداً على ماهیته ۰ بل لن ت الخارج 
إلا الشىء» وهو عينه ونفسه وماهيته وحقيقته - وليس وجوده وثبوته في الخارج 


زائداً على ذلك . فالمعدوم قبل وجوده لیس بشیء ا ولا ذإات ولا عین . 


N EE a a E PL E 
وباعتبار ذلك صح أن يخص بالقصد والخلق والخبر عنه والأمر به والنهي عنه‎ 
وغير ذلك. قالوا: وهذه التخصيصات تمنع أن تتعلق بالعدم المحض.‎ 


)4( شرح اللمع : / „Ao‏ 
(۲) الفتاوى: ۸/ ۱۸۴ وانظر الإيضاح في أصول الدين لابن الزاغوني» ورقة 1۹. 


o 


وأجاب ابن الزاغوني عن احتجاج المعتزلة في قولهم بان العلم يتناول 
المعدومات كما يتناول الموجودات فيكون العلم متعلقاً بالمعلوم سواء كان 
موجوداً أو معدوماً. قالوا: ولر لم يكن المعدوم شيئاً لوجب ألا يصح تعلق 
العلم به لأته لا يصح تعلق شيء لا بشيء» أجاب ابن الزاغوني عن هذا 
بجوأ بین : 


الأول :أن تعلق العلم بالمعلوم لا يفتقر إلى أن يكون المعلوم شيئاًء 
نعلم PA E ET‏ والشريك في حقه معدوم» ولا e‏ 
الشريك شيء. قال: فبان بهذا أنه ليس من شرط العلم أن يتعلق بشيء. 


أل تعلق العلم بالمعلوم لا يعود إلى ذاته» وإنّما يعود إلى معرفة ما 

لر ثبت فى الرجود كان على ما تصوره العلم أن لر وجد. قال: وهذا تصور 
تعليمي وليس بتعلق ذاتي» وذلك لا يفتقر في كونه صوراً تعليمية إلى أن يكون 
شاع 

والذي عليه جماهير الناس إلى أن المعدوم حال عدمهء والخارج عن 
الذهن قبل وجوده ليس بشيء صلا E‏ ذڈأات ولا عين. ولیس و جود الماهيات 
زائداً على حقيقتهاء فکل ما سوا ه سبحانه فهو مخلوق ومجعول ومبتدع وصبدوء له 
N‏ 


ولزوال الشبهة ورفع الاختلاف لا بد من التفريق بين الثبوت العيني وبين 
الرجود الذئ هر اليرت الغلين كا ةه اين الراغري ى راه الات 
وإيضاح ذلك أن الثبوت العلمي هو ما يكتبه الله ويقدره ويقضيه مما شاء مما علم 
آله سيکون كما في الحديث الذي رواه مسلم“ عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
«اكتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات الأرض بخمسين ألف سنة». 


الجمهور؛ و حح ذلك 
(۲) الإيضاح في أصول الدين» ورقة 1۹. 
)7( صحيح مسلم » کتاب القدر» بابب : حجاج آدم وموسی علیهما السلام. رقم )19( . 
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وفي صحیح الغا عن عمران بن حصين عن ا کل أنه قال : «کان 


الله ولم يكن شيء قبله» وکان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء ثم 
خلق السماوات والأرض». فأمثال هذه النصوص تبين أن المخلوق قبل أن يخلق 
كان معلوماً مخبراً عنه مكتوباًء» فهو شيء باعتبار وجوده العلمي المقدر له» وإن 
كانت حقيقته التي هي وجوده ا عدم محض»› 
ونفي صرف . 

وإذا كان كذلك» كان الخطاب e‏ إلى من توجهت إليه اللإرادة وتعلقت 
O CE O E PC‏ 1 ا ا 
كرد @))€ [النحل: ]٤١‏ فالذي يقال له: کن» هو الذي يراد» وهو حين يراد 
قبل أن يخلق له ثبوت وتمييز في العلم والتقدير» ولولا ذلك لما تميز المراد 
المخلوق من غير . 

وليس لهذه المسالة - الأمر بالمعدوم - صلة بأصول الفقه وليست مما ينبني 
عليها خلاف عملي . ولما أدرك الآمدي أن الأصولي لا شأن له بهذه المسألة 
أوجب عليه أن يقلد فيها قول المتكلمين . 

وزعم أبو الخطاب في التمهيد" أن لهذه المسألة فائدة وهي آتّه إذا احتج 
الآن علينا بآية أو خبر لزمنا على الحد الذي كان يلزمنا لو كنا في عصر النبن اة 
موجودین › وعندهم لا يلزمنا ذلك إلا يلي rT‏ 
التب ية لاشتراكهما في العلة» أو غيره. 

قلت :وده الفاقدة إن حت فقد بيت على مسالة أخرى وهي .أن 
صيغ المخاطبة ك اما الاش واا لري ١َامنوا)‏ تخص الموجودين 
عند نزول الخطاب» أم تتناول من يأتي بعدهم؟ . 


(1) صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب: وكان عرشه على الماء» وأخرجه أيضاً في بده 
الخلق»› وقي المغازي . 

(۲) ابن تيميةء الفتاری: ۸/ .۱۸٥١‏ 

(۳) التمهيد في آصول الفقه» ."٠۳/١‏ 


-- 


(لمسائة للتاسعة والعشرون. 


هل المخاطب بعلم كونه مأموراً قبل التمكن 
من الامتثال أم لا يعلم؛؟ 


أورد الأصوليون هذه المسألة في الشروط التي تجعل الإكراه مرفوع الحكم 
وذكروها ضمن شروط المكلف فقالوا: يشترط أن يعلم المخاطب كونه مأموراً 
قبل زمن الامتشال حتی يتصور منه قصد الامتثال» وأن یعلم وجود شرطه» وتمکنه 
في الوقت» ومعنى هذا أن المكلف يقطع بالتزام مع كلف مع التردد في حكم 
العاقبة» وهذا مذهب الأشاعرة مذهب كافة الأصوليين ‏ إلا المعتزلة وإمام 
الحرمين - أن المكلف يعلم كونه مأموراً قبل زمن الامتثال حتى يتصور فيه قصد 
الامتعال". والمراد بالعلم القطعي آي أن المكلف يقطع بكونه مكلفاً قبل زمن 
الامتثال» وأما مجرد الظن فلا خلاف فيه لأن الشروع في الفعل لا يشترط فيه 
القطع بل يكفي غلبة الظن. 

وقال المعتزلة لا يصح علمه بتوجه الأمر عليه إلا بعد الإقدام على الامتثال» أو 
بعد مضي زمن يسع مع تركه له . فلا يعلم المكلف بأنّه مأمور في ول وقت توجه 
الخطاب عليه ما لم يمض زمن الإمكان» حتى لو اشتغل بالامتثال في الحال لم يعرف 
الوجوب أيضاً ما لم يمض زمن يتصور فيه الامتثال. قال القاضي عبد الجبار: اعلم 
أنه ليس من شرط المكلف أن يعلم كونه مكلفاً الفعل قبل أن يفعله؛ لان ذلك لو كان 
من شرطه لقطع على أنه سيبقى لا محالة وقد ثبت خلافه؛ لأن الواحد منّا يجوز على 
نفسه الاحترام في كل حال» ولأن القطع على ذلك يجري مجرى الإغراء بالمعاصي 
فيجب ألا يكون ذلك شرطاً . 


.٤۹١ /١ الأحكام للآمدي: ۲۲۲/۱ شرح الكوكب المنير‎ ۸1/١ المستصفى:‎ )١( 
.)٦5 _ ٤1١/۲ /١ المحصول‎ ۲۸١ /١ البرهان:‎ )۲( 

(۳) نهاية الوصول للهندي /١‏ ورقة ۱۹۳. 

.]١١/١١ المغني لعبد الجبار:‎ )٤( 
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والتنازع في هذه المسألة هو تنازع في تحقيق الزمن الذي يصح فيه علم 
المكلف بأنه مأمور بالفعل . 

قال القاضي أبو بكر في توجيه قول المعتزلة: وحقيقة أصلهم في ذلك أن 
الأمر لا يتضمن إيجاب الامتثال مقترناً بهء بل يتعين باحر الامتتال عن اتصال 
الأمر ولو بزمان. قال القاضي: ثم من أصلهم أن ما تحقق حدوثه عن الامتثال 
و کرت لاف ی ال حدر ا امون هه واا شق الجر فا س 
في الثاني» فاستحال عندهم اعتقاد الوجوب مع الأمر» واستحال اعتقاده مع 
حدوث الامتثال. ولهذه الأصول التي أومأنا إليها - قالت المعتزلة - لا يصح من 
المكلف أن يعلم كون نفسه مأموراً قطعاً . 

قال الزركشي : وعمدتهم أنه غير عالم ببقاء الإمكان له إلى انقراض زمان 
يمتنع الفعل المأمور به» والإمكان شرط التكليف والجاهل بوقوع الشرط جاهل 
بوقوع المشروط لا محالة . 

فالخلاف فی هذه المسألة واقع في الوقت الذي يصح أن يکون المكلف 
غالا باه امیر تالف 

هذه المسألة مأخذها قريب من المسألة السابقة وهي تكليف من علم الله أنه 
يمنع من الفعل وقد سبق الكلام عليها في مسألة تكليف ما لا يطاق. 

حاصل الخلاف كما ذكره الزركشي في البحر" يرجع إلى أن التمكن من 
الامتشال هل هو شرط في توجه الخطاب» أو شرط في إيقاع الفعل المكلف به 

ال 0 ا ا عل وخا او و اة فا 
يجب عليه الشروع في العبادة لا على أنه يقطع بآنه يكون متمكناً منه» فن القطعم 
(1) التلخيص؛ ج ٤٣‏ الآمدي» الإحکام: ۲۲۲/۱. 


(۲) البحر المحيط: ۲/ ۸9۸. 
)( المصدر تفسه»› ص : „A“!‏ 


0¥ 


بذلك يقتضي القطع ببقائه» وهو متعذر» لإمكان الموت» بل بناء على الظن 
الغالب» فن الأصل بقاء الحياة واستمرار القدرة» فلو مات قبل إتمام الصلاة 
تبین آنا لم تكن واجبة عليه . 

وأما على رأي الأشاعرة فإِنّه لا يدل على عدم الأمر بل يدل على عدم 
لزوم الإتمام. 

قلت: وهذه المسألة هي قريبة من مسألة: الفعل حال حدوثه مأمور به آم 
لا؟ وكلاهما مبنية على الإستطاعة لكن على اختلاف في المدرك. 

فمسالة المخاطب هل يعلم كونه مأموراً قبل التمكن؟ فن التمكن هنا معتاه 
الإستطاعة. 

فالتمكن الناجز وهي القدرة المقارنة للفعل المصححة له شرط الامتثال لا 
شرط تعلق الخطاب» وتوجه الخطاب مشروط بوجود القدرة والإمكان. 

قال ابن برهان في الأوسط كما نقله عنه الزوكشي: الواحد منا يعلم 
كونه مأموراً على الحقيقة هذا مذهب كافة الأصوليين والفقهاء» ونقل عن ابن 
هاشم أنه قال: لا يعلم ذلك» وهو مبني على تكليف العاجز هل يجوز آم لاء 
وشبهه أبي هاشم أن الإستطاعة مصاحبة للآخر وهي غير معلومة لنا فلا يكون 
البافر ارما : 

اا ا الفعل حال حدوثه مأمور به أم لا فهي مسألة مبنية على وقت 
تعلق الإستطاعة بالفعل. 

وهذه المسألة كلامية لا علاقة لها باصول الفقه بل صرح ابن برهان' أنه 
لا فائدة لها من جهة الفقه. والله أعلم. 


۸00/۲ ال اط2‎ 0(5 
DG O O 


المسائة (لثلاثرن. 


التكليف المعلق على شرط يعلم الآمر أن 
المکلگ له ديلشه نحور ام ې 


هذه المسألة أوردها الأصوليون في معرض الحجاح على أن المكلف هل 
بشترط أن يعلم كونه مكلفاً قبل التمكن من الامتثال؟ ومثلوا لهذه المسألة: بما إذا 
أمر الله بصوم رمضان وهو يعلم موت المأمور في رمضان» فهل يصح التكليف 
به؟» وجعلها المصنفون في علم الكلام من أهل الإثبات من شروط المكلف»› 
وخالفهم المعتزلة في ذلك فقال القاضي عبد الجبار في كتابه المغني" في الجزء 
المتعلق بالتكليف: فصل فيما عدوه من شرائط المكلف او ا ٿم بين 
أنه يحسن منه سبحانه وتعالی أن يكلف من المعلوم آنه یکفر ویعصی ویموت 
على ذلك» فلا يجوز أن يجعل من صفات المكلف أن ر غاا ار الا 
سيطيع لا محالة وينال المنزلة التي عرض لها. 


ل جور ان ا اللو جور ان ام غ عاي 
المکلف ہما يعلم الله منه آنه لا يفعله. 


قال القاضي أبو بكر : إن الأمر إذا صدر من الواحد منا مع انطواء الغيب 
عنه فيصح تقييد أمر المتوجه على مخاطبه بشرط بقائه على صفات المخاطبين. 
فأما أمر الله تعالى فيصح» على أصول أهل الحق»› E‏ 
المأمور مع علمه سبحانه بما يكون. وهذه المسألة كلامية» ذكرها أبو الحسن 
الأشعري في كتابه المقالاتء فقال: اختلف المتكلمون أن a‏ الله على 
شرط على مقالتین. 


(1) المسودة» ص: 06١‏ والبحر المحيط: .۸٦١ /١‏ 
(۲) المغتني في أبواب التوحيد والعدل: .٤1/١١‏ 
(۳) التلخیص»› ج .٤٠/۱/١‏ 

.۲٠۰/۱ مقالات الإسلامیین:‎ )٤( 


الأولی: أن الله یعلم آئه يعذب الکافر إن لم يتب من كفره» وألّه لا يعذبه 
إن تاب من کفره ومات . وها قول كثير من المتكلمين من معترلة ال ر 

الثانية: وقال هشام وعباد: لا يجوز ذلك لما فيه من ألشرط› والله ع 
وجل لا يجوز أن یوصف بآنه یعلم علی شرط»› ویخبر على شرط . 

وجوز مخالفوهم أن يوصف الله سبحانه بأنّه یخبر على شرط» والشرط فی 

ثم نقل الأصوليون هذه المسألة إلى أصول الفقه» وصوروها لترافق 
الأحكام العملية. والخلاف فيها مع المعتزلة؛ فإِنٌ الناس يجوزون أن يأمر الله 
ماك الک دل وه على ماکان ادا ذلك الخطات: 

وقالت المعتزلة : يمتنع ذلك و فل ان الارن ته ل بك 
وأن يكون مراداً للآمر. وهذه المسألة في الحقيقة من جنس مسألة نسخ الشيء 
قبل وقت وجوبه. 


قال في المسودة: أمر الله عبده بما يعلم أنه يمتنع منه» صورتها أن يقول 
له: إذا جاء الزوال فصل» وهو يعلم أنه يموت قبل الزوال. فعندنا: هذا أمر 
صحيح لأنٌ من أصلنا أن فائدة الأمر تنشأً من نفس الأمر لا من الفعل المآمور 
به» فيحصل اعتقاد الوجوب والعزم على الطاعة» ويكون سببه الامتحان 
والإبتلاء» وهو أحد ركني الشرائع والركن الآخر تضمن الأفعال المصالح. 

وينبغي على مساق هذا: أن نجوزه وإن علم المأمور أنه يموت قبل الوقت› 
كما يجوز توبة المجبوب من الزناء وألا يوجد قطع من السرقة» ويكون فائدته العزم 
على الطاعة بتقدير القدرة - وإن كان لها ضرب من التعليق - ولكن تشبه النسخ قبل 
التمكن» لان ذلك رفع للحكم بخطاب» وهذا رفع للحكم بتعجيز. ١.ه.‏ 


. المغني‎ ۹۵١/١ المعتمد:‎ )4( 
Y7 e ألمسودة» ص‎ (Y) 


والخلاف في هذه المسألة راس جع إلى تحقق الأمر بالشرط في حق الله 
تعالى . ومثاله إذا علم الله ا سیموت غداًء فهل يصح آن يقال: إن الله ا 
بالصوم غدا بشرط ان بش غدا أم لا؟. فأجازه الجمهور» ومنعه المعتزلةء 
ا : یستحیل آن يرد الاس مدا بشر ط بقاء المكلف»› وزعموا أن الشرط في 
مره محال» لأ والباري سبحانه مزه ا 
قال ابن اللحام في قواعدو ETE EE‏ 
مح اة القدرية من المعتزلة وغیرهم› وهم الكت يقولون: لم يعلم ا آفعال 
العباد حتى حملوها مثل معبد الجهني› وعمرو ين عبید؛ وهم كفار. 
فالفرق أن المكلف به معلوم ها هناء 
فصح اعتقاد وجوبه والعزم عليه والشروع فيه» ثم إذا طراً العذر سقط . 
ولا وجه للتردد في الشرط مع علم الرب سبحانه باه يعلم» وفي هذا 
التكليف المعلن على شرط فائدة: وهى أن القصد بذلك ابتلاء المكلف وامتسا 
المسالة (لماوية و(لثلاثرن. 
:١‏ تقدم العلم هل ينافي الأمر والنهي؟ 
:١‏ هل يكون العبد قادرا على غير الفعل الذي فعلهء 
الذي سبق به العلم والكتاب؟ 
هاتان المسالتان لم يذكرهما الأصوليون أصالة وإِلّما ذكروها في نزاعهم في 
جواز تکليف ما لا يطاق. وهاتان المسألتان مرتبطتان بمسألتين تقدمتا وهما: هل 
المخاطب يعلم كونه مأموراً قبل التمكن . وهل التكليف المعلق على شرط يجوز؟. 


(1) انظر البحر المحيط للزركشي : ۸1۳/١‏ الأحكام للآمدي: ۲۲۳/١‏ ١٤۲۲ء‏ والمحصول 
ETE T/1‏ 


(۲) القواعد والفرائد الأصولية» ص: 1۸۹. 
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وضو لون لون لول ا ل طا نال ها الةو الجاع هول 
جعلوا لفظ (ما لا يطاق) لفظاً عاماً يدخل فيه كل فعل»ء لكون القدرة عندهم لا 
تكون إلا مع الفعل» فيدخل فيه خلاف المعلوم ويدخل فيه المعجوز عنه» ويدخل 
فيه الممتنع لذاته. ولم يقل أحد من أهل العلم المقتدى بهم أن هذه الثلاث مما 
يدخله التكليف . 


وحكاية هذا القول عن أهل السّة والجماعة لا تصح»› فإنهم لا يقولون 
بنفي القدرة E‏ ولكنهم يقولونٰ ان الفاعل ا ختصس بقدرة لاأ توجد فى التارك. 
وهذه المسألة مبنية على الإستطاعة» فمن قال: إن الاستطاعة قد تتقدم 


E‏ إن العبد يقدر على غير ما فعل» ولما علم 


ومن قال إن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل يقول: العبد لا يستطيع غير 
ما يفعله» وهو ما تقدم به العلم والكتاب وهؤلاء يقولون: إن التارك لا استطاعة 
ال ورن د کل و عص اق که 9 ی 


هذا قول أكثر متكلمة الإثبات من الأشاعرة» ومنهم من زعم 
35 والكتاب بالشيء يمنع أن يقدر على خلافه - كما قال الرازي 
المعلوم فقد كلف ما لا يطيقه. قال القرافي في تعليقه على قول الرازي «يجوز 
زود ی ا و ا ا ما در المكلت عليه فك وة 
معجوزاً عنه متعذراً عادة لا عقلاً كالطيران في الهواء؛ فإته متعذر عادة ممكن 
عقلاً. وقد يكون متعذراً عقلاًء ممكناً عادة» كمن علم الله تعالى عدم إيمانهء 
فاه يستحيل وقوع الإيمان منه عقلاً لاستحالة خلاف المعلوء. 


اَن ڌ 
: إن 


ولهذا قال الرازي وطائفة قبله إن تكليف الممتنع لذاته واقع في الشريعة. 
وهاتان مسألتان إحداهما مستلزمة للأخرى. 


NAA A N TT E aN O) 
.٦۳۲/۲/۲ النفائس» ج‎ )۲( 


11۲ 


الأولى: علم الله سبحانه لأفعال العباد قبل أن تكون هل يلزم من كونه 
سبحانه عالماً بها قبل وجودها منافاة الأمر بهاء كما لو علم الله سبحانه أن بعض 
عباده يعصونه ويطيعون الشيطان» ثم يأمرهم أن يطيعوه ويعصوا الشيطان؟. وهذا 
قول أوائل القدرية. 

الثانية: إن علم الله سبحانه لما سيفعله العبد هل يدل على أن العبد ليس 
بفاعل لفعله الاختياري» لأنه ليس بقادر عليه لسبق العلم؟. 


وجعل الرازي سبق علم الله بوجود الشيء أو عدمه ينافي أمر الله عيده 
بما يقتضي مخالفة السابق من علمه فقال: علم الله - تعالى - بعدم إيمان زيد 
ينافي وجود إيمان زيد» فإذا أمره بإدخال الإيمان في الوجود - حال حصول العلم 
بعدم الإيمان - فقد كلفه الجمع بين المتنافيين» واستشهد بتكليف الله تعالى أب 
لهب بالإیمان» وأخبر عنه أنه لا يؤمن قال: فقد صار ملفا بان يمن باه لا 
و وا اف ا جم ين الفدين: 

وا دت الي الرازی مالف الراب امن اخ ال نة انه 
يؤمن بعد أن دعاه النبنّ بي إلى الإيمانء فقد حقت عليه كلمة العذاب» وهذا لم 
يبق مخاطباً بهذين الأمرين المتناقضين كالذي يعاين العذاب والملائكة وقت 
الموت لم يبق مخاطباً بأن يؤمن. ثم الاحتجاج بقصة أبي لهب حجة باطلة فان 
الله أمر آبا لهب بالإيمان قبل أن تنزل السورة» ولما أصر وعاند استحق الوعيد 
کما استحق قوم نوح حین قیل له: کن بویت ین فريك إلا من َد ءام وحين 
استحق أبو لهب الوعيد - أخبر الله بالوعيد الذي يلحقه ولم يكن حينئذٍ مأموراً 
مرا بطل به مالیا . 

قال ابن تيمية: أما تكليف أبي لهب وغيره بالإيمان فهذا حق» وهو إذا 
مر أن يُصدّق الرسول في كل ما يقوله» وأخبر مع ذلك أنه لا يصدقه بل يموت 


٣ 
أ‎ 


.۴۷٦/۲/ ق‎ /١ المحضول:‎ )١( 
140/1 : الإحكام للآمدي‎ (¥) 
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کافراً» لم یکن هذا متناقضاً ولا هو مأمور أن يجمع بي ا امو 
بتصدیق E‏ بلغ» وهذا التصديق لا يصدر عنه فإذا قيل له: أمرناك 
بأمر ونحن نعلم أ انك لا تفعله لم یکن هذا تکليفاً للجمع ب ن الشقيضين قم غال: 
وهذا كله لو قدر أن أبا لهب أسمع هذه الآيةء وأمر بالتصديق بها EEN‏ 
كلك لکن لها آنل اله قرله: # سل نان دات شب ا م ل ل ن 
e‏ الخطاب لابي لهب وأمر أبا لهب بتصديقه بل لا يقدر 
أحد أن ينقل أ ن التب ية أمر أبا لهب أن يصدق نزول هذه السورة. فقوله: «إِلّه 
E E‏ فنقلة 
عن النبيّ ب قول بلا علم» بل كذب عليه. 

قال ابن تيمية: فإن قيل: فقد كان الإيمان واجباً على أبي لهب» ومن 
الإيمان أن يؤمن بهذاء قيل له: لا نسلم أنه بعد نزول هذه السورة وجب على 
الرسول أن يبلغه إياهاء بل ولا غيرها. بل حقت عليه كلمة العذاب كما حقت 
علی قوم نوح إذ قیل لہ: لن بیت ین ریک إلا سن د ٤ائ‏ فلا نتش و یا اوا 
علوت وبعد ذلك لا يبقى الرسول مأموراً بتبليغ الرسالةه فاته قد بلغهم فكفروا 
کے ا کی کا ا ات 

وعلمه سبحانه ہما أخبر عما یکون من آفعال العباد قبل أن تکون لا ینکره 
أحد إلا فرقة من غلاة القدرية» وقد كفرهم الصحابة رضي الله عنهم)ء وبدعتهم 
في هذا الإنكار جاءت من عجزهم عن الفهم في الجمع بين الإيمان بمَدّر الله 
والإيمان بأمره ونهيه ووعده ووعيده» وظنوا أن ذلك ممتنم» فقالوا: لم یکن الله 
اف ال ها روه ففخ ل لامر نط فن ب ني 
ظنرا أن من علم ما سيكون لم يحسن منه أن يأمر» وهو بعلم أن المأمور يعصيه 
e‏ أنه سبحانه إذا علم نهم يفسدون لم يحسن أن يخلق من 
يعلم أ 


والله سبحانه قد أخبر عما يكون من أفعال العباد قبل أن تكون» وأعلم 


۳۹/١۷۴ الشاری:‎ 6( 


سہحانه من شاء من ملائکته وعيرهم . . قال تعالی : ود قا ال رل اة ان 
جال فی الأرضِ ليه الوا أجل فا سن فيد فيا وسيك اليماء ون شبح 
FE a O Ls‏ ر 


َد وقش لك قال إن ألم ما لا لمرد ©6 (البقرة: .]٠١١‏ 


ال ع ا الآدميين يفسدون ويسفكون E‏ 
الإنس» E Sy‏ : وبتك 
و ا ل OE O E‏ إن آعم ما ا مون که e‏ 
سبحانه يعلم أن آدم يخرج من الجنة ويكون خليفة في الأرض. 


ad e کک‎ 


اد e‏ آنه سبحانه إذا أخبر عن أقوام معينين انهم لا 
يؤمنون ثم آمنوا لانقلب خبر الله تعالى الصدق كلباً قال: والكذب محال على الله 
تعالی» ومثل بقوله تعالی: إ ایت کتروا سء عليه ءأندهم آم كم درم 
ونون @©€6 [البقرة: »]١‏ وقوله سبحانه: #لقد حقّ ال کرم َم لا بوم 
4 [يس: ۷]. 

ومراد الرازي بقوله: لانقلبَ الصدق كذباًء أي ينقلب علم الله جهلاًء 
لهم لو آمنوا وعلم الله سبحانه أنّهم لا يؤمنون لكان إخباره كذباً» وعلمه جهلاً 
- تعالى سبحانه العليم - وتقدست صفاته العظيمة. 


وهذا الافتراض لا يلزم لأنً العلم والمعلوم متلازمان» والحال غير 
شوق لاء :اذا رت الان متهم ول لما أ الحاصل في الأول هر العل 
بالإيمان دون الكفر» وإذا فرض حصول الكفر علمنا أن الحاصل في الأول هو 
العلم بالكفر دون الإيمان» وإذا كان كذلك لم يلزم ما ذكرتم من | e‏ 


کک 


(۱) المحصول: /١‏ ق ۳۷۸/۲. 
(۲) راجع ما قلناه عن شبهة الانقلاب في مألة: تكليف ما لا يطاق» ص: ٠٤١‏ 
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المسالة الثانية ولثلاثون. 
هل يقال: إن الإنسان فاعل على الحقيقة؟ أو فاعل اختياراً؛ 


هذه المسألة يستدل بها متكلمة الإثبات من الأصوليين على أن الحسن 
والقبح لا يثبت بالعقل» وأ تكليف ما لا يطاق واقع في الشرع» فقالوا: إن 
العبد غير مختار في فعله» وحينئلٍ يكون فعله: إما اضطرارياء أو اتفاقياً. ثم 
استخلضوا أن أفعال العبذ كلها مخلرفة لله تعالى وآن ما يفغله كله لیس باشتياره: 
E E E TT E NL PR OE‏ 
يوجب وجود الأفعال عند وجود الأسباب التي يخلقها الله» وامتناع وجودها عند 
عدم شيء من الأسباب› وإذا كان العبد مجبوراً يمتنع أن يكون الفعل حسناً أو 
قبیحاً لمعنی یقوم به(" . 


وسلك ابن الحاجب في الاستدلال على أن الحسن والقبح ليسا بصفتين 
ذاتيتين للفعل طريق صاحب المحصول» ولكنه ضعفه ولم يرتضه. وتقرير 
ااال آا فل الد فر خا كل ماالن ار ل بكرف ها ول فا 
لذاته» فلا يكون فعل العبد حسناً ولا قبيحاً لذاته. فالفعل إنما يكون حسناً وقبيحاً 
إذا صدر غت الخشار» رفحل العبذ إن كان لازما ج وخر ما عبر عه صاحب 
المحصول بأنّه اضطراري - آي لا یکون العبد متمکناً من ترکه - فواضح کونه غیر 
مختار» وإن کان جاترا ۔ آي يتمكن العبد من تركه ۔ غاد وصق الفعل إلى آنه 
اضطراري أو اتفاقي» فيعود التقسيم أو يتسلسل وهو محال . 


ثم ضعف ابن الحاجب هذا الدليل من ثلائة وچوه ودلالة المقصود في 


)١(‏ يراجع في هذه المسألة المحصول للرازي: ۴۳۸۸/۲/١ ء٠٠٦١ - 1٤/١/١‏ نهاية الوصول 
للصفي الهندي /١‏ ورقة .٠٠۹‏ 

(۲) المحصول: ج ۱/ ۳۸۰/۲. 

(© الجر النحط: ۴6۹7١‏ الفاتن: 1۹/0/١‏ 

(8) متهي الوضول: / ۳١‏ 


الثالث منها وهو: أن الدليل المذكور لو كان صحيحاًء لزم ألا يوصف فعل العبد 
بحسن ولا قبح شرعاًء لأن فعل العبد غير مختار لما ذكرء وغير المختار لا 
يتصف بالحسن والقبح شرعاً بالإجماع. 

ثم قال: والتحقيق أن فعل العبد يترجح بالاختيار" . 

وأما الأصفهاني شارح المحصول فإِلّه قرر أن أفعال العبد اضطرارية› 
واستدل بذلك بكلام طويل خلاصته أن رجحان فاعلية العبد على تاركيته» إما أن 
يتوقف على المرجح أو لا يتوقف أو يتوقف في بعض الأفعال. قال: والحصر 
في القسمين ضروري» ولا جائز أن يكون العبد المرجح كله ولا بعضه» وإذا بطل 
كون المرجح كله أو بعضه من العبد» تعين بالضرورة كون المرجح التّام من غير 
العبد فيلزم كون أفعال العباد اضطرارية . 

ولما كان القول بأل أفعال العباد غير اختيارية» مناف لما قرره الشرع 
والعقلء تنبه الأصفهاني فقال عقب إيراده للدليل المذكور آئفاً: واعلم أن هذا 
الدليل نحن تكلفناه للأشاعرة مع ما فيه من الضعف قال: وفيه نظر. 

وزاد التبريزي فقال: واعلم أن بناء هذه المسالة - أي تكليف ما لا يطاق. 
على سلب قدر العباد فرار من فقهها وإبطال لفائدة بعينها بالنظر. قال: وقد وقع 
الخلاف بين العلماء فى طرفى جرازها وعدمهاء فإذا أحلنا الأفعال الاختيارية 
E LE e e‏ 


بهما» والعبد هر المحدث لها بدون قدرة الله» وبدون خلقه. وهذه طريقة ا 
وأصل الخلاف فى هذه المسالة هو اختلاف الناس فى قدرة العبد» وقدرة 


)1( ابن الحاجب» منتهى الوصرل» ص: "١‏ . 
(۲) الکاشف: ۱/۲ ۲۸۰۹ ۔ ۲۸۷. 
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ال هلل تتناول الفعل القائم ٻالفاعل » او تتناول مقدوره» أو اول کا 
النوعين؟ . 


فقالت المعتزلة: إن العبد يقدر على الفعل القائم بذاته» وعلى المقدور 
المتوصل › فالعبد فاعل علی الحقيقة » ومنشىء ومحدث ومخترع على الحقيقة 3 
لالاز : 


وأما الرب سبحانه» فإِنّه لا يقدر إلا على المنفصل» فلا يقدر على ما يقوم 
بذاته» ولا يقدر على عين مقدور العبد فهؤلاء اعتقدوا أن الرب سبحانه لا يخلق 
أفعال العباد» ولا يشاء كل ما يكون. وحجتهم في ذلك: أنه لو كان مقدوراً لهما 
لزم إذا أراده أحدهما وكرهه الآخرء مثل أن يريد الرب تحريكه ويريد الإنسان 
a OU a A a N gS e‏ 
عند توافر دواعي القادر» وأن يبقى على العدم عند توفر صارفه. فلو كان مقدور 
العبد مقدوراً له لكان إذا أراد الله وقوعه وكره العبد وقوعه لزم أن يوجد لتحقق 
الدواعي» ولا يوجد لتحقق الصارف وهو محال. ووجهتهم في ألا يكون الله 
قادرا على مقدور العبد: أن الرب منزه عن القبائح» وذنوب العباد قبيحة» 
وسبحانه لا يفعل القبيح» وإرادتها قبيحة» وهو لا يريد القبيح'. 

والعبد عند هؤلاء هو الذي يحدث إرادته» وليست مخلوقة لله سبحانه. والله 
a ONS E NA SE RO a‏ 
إلى العجز . 

زقالت الأشعرية :إن الاتان لن بفاعل غل الحقيعةة رالقاعل هر اة 
سبحانه فأفعال العباد مقدورة للرب» والمؤثر فيها قدرة الرب دون قدرة العبد. 
واحتجوا: بأل الله إذا أراد تحريك جسم وأراد العبد تسكينه» فإما أن يمتنعا معاً 


(1) المغني لعبد الجبار: ۱۷۸/۸ - .٠۹۸‏ 

() الإنصاف للباقلاني» ص : 19۷ درء تعارض العقل والنقل : ۸۲/١‏ . 
(۳) كتاب التوحيد» ص: .١1‏ 

(4) الإنصاف» ص:٤٤!.‏ 


۱1A 


وهو محال» وبيان ذلك في الكتب الكلاميةء أو يقعا معا وهو محال» أو يقم 
أحدهما وهو باطل لأن القدرتين متساريتان فى الاستقلال بالتائثير فى ذلك 

وهذه الحجة باطلة لأ أهل السنة يمتنع عندهم أن الله سبحانه يريد تحريك 
جسم ٠»‏ ویجچعل العبد مريداً أن يجعله ساكناً مع قدرته على ذلك SO‏ 
الجازمة مع القدرة تستلزم و جود المقدور» فلو جعله الرب مریداً مع قدرته لزم 
وجود مقد وره › فیکول العيد شاء ما ل یشاء | لله وجوده. وسذا ممتلع » بل ما اء 
آله وجوده يجعل القادن عة ما لوجوده» 9 حه ردا لما اتن مراد 
ألرب . 

وكذلك حجة المعتزلة فإنها مبنية على تناقض الإرادتين مشيئة الله للفعلء 
وكرأهة ألعبد ه۰ وهذا تقدير ممتنع لأنهم نقلوه من تقدر ریین وآلهین › وهر قياس 
والقول بأنً العبد يخلق فعله ممتنع كما بيناه فإ العبد إذا شاء أن يفعل شيئاً لم 
یشأه حتی یشاء الله مشیئته کما قال تعالی: ال ما ینک آن تم رما ابر 
إل آن سا اه َب اكيت )€ 1التکریر: ۰۱۸ ۲۹]. وما شاء الله كان وما لم 
E‏ 

رهوا لرا العة ا يعدو إلا على ما قرم بذاته» لا بقدر على شض 
منفصل عنه. وأما الرب سبحانه لا يقدر إلا على المخلوق المنفصل عنهء وأما 
وقوع التكليف بما لا يطاق» فإنّه قال: أفعال العبد مخلوقة لله تعالى: وإذا كان 
ذلك کان :اميطاف : 

وأصل هذا القول للجهم بن صفرانء فإ الأشعرية وبعض المثبتين للقدر 
وافقوا الجهم في أصل قوله بالجبر» وإن نازعوه في بعض ذلك نزاعاً لفظياً أتوا 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل : .۸٩ /١‏ 
NATO O‏ 
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بما لا يعقل . كما قالوه في الكسب. وهؤلاء ضلوا»ء إذ نسبوا ا الله سبحانه 
الظلم حين أرادوا زوه ن السجر: 
وأصل الخطاً فى جعل الفعل حقيقة لله مجازاً للعبدء وآنٌ العبد غير 
مختار هو عدم التفرقة بين الفعل وبين المفعول» فإ فعل الله سبحانه صفة لهء 
وأنبفغل | العبد آثر لذلك الفعل مخلوق له سبحانه فلا يجوز القول بأن الفعل هر 
المقعول»› والخلق هو المخلرق› فهولاء لما أعتقدوا أن أفغال ا العباد مخلوقة 
مفعولة لله قالو! فهي فعله. TS e‏ 
والصواب الذي يدل عليه الكتاب RE‏ والذي عليه أئمة آهل السة: أن 
قدرة الرب وقدرة العبد تتناول كلا النوعين: الفعل القائم بالفاعل» ومقدوره. 
وذلك أن القدرة هي القدرة على الفعل» روالفعل نوعان: لازم ومتعدً. 
Sl e Ss‏ القائمة به» ما جاء فى 
a‏ 3 سوئ إلى أَلسَمَاء# والنزول والمجيء كقوله تعالى: 
وریا ك ا س ® @ [الفجر: ۲؟] ولحر ذلک› فان هله الأفعال 
زماايدل على قذرة الرت سبخانه وتعالى على الأعيان قوله يانه : #ورلقد لا 


ر ر ر رم ۴2 


لاضن : هو لی لق السَمَوتِ والارس في َة ٍث اوی عل امش . 
وحكى آبو الحسين البخغوي وغيره إجماع آهل السئة على أن العيد فاعل 
حقيقة» وله قدرة واختيار» وقدرته مؤثرة في مقدورها. وقد أخبر e‏ 
الهاو ن ويصومون» ویعملون» ویؤمنون» ویکفرون. وأخبر سبحانه أن 
لهم استطاعة وقوة في غير موضع» قال سبحانه وتعالى : e‏ هم ت 
الخ اولقاب اللاة واا الڪ 4 [الأنبياء: .]۷١‏ وقال: لوهم ايم 
a EE‏ ا( [الأنبياء: ۷۳]. وقال تعالى عن إبراهيم: ربا اا تین آل 


}( حکاه عنه ابن القيم في شفاء العليل ؛ ص : ۳ 


Ve 


ن ا ن كه اب 0۸ فطلب ليل الك مى ريه أن يجله سما 
ومن ذريته أمة مسلمة له وهذا صريح في أن الله يجعل الفاعل فاعلاً. 

فالعبد فاعل لفعله حقيقة وقدرته لها تأثیر فى فعله» والله سبحانه جعله فاعلاً 
E e AE RE OS ESE‏ 
من الأسباب مستقلاً بالفعل» بل هو ا إلى أسباب أخر تعاونه» وإلى دنع 
موانع تعارضه» ولا تستقل إلا مشيئة الله تعالى» فإنه ما شاء كان وما شاء العبد 
لم يكن» فما شاء الله وإن لم يشا العبد» وما لم يشأ لم يكن ولو شاء العبد. 
وهذا قول جماهير أهل السنّة من جميع الطوائف» وهو قول كثير من أصحاب 
الأشعري كأبي إسحاق الأسفراييني وأبي المعالي الجويني» والقاضي 
الباقلاني. ڪڪ ۰ ٠‏ 

وأما نسبة الأفعال التي هي ظلم وفحش من فاعلهاء فهي من مخلوقات الله 
سبحانه» والله سبحانه ليس بفاعل لهاء كما أنه سبحانه إذا خلق فعل العبد الذي 
هو صوم وصلاة لم یکن سبحانه صائماً ولا مصلياًء وإذا خلق جوعه وعطشه لم 
یکن سبحانه جائعاً ولا عطشاناًء فاه سبحانه إذا خلق في محل صفة أو فعلاً لم 
يتصف هو بتلك الصفة ولا ذلك الفعل. ففرق بين فعله هوء وبين ما هو مفعول 
مخلوق له. ولیس في مخلوقه ما هو ظلم منه وإن كان بالنسبة إلى فاعله الذي هو 
الإنسان - ظلم . 

وهذا البيان لهذه المسألة هو الذي يكشف خطا المعتزلة ومن وافقهم› 
الذين يقولون: ليس لله فعل إلا ما كان منفصلاً عنه» فلا يقوم به عندهم لا فعل 
E‏ 

وقول آهل السَّة أن الله سبحانه خالق أفعال العباد وخالق كل شيءء لا 
يعني أن الخلق هو المخلوق كما يزعم ذلك الأشعرية» فان الذي عليه جماهير 
الناس» وهو مذهب الحنفية أن الخلق غير المخلوق. فأفعال العباد مخلوقة لله 


.۸١ الصحائف الإلاهيةء ص:‎ )١( 


1۷۹ 


ففرق بین فعله وبين ما هو مفعول له. 
هل يقدر العبد على فعل ما علم الله آنه لا يكون؟ 

تنازع الناس في قدرة العبدء هل يكون قادرا على غير الفعل الذي فعلهء 
والذي سبق به العلم والكتاب. فقالت المعتزلة: إن العبد يكون مستطيعاً لما لم 
يفعله ولما علم وکتب أنه لا يفعله. فكل من هو في علم الله أن یکون کافراً يقدر 
على أن يكون مؤمناً. 

وقال الأشاعرة الذين يقولون: إن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل» قالوا: 
إل العبد لا يستطيع غير ما فعل» فالمأمور به الذي علم اله آنه لا يكونء لا 


يجوز أن يكون. واتفق هؤلاء على أن خلاف المعلوم لا يكون ممكناًء ولا 
ورا عل من لالد : 


وهذا الخلاف بين المعتزلة وغيرهم من الكلام فى قدرة الإإنسان على ما 
علم الله ألّه لا يكون من مسائل أصول الدين» قال الأشعري: فأجازت 
المعتزلة ذلك» وأنكره أهل الإثبات. 


هذا هو أصل المسألة في علم الكلام. ثم عبر الأصوليون عن هذه المسألة 
بقولهم : هل التكليف بخلاف المعلوم جائز؟ وهي فرع عن الاستطاعة التي 
سبق الكلام عليها وقال صاحب المحصول: إن مأخذ النزاع في هذه المسألة 
ناشىء عن الخلاف: فى المصلحة هل تدشاً من المأآمور به؟ أو تنشاً من نفس 
الأمر تارة TT‏ 


(۱) مقالات الإسلامیین: ۲۷۹/۲. 
(۲) المصدر السابق› ص : TY‏ 
(۴۳) البرهان: ۱ . التمهيد لأبى الخطاب T1N‏ کتاب التوحيد للماتریدي› ص 7 
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تال ابن حزم في معرض رده على المعتزلة القائلين بأد الاستطاعة لا تكون 
إلأ قبل الفعل : انتم تقرون معنا بان اله عر وجل لم یزل علیماً بان کل کائن فاه 
BL E‏ 
وقت کذا فتحمل منه بولد يخلقه الله تعالى من منيهما الخارج عند جماعه إياهاء 
وأنه يعيش ثمانين سنة ويملك ويفعل ويصنع› E‏ إن ذلك الفلان يقدر قدرة 
ME gE ES‏ الله تعالی يعلم أ نه سيکون» راا ج 
ذلك الولدء فقد قطعتم باه قادر على أن يمنع الله تعالى من خلق ما قد علم أنه 
سيخلقه» وأنه قادر قدرة تامة على إبطال علم الله تعالى. وهذا كفر ممن أجازه. 

ثم قال: فإن قالوا: إن اله تعالى قادر على كل ذلك. ولا يوصف بالقدرة 
على فسخ علمه الذي لم يزل. 

قلنا: وهذا أيضاً مما تكلمنا فيه آنفاًء بل الله تعالى قادر على كل ذلك 
لاف ا 

فالنزاع بين هؤلاء الطوائف هو في المأمور الذي علم الله أنه لا يكونء أو 
ارا ل نكر ن عل هدا الفا رر :أن الجر عه درن علد ن ل ال 

وهذا - كما أمر الناس بالإيمان وأمر المسلم بالحج - والله سبحانه علم أن 
فلاا الان ۷ يحج وأنٌ ف فاا و فا ا لامور به وه 
الإيمان والحج مقدور عليه من قبل فلان الذي علم الله أنه لا يكون منه الفعل أو 
أخبر آنه لا يكون منه الفعل . 


زالخوا ت اذ ا لطاع راان جات ئى کات اه سان رع 


ت 


(1) القصا: /۳٣‏ ۳د .٥٤‏ 
(۲) المحصول: ١/ق ۳٦4/۲‏ ۳۷۹ العدة لأبي يعلى ۳/ ۳۹۲/ ۳۹۵. 


RA 


مع الفعل لكان لا يجب الحج إلا على من حج. والثانية كقوله تعالى : أل 
کات ایم فی طاو عن ذكرى ا لا ميم نّا 3© فإ القدرة والاستطاعة 
المنفية هنا غير الاستطاعة المذكورة في آية الحج. وقد بينا ذلك في مسألة 
الاستطاعة من هذا الكتاب» فالعبد يكون قادرا بالقدرة الأولى الشرعية المتقدمة 
على الفعل وليس العبد قادرا على ذلك بالقدرة الثائية وهى المقارنة للفعلء لأتّه 
لا یکون إِلاً ما علم الله كونه وأراد كونه. 

وبهذا التقسيم تبين أن إطلاق القول بان العبد لا يستطيع خلاف المعلوم 
المقدرء وإطلاق القول بأنه يستطيع ذلك خطأء بل لا بد من التفصيل الذي 
ذکرناه حتی زول الاشتباه. 1 

Ee O E E E AEA E 
لاستحالته كالأمر بالمحال» وكالجمع بين الضدين وجعل المحدث قديماً والقديم‎ 
محدثاً فهذا الوجه لا يجوز تكليفه.‎ 

وما لا يقدر على فعله ليس لاستحالته ولا للعجز عنه› ولکنه لترکه 
والاشتغال بضده» کالکافر» کلفه بالإیمان في حال کفره» لأنه غير عاجز عنه ولا 
مستحيل منه ‏ فهذا قادر على ما کلف په ولكن صرفه عنه المانع كالذي لا يقدر 
على العلم لاشتغاله بالمعيشة. 

والمعتزلة لما اعتقدت أن الاستطاعة الأولى كافية في حصول الفعل› وان 
الحو ا E‏ حين الفعل . 

والأشاعرة الجبرية لما اعتقدت أن الاستطاعة الثانية e‏ 
أا رو ع ا 

والله سہحانه یعلم هذا المأمور - على ما هو عليه - فیعلمه ممکناً مقدوراً 
للعبد لو أراد العبد ذلك» ويعلم أن المأمور غير واقع ولا كائن لعدم إرادة العبد 
له» أو لبغضه إياه ونحو ذلك لا لعجز العبد عنه. 


(۱) الفتاوی: ۸/ ۲۹۵. 


VE 


واضطرب الافو ا و هذه المسألة وسبب ذلك هو الاشتباه بين 
لا؟ء وبين مسألة: المأمور هل يعلم كونه مأموراً قبل التمكن؟. فمن الأصوليين 
من جعل هذه المسألة أصلاً لمسألة الأمر المعلق على شرط ومنهم من عكس فإن 
قلنا يصح من الله تعالى الأمر بالشرط صح أن يعلم العبد آنه مأمور من الله بشرط 
الا 

ول حاو الا من ال آم ا وان کر ال کے ان ا 
e‏ 


المسالة للرابعة رللثلاثون. 


هل یقدر الله سبحانه وتعالی على ما علم وأخبر انه لا یکون؟ 

هذه المسألة عكس المسالة التي سبقت وتتازع فيها أيضاً المعتزلة 
والأشاعرة» وأصل النزاع فيها هو الخلاف في فعل الله سبحانه وقدرته» فهل 
يوصف الله سبحانه بالقدرة على الظلم والكذب ثم انتقل الخلاف إلى مسألة: أن 
الله تعالى لا يوصف بالقدرة على أن يفعل خلاف ما علم أن يفعله» هذه 
المسألة تفرعت عن مسألة الاستطاعة» ومسألة تكليف ما لا يطاق› فإن 
الأصوليين لما اختلفواء هل وقع في السمع تكليف ما لا يطاق» احتج الأشعري 
للوقوع بان الله تعالی آمر ابا جهل أن يصدته ويؤمن به في جميع ما يخبر عنهء 
ومما آخبر عته: آنه الا يومن: فقد أمره بأن يصدقه بأنه لا يصدقه وذلك جمع بين 
النقيضي. 

فمن علم الله سبحانه أنه لا يؤمن فقد صار إيمانه كالممتنع إيقاعه» لأته لو 
وقع يخالف علم الله» ومخالفة علمه لا تصح. ومن هنا أخذ بعض الأصوليين 


E 


CC 


A 


G&G 


E E EEO 
وما بعدها.‎ ۲۷/١/١ المغلى لعبد الجبار:‎ )۲( 
.۱۳۳/۱ الإرشاد» ص: ۰۲۲۷ ۲۲۸ الإحكام للآمدي‎ )۳( 


V0 


القول بأد حلاف المعلوم لا يقدر عليه الله سبحانه لاه مستحيل لذاته أو لغيرء). 


ا اتر :اط رل رر أن قال 0 سان ر قافر عل ا 
e‏ اا الان آلن ى قا لک درن ع 
آن شی بام € ولم يسو الله سبحانه بين أصابع الإنسان مع أنه قادر على ذلك 
قال e‏ را على من يقول»› اا الكافر غر قور اة لان خلاف 
المعلوم ممتنع : ولكن الامتناع ‏ آي امتناع إيمان من علم الله أنه لا يؤمن ليس 
راجعاً إلى عدم الإمكان من ناحية الفعل بل هو ممكن في نفسه» وعلم الله لا 

I RS N O‏ آلا تری 
له لا يصير الإيمان في حقهم كالمعجوز عنه المستحيل» لأجل تعلق علم الله بأنه 
بقع» ما تقر ئي علم لكام ل حلاف المملوم قدو عل الصحيح من 
الو وت اوري اهاري فيا ey‏ عليه من قبله سبحانه 
ادل وله عالی و فد ع ا ای ا با 4€ [القيامة : ]٤‏ فوصف سبحانه 
نفسه بألّه قادر علی ما علم آنه لا یکون. 


وما ذهب إليه المازري والزركشي هو الحق إن شاء الله تعالى» وهو الرأي 
الذي اتفق تى عليه جماهير الصحابة والتابعين» وهو القول الذي دلت عليه اللضرعن 
من کتاب I eT‏ 


ا ا ا Ss‏ 


2 17 ےت سے لے 


۳ وقال: وولو س أله ما أفَسَكَلوا ولك أله يسْعَل ما ريد [البقرة: .]۲٠۴‏ 


فاتفقا سلف الأمة وأئمتها وجمهور طوائف أهل الكلام على أنه سبحانه 
قادر على ما علم وأخبر أنه لا يكون» وإنّما امتنع صدوره عنه لعدم إرادته 


© ل ال07 

(۲) نفس المصدر» ص: ؟1٩.‏ 

(۳) انظر المعتمد لأبی الحسین: ٠١١ _ ٠٠١/١‏ العدة في أصول الفقه لأبي یعلی: ۳/ ۳۹۲ 
المخضرل لازي 4567١‏ ارما لاق الحرم ٠5/١‏ 


¥ 1 


وأما ما لم يخبر عنه» ولا ذكره - لأله ممتنع في ذاته - فهذا لا يتصور ولا 
يوصف بأنّه شيء ولا يجوز في مغل هذا أن يقال: إنّه سبحانه غير قادر عليهاء 
رجات التصر س دل فلن أنه يانه قادر على ما لا بكرف فد هان 
سبحانه: اسب الان أن َي طانم 1 قدري عع أن ي بان + [القيامة : 
]٤ ۳‏ ولم يسو الله سبحانه وتعالى بين الأصابع مع أنه سبحانه قادر على ذلك 
كما أخبر. وقال سبحانه وتعالی: «فل هو القادر ع أن بعك ڪيم عدَابا يِن كوكم 
او ين تحت ارج أر بسكم شيعا [الأنعام: ۵ وقد تبت نه ل آنه لما تلت 
هذه الآية استعاذ باله من أن يبعث عذاباً على العباد من فوق ومن تحت الأرجل› 
وات لله له مع آنه سبحانه قد أخبر انه قادر عليه وهو لا یکون. 


وخالف في ذلك طرائف من أهل الضلال من الجهمية والقدرية والمتفلسفة 
الصابئة الذين يزعمون انحصار المقدور في الموجود» ويحصرون قدرته فيما شاء 
وعلم وجوده دون ما أخبر أنه لا يكون كما رجحه النظام والأسواري. وهؤلاء 
اتفقوا على أن خلاف المعلوم لا یکون ممکناً بل هو ممتنع. 


وذكر ابن تيمية رد أهل العلم عليهم بأنّ لفظ الامتناع وعدم الإمكان» فيه 
جال اة فل هر م فون من باب التمع ليدم مشية الرت لد 
لکونه ممتنعاً فی نفسه» ولا لکونه معجوزا عنه. وهؤلاء جوزوا حدوثٹ حوادث 
رة ا وخلقه» وقالوا: علمه بها مع أمره بخلاف المعلوم» 
يقتضي تكليف ما لا يطاق» لأ خلاف المعلوم ممتنع فلا يكون عالماً بها. وهذا 
القول مخالف لما دل عليه الكتاب والسّة فإن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء 
بقدرته وأما ما لا يشاؤه فيعلم أله لا يفعله» وأنّه قادر عليه» ولو شاء لفعله» 
وعلمه سبحانه أنه لا یفعله لا یمنع أن یکون قادراً علیه. 

وقد ذكر الله سبحانه في غير موضع من القرآن أن ما لا يكون لو شاء 


رک کرو سے 


لفل كقرلة سحانة: ورو شا اسا ل سن عد [الجد: ١‏ وقرله 


)١(‏ مقالات الإسلاميين للأشعري: ۲۷۸/١‏ - ۲۷۹ المغني : /٦‏ التعديل والتجويز» ص: 
۷., 


YY 


ريد [البقرة: ]۲٠۳١‏ وقوله: ولو سام ريك ممل الاس امه ود 
قال: وأمفال هذه الآیات يتبین آنه لو شاء ان يفعل أموراً لم تكن لفعلها 
وهذا بل ا آنه قادر علی ما علم أنه لا یکون» فاه لولا قدرته عليه لکان إذا 
شاء لا يفعلهء فإلّه لا يمكن فعله إلا بالقدرة عليه» فلما أخبر وهو الصادق في 
خبره A‏ لقعله› علم اة قادر علیه» وإن علم سبحانه ا یکول . وعدم 
أيضاً أ خلاف المعلوم قد يكون مقدور. 
المسالة الخامسة والثراثرن: 
هل للأحكام أسداب تضاف إليها؟ 
وهل للأسباب تأثير في مسبباتها؟ 
اختلف الناس فى الأسباب وأثرها في مسبباتهاء والخلاف فيها يتعلق بعلم 
الكلامء ومنشاً الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في قدرة العبد وهل لها تأثير 
ثم انتقل الخلاف إلى أسباب الأحكام وعللها وتأثير ذلك عليها. والناس 
فى هذه المسألة على ثلاثة أقرال: 
القول الأول: إن الأسباب لا تأئير لها البتة في مسبباتهاء ويبالغون آحياناً 
فینکرون المناسبة بين الحكم والسبب. وهذا القول للأشاعرة وبعض الحنفية» 
وزعم بعضهم أن الأسباب والعلل مجرد علامات ليس لھا تأثیر ولا إ ا 


قالوا: إن الأسباب لا تأثير لها في الأحكام. 


(۱) ابن تيمية»› الفتاری: ۲۹۲/۸ .٥٠١‏ 
(۲) ميزان الأصول» ص: .۷٤۷ ۷٤١‏ 


VA 


قال الآمدي: وإذا أطلق على السبب أنه موجب للحكم فليس معناه أنه 
يوجبه لذاته وصفة نفسه وإلاً كان موجباً له قبل ورود الشرع» وإِنّما معناه أنه 
E‏ 

ثم عرف الزركشي السبب: باه عبارة ما يحصل الحكم عنده لا به. وجعل 
الورك عا افر الت مر الم لغری ل فال ال اة عار 
عا پم اک ها ا یا ن ری اجون ر ا رک 
له بالحبل في أنه يتوصل به إلى إخراج الماء من البئر» وليس المؤثر في الإخراج 
الحبل» إِنّما المؤثر حركة المستقي للماء. 

وما قاله الزركشي في معنى السبب لغة مخالف لقول أهل اللسان فإهم 
Ea E e‏ وهو كذلك في عرف 
الفقهاء ناهم رلو عن الس انه ا وه اى الحكم» وأما ما قاله 
الزركشي فهو اصطلاح المتكلمين لاأ تعريف اللغويين . 

ثم إن العرب لا يعرف عنهم أنّهم يضعون للألفاظ حدوداً ثم يتوارثها عنهم 
أهل اللغة. ولكن الذين نقلوا معاني الألفاظ عن العرب إنم كانوا يسمعونهم 
يستعملون اللفظ في معنى كذا فیروون عنهم ما سمعوه. 

وهذا القول في معنى السبب وإنكار تأثيره هو الرغبة في مناقضة الخصوم» 


فان الأشعرية بالغوا في مخالفة المعتزلة في مسائل القدر حتى نسبوا إلى الجبرء 
وأنكروا الطبائح والقروى التي و في الحيوان أ کون ا ا آو٬سبب‏ في 
الحرادث . 

ولا يجيز هؤلاء أن د يقول 


لسا ن: إته شبع بالخبزء وروی بالماء بل یقول : 
شبعت عنده ورولت عه 6 أي ن الشبم والري حصل بمجرد مقارلة 
0 ا نهم يقولون بان الله سبحانه يخلق الشبع والر 


ا 


1A /1 الأحكام:‎ (4 


1۷۹ 


ونحو ذلك من الحرادث عند هذه المقترنات بها عادة لا بها نفسها. فهذه 
الاعات ك ااا ور وو ها مداه رلم عاك إلا رة اران 
عادي کاقتران الدلیل بالمدلول'. 

وهذا ابن عقيل من الحنابلة لم يكف بمتابعة الأشاعرة في هذه المسألة بل 
خطأ الحنفية في قولهم: إل الماء يزيل الحدث بنفسه» فذكر في كتابه الواض 
أن آهل الفقه الخراماتين من اجات ابي حيفة تالرا: في شنال طهارة 
الحدث: لا يفتقر إلى نية لأنٌ طبع الماء إزالة الحدث والنجس فلا يفتقر في كونه 
زافخا آل ألنية. وابن عقيل ممن تابع الأشعري في إنكاره طباتع الأشياءء ولذلك 
قال عقيب كلامه الآنف الذكر: وما ذلك إلا خطأً كبير لمن كشفنا له عن حقيقة 
القول بالطبع . 

ثم قال: إعلم أن إضافة الفعل إلى الشيء تكون من وجوه كثيرة: 

أحدها: إضافة الفعل إلى وقته وهو ظرف زمانه كقولك: نبت المرعى في 
الربيع وأطلعت النخيل فى الفصل» رصلحت الثمرة في الصيف أو الخريف . 

الثاني: إضافته إلى المكان كقولك: طريتق تؤدي بنا إل البحر أو إلى 
ألمعدن› وأرض زكبة منبتة» وأرض رحوة أو صلبة. فهذا ظرف مکان. 

ا اة ا كرف اة الط روه اليو ار 
ومنحوات . 


(۱) منهاج الستة: .٠١۸/١‏ 
(۲) الواضح في اآصول الفقه: ۱۷۳/۱ ۔ .٠۷۹‏ 


A۰ 


لون وإيجاد خاصة إلا الله سبحانه. وعند أهل الطبع ومن وافقهم من المتكلمين 

من الخر ك أن الت هو الذي سره طحا ومولدا قال: فها هنا مزلة الأقدام 
فمن قال: إن الماء يطهر بطبعه ويزيل بوضعه فهو كالقائل بأنّه ينبت بطبعه ويروي 
بطبعه › وذلك فاسد بما فسد به مذهب أهل الطبع. 


قال ابن عقيل: فلم يبق إلا أن يقال: الطهارة تقع عند إجراء الماء بنية 
المكلف تدا ي و آي کتابه مثل قوله : ام 
ا روت ءار زروت آم ن الرَرعَرةَ @®6)€ [الرافعة: .]٦٤ ٦۳‏ 


ثم اختار آل العلل والأسباب لا تقع بها الأحكام والمسببات» وإِنّما تكون 
كما سيآتي بیان مذهبهم إن شاء الله تعالى. 


القول الثاني : ET‏ فالسبب 
ااا تو جب مسبباتها ا با ع ا ا ا E‏ 
الله سبحانه هو الذي خلق السبب وأوجد فيه الكو . 


وقولهم بأنٌ الله سبحانه خلق السبب وأوجد فيه الأثر كلام صحيح» ولكن 
الاعتقاد بان ذلك كافي في أن الأسباب توجب مسبباتهاء ولو لم يأذن الله سبحانه 
فاعتقاد باطل ولذلك كان الاقتصار على القول بأن الأسباب مؤثرة في المسببات 
يوهم TE TT CN‏ التأئی وأمّا إن 
عَرّف الإنسان أ السبب وحده غير كاف في التأثير بل لا بد من انتفاء الموانع 
ووجود الشرط واعتقد ذلك فلا باس من إطلاق نسبة التأثير إلى المسببات. 


القول الثالث: وهو الذي عليه أكثر الحنفية وهو رآي جمهور أهل السئّة 
ات ال ها افر فى ماتا ل غه الل من ان ال 
)١(‏ المغني في أبواب التوحید ۸/ ٦٤١‏ ۔ .١١۴‏ 
(۲) کشف الأسرار: ۲/ ۴٤١ ۳٤١‏ أصول السرخسي: ۱/ .٠۹١‏ 


۸1 


ا ا و و ا و ا 
يقولون إن قوى الطبائع الموجودة في المخلوقات لا تأثير لها بل يقولون إن لها 
GOA‏ 

ونفي تأثير الأسباب مخالف للكتاب والسلّة فإ الله سبحانه أخبر عن 
ا أنزل به الماء وأخبر عن الماء أّه أخرج به الثمرات ارتا بد آله 
ارجا ٤‏ من كل ألَمَرَبْ [الأعراف: ۷ه]. وقال الله تعالى: وما أَرَل اله من 
A RO JANE TOTAL‏ 
e‏ یری نه کا1 2 ول حل الاآیات فی كعات اه کر 
تخو اه فال ا آل مدت السرا دت اساب 


RE‏ اا جل ا سا ا قم ل 
إل السبب يفعل عندها لا بها فقد خالف لفظ القرآن» مع أن الحس والعقل 
تشیدان آنا اسان 

قال ابو محمد بن حزم لشاف لرا من قال إن التار ترق أو 
e‏ أو تنبت شيا أو أن الخمر تسكر» أو أن الخ يشبم؛ 

الماء يروي أو ان الله تعالى ينبت الزرع والشجر بالماء فقد لحد وافترى . 

قال: وقال الباقلاني في آخر السفر الرابع من كتابه المعروف (بالانتصار في 
القرآن): نحن ننكر فعل ار والإحراق» وننكر فعل الثلج للتبريدء 
وفعل الطعام والشراب للشبع والري والخمر للإسكار» كل هذا عندنا باطل محال 
ننكره أشد الإنكار» وكذلك فعل الحجر لجذب شيء أو رده أو حبسه أو إطلاقه 
من حدید أو غيره. 

قال ابن حزم: وهذا تكذيب منهم لله عر وجل إذ يقو ل: وقح وجهم 
کک ..٤‏ ولقوله تعالی : کک 6 ا پو جسّتٍ 
حب اليد ل6 [ق: .]٩‏ وقوله تعالى: فط اهارت ور 


4 
ر 


مسر( 
لتا َا لعا اهارت ووت 


.۸۷ ١ : الصا‎ 0( 


AY 


وأنبتٽ من ڪل رچ بهيېڳ [الحج: .]١‏ 
وأصل شبهتهم فى نفي الأسباب آتهم لما آتتوا أن اله إذا قضى شيعا فلا 
ب ن یکون وآنّه ما شاء الله کان وما لم يشا لم يکن» وأنٌ ما سق به علمه فهو 


رأصل الخلاف فى هذه المسألة هو الخلاف فى أفعال الإنسان الاختيارية 
أهي فعل للعبد وأتّه فاعل لها أم لا؟ مثل ما ذكرنا في المسألة الحادية والشلاثين› 
وکن س ا ولك ف شا تافلت ا ا ای ها ات0 إن اال 
AE AS OSE A gaa‏ 
عظم خطؤه» وهؤلاء لما رأوا في أفعال الإنسان ما لا يليق نسبته إلى الله 
سبحانه كالكفر والفسوق والعصيان قالرا: هذه أفعال قبيحة والله منزه عن فعل 
القبيح باتفاق المسلمين فلا تكون فعلاً له . 

وقالت طائفة من متكلمي آهل الائات: إنها ليست فعلاً للغبد ولا القدرئة 
تأثير فيها ولا أحدئها العبد بل هي مخلوقة لله تعالى. والكفر والمعاصي كلها 
واقعة بخلق الله تعالى . وهذا القول لجهم. فاته كان غالياً في نفي الصفات وفي 
الجبر» فجعل من تمام توحيد الذات نفي الصفات» ومن تمام توحيد الأفعال نفي 
الأسباب حتى أنكر تأثير قدرة العبد. ثم سماها قوم منهم كسباً. فقالوا: أفعال 
العباد كسب للعبد وأثبتوا مع الكسب قدرة لا تأثير لها في الكسب» بل وجودها 
وعدمها سواء ولكن قرنت به من غير تأثير فيه» وزعموا أن كل ما في الوجود: 
من القوى والطبائم والأسباب العلوية والسفلية» كقدرة العبدء لا تأثير لشىء منها 
فيما اقترنت به من الحوادث والأفعال والمسببات» بل قرن الخالق هذا بهذا لا 
ارلا لحك املا : وعدا القزل سرب للأفعرى. اوضر هولاء بان :الك 
i O E‏ 
)1( المغني: ۱۹٩/۸‏ ۔ ۱۹۸. 
(۳) الإرشادء ص: ٠۲٠١‏ غاية المرام» ص: ۲٠۷‏ المغني : ۸/ .١‏ 


AY 


وأخذ هؤلاء يفرقون بين الكسب الذي أثبتوه وبين الخلق» فقالوا: الكسب 
A O E a‏ ا ا 
وفرقوا بينهما أيضاً بأل الكسب هر الفعل القائم بمحل القدرة عليه» والخلق هو 
الفعل الخارج عن محل القدرة عليه. 


وقد حاول الصفي الهندي في نهاية الوصول" أن يسوغ وجود كسب 
الأشعري مع اعترافه أنه عند البحث عن معنى الكسب لا يحصل المرء على 
مفهوم منه» وزعم أن بالإمكان أن يتبين معناه لما يجد المرء من نفسه التفرقة 
ال EY A o YN a‏ 
ترجع إلى الخلق وعدمه» لما ثبت أن القدرة الحادثة لا تأثير لها في الإيجاد 
والاختراع البتةء قال: فما وراء ذلك هو المسمى بالكسب. قال: وليس إذا لم 
يعلم الشيء بالتفصيل وجب نفيه» أو وجب ألا يثبت» لأ الشيء إذا لم يعلم 
ا ج ا و ا غا من ر ال الك الع على 
التفصيل؟ ثم ذكر أنه لا يجب إثبات العلة عند العلم بالمعلول. 

افق از غ ها ارق ا 9 ج ن کون الورک 
محل القدرة أو خارجاً عن محلها لا يعود إلى نفس تأثير القدرة فيه e‏ 
ها کا واا یو ا او ج و و ا کیي به وقه 
قن فعله وإحداثه وصنعه هو أيضاً مقدور بالقدرة الحادثة» وهو قائم في محل 
القدرة الحادثة. وصاروا يسخرون بمن قال بالكسب» ويقولون: ثلاثة أشياء لا 
حقيقة لها: طفرة النظام» وأحوال أبي هاشم» وكسب الأشعري . 

وأصل إنكار الأشاعرة لقدرة العبد وتأثيره في مقدوراته شدة مخالفتهم 
للمعتزلة الذين يقولون بأ العبد يخلق فعله. وهذا الإنكار جعل جماهير الناس 


۱۱۸/۸ الفتاوی:‎ )١( 


(۳) المغنى لعبد الجبار: ۸۳/۸ وما بعدها. 


1A 


يترون عليهم ذلك ویتعجبون منه. 


قال | ابن حزه() ثم أطرف شيء في احتجاجهم في هذه الطامة 
إنكارهم الأسباب وتأثيرها - بأد آله عر وجل هو الذي خلق ذلك كله. اا 
أوليس فعل كل حي مختار واختیاره خلقاً لله تعالی؟ فلا بد من قرلهم: ا 
فيقال لهم : فمن ین : نسيتم الفعل إلى الأحياء وهي خلق الله تعالى. . ومنعتم من 
نسبة الفعل إلى الجمادا SG‏ ولا فرق؟. 


و القيم من المتكلمين الأشاعرة ق إطلاق لفظ 
والتاثير على فعل العبد مع وروده في القرآن والستّة فقد جاء فى القرآن ًا 

تي لرک رڪب ما مدموا ارم [يس: ۱۲]. aT‏ 
الآية: ما أثروا من خير أو شرء فسمى ذلك آثاراً لحصوله بتأثيرهم. وجاء في 
الحديث أن النَبنّ بي قال لبني سلمة: «دياركم تكب آثاركم» أي: الزموا 
دياركم . ولفظ المؤثر لم يرد إطلاقه في أسماء الرب سبحانه. وهؤلاء يطلقونه 
على الله سبحانه مع أنه لم يرد في الشرع . 

والجمهور من أهل السنة يقولون: إن أفعال الإنسان الاختيارية مستندة إليه 
a‏ الو ادا ال ورو 2 
العبد بانّه يعمل ویفعل كما قال تعالى: لخ الاس ين طلست إل الور بدن 
ريه [إبراهم: .]١‏ وقال سبحانه لموسی: لأت اخ رمك رس e‏ 
لل الور 4 [إبراهيم : .]١‏ 

قال ابن حزم“ : وكذلك نقول: إن محمداً بي أخرجنا من الظلمات إلى 
النور» وقد علمنا أن المخرج لنا وله عليه السلام هو الله تعالى» لكن لما ظهر 
السبب منه عليه السلام أضيف الفعل إليه. وهذا كله لا يوجب الشركة بينه وبين 


.۸۸/٩ الفصل:‎ )( 

(۲) شفاء العلل» ص: .١١۲‏ 

(۳) صحيح مسلم» كتاب المساجد» باب فصل كثرة الخطا إلى المساجد. 
(6) الفصل لابن حزم: .١١١/۳‏ 


الله تعالى كما تموه المعتزلة. وكما خلق الله سبحانه وتعالى في الحق الناطق 
الفعل والاختيار والتمييزء فإنه خلق في الحي غير الناطق الفعل والاختيار فقط 
زق فى الجباد القعل :ون الحركة والسكرن والاثيز ولا يكر إلا مكابر إصاةة 
التأثير وجمیع الأفعال إلى كل من ظهرت منه جماد أو عرض أو حي ناطق أو 
EE OS SNS AA o RE E‏ 
ال و ا و ا 
العودء والحر يعمل في الأجسام» ونقول: الحديد ذو باس شديد كما قال تعالى : 
ورتا اليد فع باس سيد [الحديد: .]١‏ 

E E E E E E 
والإبداع» ولا وجودها كعدمهاء والله سبحانه خالق الأسباب ومسبباتهاء لا حالق‎ 
غيرهء ولا مقدر غيره» وهذه الأسباب التي جعلها الله أسباباً يخلق المسببات‎ 
E REE RE O O 
فأخبر سبحانه أنه أنزل‎ .]٥۷ به الما حرجنا پو من كل المرب [الأعراف:‎ 
بالسحاب الماء لا أنزله عنده» وأخبر آله أخرج بالماء الثمرات لا أخرج‎ 
بالثمرات عنده. فالأسباب إن تضمنت صفات مناسبة للحكم شرع الحكم‎ 
لأجلهاء وشرعت كذلك؛ لإفضائها إلى الحكمة» كما قال تعالى في بيان سبب‎ 
وجوب اجتناب الخمر والميسر إلَمًا بريد ألمَيطن أن بوق بتكم اة والبغضآة في‎ 
.]4١ بر والميسر [المائدة:‎ 


)4( وذهب إلى هذا القول مام الحرمين قي ألعقيدة النظامية › ص : 0 


A 


المسالة (لساوسة رالثلاثون. 


الأمور التي بقال لها المتولدات هل هي أفعال للمكلفين 
فتكون مأموراً بها منهداً أو ليست كذلك؟ 

فة الما يذكرها بعض الأصوليين حين الكلام عن الماآمور به » 
فيقولون: هل من شرط كون الفعل مأموراً به أن يكون كسباً للمأمور؟» وبذكرها 
بعضهم عند الكلام عن النظر وإفادته العلم. وأوردها بعضهم عند الكلام عن 
الخبر المتواتر وهل يفيد العلم؟. 

وهذه اة اة ولیت کن أصول الققه› وأصلها نزاع بين المعتزلة 
والأشاعرة في الأمور المنفصلة عن الإنسان» التي حصلت بسبب غير مباشر من 
تله كم رشي اانا فل الل عل الرامن وقي مبب شاشر واا إغاظة 
أهل القتيل» وترميل زوجته» وتيتم أطفاله فهذا سبب غير مباشر» ويقال لها: 
متولدات . أي تولدت عن فعله. والمعتزلة لما أسندوا أفعال العباد إليهم» 
وجعلوها مخلوقة لهم ولم يخلقها الرب سبحانه» ورأوا أن بعض الأفعال يترتب 
فلن ال خر يضقن صته قالرا بالترلد . 

والتولد» والتوليد معنا : أن وجب فعل لفاعله فعلاً آخر. فالأشاعرة 
يقولون هذه المتولدات ليست مفعولة للفاعل بحال بل هى مفعولة لله تعالى. 

ال ا ا و 


وقالت المعتزلة أو بعضهم: بل هي مفعولة له على طريق التولد. 


(۱) آصول الدین» ص: ۱۳۷ مقالات الإسلاميين: ۷۸/۲. 

(۲) قال ابن حزم عن معنى التوليد: تنازع المتكلمون في معنى عبروا عنه بالتولد وهو انهم 
اختلفوا في من رمی سهماً فجرح به إنساناً أو غيره» وفي حرق النار وتبريد الثلج وسائر 
الآثار الظاهرة من فى الجمادات. فقالت طائفة ما تولد عن ذلك من فعل إنسان أو حي فهر 
فل :الان والي» راقرا فيا قولد سن غير حي النصل: ۱۸١/5‏ 

(۳) التمهید: ›»۲۹٦/‏ غاية المرام للآمدي: /۸1. 


AY 


قال ابن التلمساني في شرح المعالم: والقول بالتولد من فروع قواعد 
المعتزلة وهو: أن العبد مستقل بفعله» وأنه يفعل مباشرة في ذاته» ويفعل خارج 
بذاته بالتولد عن مقدور له في ذاته» فلهذا قالوا: التولد حدوث حادث عن سبب 
مقدور بالقدرة الحادثة. 

ال هذا الكلام إلى علم الأصول. وأول من تعرض لهذه المسألة في 
أصول الفقه من متكلمة الإثبات - فيما أعلم - أبو بكر الباقلاني» فإنه في كتابه 
التقريب» لما تكلم عن النظر» وذكر إفادة النظر العلمء نقل قول القدرة إلى أن 
النظر يولد العلم» واعترض على هذا القول واختار أن النظر يستلزم العلم بتضمن 
المقدمات المنتجة - بطريق اللزوم الذي لا بد منه؟. 

ولما تبين لنا أصل هذه المسألة» وكيف انتقلت إلى أصول الفقه» فيسهل 
حينئ أن نتعرف لذكر الخلاف فيها وبيان ما رجحه الدليل» وقال به أئمة الهدى 
من السلف. 


فنقول: اختلف التّاس في كيفية حصول هذه المتولدات كالعلم وغيره هل 
هو على سبيل التولد أو بفعل الله تعالى؟. 

فأكثر متكلمة الإثبات من الأشاعرة على أن الفعل ليس له تأثير في مفعوله 
ويقولون: إن العلم ليس مفعولاً للناظر بحال بل هي حاصلة عقيب وجود الطرق 
التي تفيد العلم كالنظر والاستدلال والتأمل والاعتبار فالنظر والأخبار لا تولد 
العلم بل يجري حصوله عقيبه مجرى الأمور الاتفاقية. فيحدث الله سبحانه العلم 
عقيبه» كما يحدث الموت عقيب الجراح»؛ والجزع عند رؤية الأسد . 


وهؤلاء يجعلون العلم الحاصل عقيب النظر وعقيب خبر التواتر إنما هو 
(۱) شرح المعالم: ۰4۱۸/۳ ميزان الأصول» ص: .٠١۹‏ 
)۲( انظر: تلخيص التقريب والإرشاد للجويني : ITY‏ 


(۳) الواضح في أصول الفقه: ۲۷/١‏ ۲۸ الأحكام للآمدي: ٠١/۲‏ نهاية الوصول: /٣‏ 
.٤‏ منتهى الوصول والأمل» ص: ۹٦ء‏ العدة لابن يعلى: .۸٥١‏ 


AA 


بحسب العادةء فان الله أجرى عادته بخلقه عقيبه. وهذا قول الآمدي موافقة 
للاشعري. قال القراق ‏ : العلم الحاصل - أي عقيب خبر التواتر ا 
بقدرة اله تعالى . أجرى عادته تعالى آنا ر ول هذه الإخبارات 
فمتى حصل مجموع تلك الإخبارات في النفس خلق الله تعالى ذلك العلم على 
سبيل اللزوم العادي لا على سبيل الإيجاب من تلك الإخبارات. وقد سبق أن 
ذكرنا أن الأشاعرة ينفون تأثير الأسباب في مسبباتهاء ولا يجيزون أن يقول 
المرء: شبعت بالخبز ورويت بالماء بل يقول شبعت عند الأكل ورويت عند شرب 
الماءء آي أف الآمر إما حصل مقترناً بالفغل» فلا تأثير للفعل بل مجرد اقتران 
عادي» وهذه آقوال بعض الأ صوليين. 


قال القرافي”": وخلقه تعالى العلم عقيب هذا المجموع كخلقه تعالى الري 
عقیب مجموع قطرات الماء والشبع عقیب مجموع اللبابات› وإنضاج الطعام 
OE RE E MT‏ 


بالوضع› ول ٠ e‏ اجرف ی الله العادة بخلق العلم ا عندها» 
فهؤلاء لم يجعلوا للعبد فعلاً ولا أثراً في هذه المتولدات» بل جعلوها من 


وبعضهم يقولون بل هي مفعول له على طريق التولد كما يقوله كثير من 
المعتزلة فإنّهم زعموا أن الإنسان قد يفعل في نفسه فعلاً يتولد منه فعل في غيره 
ورن و لاع نا فا ها آنه هي القاغل تسةه ف ولك قارا 
في الألم الحادث عقيب الضرب أنه فعل الضارب متولد عن ضربه. وأنكر 
الأشاعرة هذا القول على المعتزلة» لأن القول بالتولد يؤدي إلى إثبات شريك في 


)4( الأحكام: ¥ 
(۲) النفائس: .٠١١٦/۱/۳‏ 


.٤٠٥/۲ : التلخیص‎ )۳( 


(6) أصول الدين» ص: ۳۷ء القاضي عبد الجبار» المغني: .٠١/۹‏ 
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الخلق وهذا هو المانع لهم من القول بخلق أفعال العباد مضافة إلى غير الله 

ال مى 0 والم د اال ذلك ئ الفرل نال ا ل ا 
مناه في أبكار الأفكار من الدليل الدال على امتناع موجود غير الله تعالی › وان 
کرو ی و ی ا اي 


فهؤلاء عارضوا المعتزلة فلم يجعلوا للعبد فعلاً ولا أثراً في هذه المتولدات 
بل جعلوها من مخلوقات الله تعالى التى لا تدخل تحت مقدور العباد. 

وهناك قول ثالث» وهو أن النظر والأخبار المتواترة تستلزم العلم بتضمن 
المقدمات المنتجة بطريق اللزوم الذي لا بد منه» لا يكون النظر علةء ولا 


0 


وعدا قول القاضي آبي بكر ٤‏ وإمام الحرمين" وال الأمدي : إن 
الك 

وأحسن الجصاص”“ في رده على هذا القول» بأنً لو كان وقوع العلم 
بمراد المخاطب مقصوراً على ما يضطر إليه لما جاز أن يعلم أحد مراد الله 
تعالى»ء لأ أحداً من المكلفين لا يعلم كلام الله تعالى اضطراراً وإنّما يعلمه 
بالاستدلال والاكتساب» فكيف يجوز وقوع العلم بمراده في خطابه من جهة 
الضرورية. 

هذه الأآقوال التي ذكرناها فيها حق وباطلء فأما قول الأشاعرة أن ذلك 
بفعل الله فهو صحیح بناء على أن الله سبحانه معلم کل علم ومسبب کل شيء» 
لكن يبقى الكلام مجملاً ليس فيه بيان لنفس السبب الخاص. وقد فسروا فعل الله 


(1) الأحكام: ۳1/۲ وانظر حاشية التفتازاني على شرح العضد: .٤١/١‏ 
(۲) التلخص: ١١۲/١۱/۱١‏ 

(۳) البرهان: ۱١١/١‏ الإرشاد» ص: .٠١‏ 

(6) حكاءه الزركشي في البحر: .٠١/١‏ 

.٠١١/١ الفصول في الأصول:‎ )٥( 
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بخلق العادة في النفس حتى تتمكن من الفهم أو الفعل كما قاله الباقلاني 


وأما قول المعتزلة ومن وافقهم من القائلين بالتولدء فإن كان دعواهم أن 
العلم المتولد هو حاصل بقدرة العبد فذلك صحيح بناء على أن الأسباب جعلها 
الله مؤثرة في مسبباتها ولكن يظل الكلام مجملاً إذ ليس فيه بيان أن هذا السبب 
وحده لا يكفي بل لا بد من حصوله بأمرين بالنظر والتلقي وبفضل الله سبحانه. 


ال سب فل الت واا ات ا ری 
E EE‏ فمثلاً العلم الحاصل بالنظرء قد اد شترك فيها الإنسان 
بالك اله ن ف ر ا ا و ا ا 
ذهنية يحتاج إليهاء وصفاء عقل يفكر به» وليس الإنسان هو الفاعل لهذه القرى 
العقلانيةء فهو محتاج في تفكيره ونظره إلى أسباب خارجة عن قدرته حتى تحصل 
له المعرفة والعلم» وقد يحصل له من العوائق كالرين على القلب والغشاوة على 
البصر وعلى البصيرة - ما يمتعه من النظر الصحيح. 

كذلك سائر الأسباب الظاهرة من الحي وغير الحيء فإنٌ هذه الأفعال 
المتولدة عن هذه الأسباب يجوز نسبتها إلى هذه الأسباب» كما نسب سبحانه 
وتعالى الاهتزاز والإنبات والربو إلى الأرض فقال عر من قائل حكيماً: قرا 


یي رو ا شس ت 


آلا عا ا هارت ورن وانہتت س ڪل ريچ هيچ [الحج: ه 

قال ابن حزم : ولم تختلف أمة ولا لغة في صحة قول القائل: «مات 
والسقوط ا الحاتمل والانهيار إلى الحرف»› لظهور كل ذلك منها. 

قال: وليس في القرآن ولا في السنن ولا في اللغات ولا في العقول شيء 
غير هذا الحكم. قال: وحتم بكل ما ذكرنا أن إضافة كل أمر في العالم إلى الله 
تعالی» هي عل غير ااه إل ن فر ما إفافه إلا الى لان 


.۱۸١/١ : الفصا‎ )( 


ا ا ر هه او رل ع لعو رف مةه تاعا الان 
ولجميع اللغات ولسنن رسول الله بي. وكل هذه الإضافات لكلتا هاتين 
الإضافتين حق لا مجاز في شيء من ذلك» لأنه لا فرق بين ما ظهر عن حي 
تار اومن غر ر مکار ن أن کل ذلك ار هط سه 1 
O AD‏ تال علق ى ال الحتارا لا طهر مته ول 
يخلق اختياراً في ما لیس حياً ولا مريداً. 

فما تولد عن فعل فاعل فهو فعل الله تعالی بمعنى أنه خلقه» وهو فعل ما 
رة ی آنه قال الله تعالی : قم تشایم رای اھ شل ن 


رسک د رست وک ا ر [لأنفال: ۷ وقال تعالی : ام ا روت 
ءام زرعوتة آم کم اشر © [الراقعة: ۳ .]٦٤‏ 


مطلب: هل يحصل للعبد ثواب على هذه المتولدات أو لا يحصلء لأنّها 
و 

ولما كانت هذه الأمور التى تسمى متولدات جزء منها حاصل بسبب فعل 

الم ان الد مات علي :ا تولد عن فعله. قال الله سبحانه وتعالی : للت 


بار لا یمد ظا وک ب وا عة فی سیل آلو ولا بوت مويك 
افر و اوت فن عر ا إ9 كب لم به عل CE‏ ل 
1 

فالعطش والتعب والجوع أمور كلها تسمى متولدات» وكذلك إغاظة الكفارء 
والله سبحانه کتبھا لهم عملاً صالحاً. ثم قال سبحانه : رلا فقوت َة صَهِرهً 
رلا ية ولا بقطعوت راديا إل يب هم [التوبة: .]۱١١‏ واقتصر سبحانه 
في هذ الآية على قوله: إلا كتب لهم» ولم يقل إلا كتب لهم به عمل صالح» 
لأن الإنفاق وقطع الوادي عمل مباشر يقوم ببدن العبدء وآما ما يحصل لهم من 
الظماً والجوع وما يحصل من إغاظة الكفار فإنها تسببت عن أعمالهم» ولهذا 
کتبها الله لهم عملا صالحاً وإلاً فلا يكتب لاإنسان عمل بدون سيب عمله. 

وكما أن الإنسان يثاب على ما تولد من الأفعال التي هي طاعةء كذلك هو 


1۹۲ 


معاقب على ما تولد من أفعاله المنهي عنها. فالعبد مستحق للعقوبة على السبب 
المحرم وما تولد منه» كما يعاقب السكران على ما جناه في حال سكره» فان الله 
سبحانه يعاقب على الأسباب المحرمة وعلى ما تولد منهاء كما يثيب على 
المأمور بها وعلى ما يتولد منهاء ولذا كان من دعا إلى بدعة وضلالة 

من الوزر مثل أوزار من اتبعهء» لأ اتباعهم له تولد عن فعله. ولذلك كان 
آدم القاتل لأخيه كفل دنب كل اتل 2 القيامة. وقد قال تعالې : 
# لما رارش کاملة وم المد ومن زار لیے ا بعر ر4 
[النحل : ye‏ , 


المسالة السابعة والثلاثون. 


الجمع بين الحظر والوجوب في فعل واحد من جهة واحدة 
أو من جهات متعددة 


هذه المسألة وهي اجتماع الحل والحرمة في أمر واحد وضعها المتكلمون 
فى أصول الفقه محاكاة للمسألة المعروفة في علم الكلام - وهي : هل يجوز أن 
يجتمع في الرجل الواحد فسق وإيمان؟ وهل يوصف المرء بكونه مؤمناً عاصياً؟. 


ولما كان أكثر المصنفين في علم أصول الفقه من المتكلمين أو ممن 
جاراهم من الفقهاء نقلوا هذه المسألة من علم أصول الدين حين تكلموا عن 
«مسألة الأسماء والأحكام» أو ما يطلق عليها المعتزلة المنزلة بين المنزلتين»› 
فقالوا هل يوصف الشيء الواحد بأته حلال وحرام؟ ومثلرا لذلك بالصلاة في 
الأرض المغصوبة. وأول من تكلم بالقول بأنه لا يجوز أن يكون الشيء 
مراداً من وجه مکروهاً من وجه آخر أبو هاشم | الجبائي"ء TY‏ 
علي الجبائي ا الصلاة في الأرض المغصوبة فاسدة. 


(1) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» ص: ٠١ ٥٤‏ درء تعارض العقل والنقل: ۹/ ۲. 
)¥( الفرق بين الفرق› ص : ۲ 
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وأول من أدخل هذه المسألة في علم الأصول من متكلمة الإثبات القاضي 
أبو بكر" فإنه قال في كتابه التقريب والإرشاد عن الأمر المطلق هل يتعلق 
بالمکروہ: کیف یتحقق کون ما نهی عنه مأموراً ہه؟» ثم ورد افتراضاً من معترض 
قال: فإن قيل إذا كان السجود لله مأموراً به والسجود لغيره منهياً عنه» فهل 
تعلقون القول بان الشيء الواحد مأمور به على وجه منهي عنه على وجه؟. 


وأصل هذه المسالةء أن أهل الفرق من الخوارج والمعتزلة اختلفوا في 
الرجل الواحد هل يجتمع فيه طاعة ومعصية»ء لأن الطاعة جزء من الإيمانء 
اجتماع كفر وإيمان في شخص واحد أنهم جعلوا الإيمان شيئاً واحداً إذا زال 
بعضه زال جمیعه وإذا ثبت بعضه تبت جميعه»› فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء 
بعضه كما دلت عليه الآثار والتصوص ‏ 


ثم إن الخوارج والمعتزلة طردوا هذا الأصل الفاسد» وقالوا: لا يجتمع في 
الشخص الراحد آ ا ود و e‏ ولا و مدعواً 
له من وجه مسخوطاً ملعوناً من وجه » وحكى البغدادي" عن الإباضية جواز 
IES‏ کو ر وا ب و ا 
فإن قد نهاه عن الخروج منه إذا كان خروجه منه مفسداً للزرع وقد آمره به. 


وأشهر مسالة تمثل هذا التزاح مسال الإيمان» فان السلم الفاسق هل يطلق 
عليه اسم الإيمان؟ فالخوارج والمعتزلة أخرجوه من اسم الإيمان والإسلام» فإن 
الإيمان والإسلام عندهم واحده فإذا خرج عندهم من الإيمان خرچ من el‏ 
فالخوارج قالوا: ليس ! إو مۇمن أو گافر ے۔وانکروا ان یکرت موسا عاصياًء لان 
الإيمان - عندهم - إذا ذهب بعضه ذهب كله. وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه 


البدع في الإيمانء فإ الخوارج ظنوا أنه متى عصى المسلم فقد ذهب إيمانهء 


(۱) انظر التلخیص» ج ٠۲ ٤٥٠١/۱/١‏ 
(۲) البرهان لإمام الحرمین: ۰۲۹۸/۱ ابن تيمية» الفتاری ۷/ .٠٠٤ ۳٣۴‏ 


(۳) الفرق بين الفرق» ص: .۱١۷‏ 


۹€ 


قالت الخوارج: إن الذنوب الكبيرة - ومنهم من قال الصغيرة - لا تجامع 
الإيمان أبداً بل تنافيه وتفسده كما يفسد الأكل والشرب الصيام. قالوا: والإيمان 
-: هو فعل المآمور وترك المحظور» فمتى بطل بعضه بطل كله كسائر المركبات» 
رن لاضن كارا لو ل و كاد 

وقال المعتزلة : ننزله منزلة بين المنزلتين - نخرجه من الإيمان ولا ندخله في 
الكفر» وسموهم فساقاً. وقالوا: ما الاس إلا رجلان :+ سعيد لا يعذب» أو 
شقي ينعم. والشقي نوعان -: كافر وفاسق. ولم يوافقوا الخوارج على تسميتهم 
كفاراً ووافقوهم في الحكم وهو تخليدهم في النار*. 

وقابلتهم المرجة ريغض الأ شاعرة فقالوا: اليس :من الإيمان فعل:الاعمال 
الواجبة ولا ترك المحظورات البدنيةء فان الإيمان لا يقبل الزيادة ولا النقصان»› 
بل هو شيء واحد يستوي فيه جميع المؤمنين من الملائكة والمقتصدين 
والمقربين. قالوا: فالكبائر وترك الواجبات الظاهرة لا تذهب شيئاً من الإيمان› 
إذ لو ذهب شيء منه لم يبق شيء. فيكون الإيمان شيئاً واحداً يستوي فيه البر 
والفاجر. وهؤلاء يقولون في الفساق من أهل الملة: إيمانهم باق كما كان لم 
ينقص بناء على أن الإيمان هو مجرد التصديق والإعتقاد الجازم . 


وال البة والحديك يرون آذ الإبحاة يقاضل» ولضرض.الشرع تدك 
على ذهاب بعضه وبقاء بعضه كما قال ية: «يخرج من النار من كان في قلبه 
مشقال ذرة من إيمان» فهذا صريح بأد أهل الكباثر معهم إيمان يخرجون به من 
النار. فالمسلم الفاسق مؤمن ناقص الإيمان» مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته» ولا 
يعطی اسم الإيمان المطلقء ولهذا كان في الشخص الواحد ما يحب لأجله وما 


(1) مقالات الإسلامیین .۱٦۸/١‏ 

TET aN O) 

(۳) مقالات الإسلامیین ۲۱٤/۱‏ ۲۳۰. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» باب زيادة الإيمان ونقصانه» من كتاب الإيمان. 


۹٥ 


كله واو افاج ر دة وله وده و رار ورا من ل 
الى هى الفسق: قال ابن حرم : والراءة والولاية ليست من ين الإنسان 
مجردة فقط» وإنما هي له أو منه بعمله الصالح أو الفاسدء فإذ ذلك كذلك فبيقين 
LS‏ ا ا 
قا ف عمله السيء فقط. قال: وأما الاف ا ا ف و 
هو معنی صحیح . وما جاء عن الله تعالی قط› ولا عن رسوله ملل نهى أن يلعن 
العاصي على معصيته ويترحم عليه لإحسانه. 


قلت: قد جاء النهي عن لعن العاصي بعينه في الحديث الصحيح في الذي 
کان يقرت الخو هارا ويله رم 0 اه ك فلا خا الصا لك ها 
E UE A A a E YE A I E‏ 
عونا للشيطان عليه». وأما النصوص الواردة في لعن الظالمين والفاسقين وغيرهم 
فهذا في جنس الظلمة والفسقة» وهذا حق. وأما الشخص المعين فلا يلعن ولا 
ثم نقل الأصوليون الخلاف في حكم الواحد من الأشخاص إلى الواحد من 
الأعمال» فقالوا: لا يكون العمل الواحد محبوبا من وجه مكروها من وجه» 
وغلا في هذا الأصل أبو هاشم فقال: لا يجوز أن يكون جنس السجود أو 
الركوع آو غير ذلك من الأعمال بعض أنواعه طاعة وبعضها معصية» لأن الحقيقة 
الواحدة لا توصف بوصفين مختلفين. واشتد نكير الناس عليه في هذا القول» 
وذکروا من مخالفته للإجماع وجحده للضروریات شرعاً وعقلاً ما يتبين فساده. 
ثم ذكروا من أمثلة الخلاف في الواحد من الأعمال مسألة الفعل الواحد 


هل يجتمح فيه صفة والقبيح؟ ومثلوا لذلك بالصلاة في الدار المغعصوبة. 
وبهذا اا ن لنا منزع الأقوال الأمسشتلفة في هده المسالة: وقد زعمٽت 


ا TT a‏ إن 


() الفصا: ۲۷۹/۳. 


المغصوبة اجتمع فيها صفة الحسن وهي الصلاة وأداؤها والقبح وهي إيقاعها في 
دار E?‏ 

ثم تكلم الأصوليون عن الفعل الواحد بالشخص.» المتعدد بالجهة» 
ومثلوا لهذا الأصل بالصلاة فى الدار المغصوبةء وهذا لمثال ليس مقصوداً في 
نفسهء فال البحث فيها فرعي . ونقلوا الخلاف فيها على ثلاثة أقوال: 

الأول: اا صحيحة مسقطة للقضاء. وهو قول جمهور الفقهاء. 

الفائى: أنها غير صحيحة ولا مسقطة للقضاء. ‏ وهن مذهب المتكلمين . 

الثالث : آنا غير صحيحة» لكنها مسقطة للقضاء. وهذا قول القاضي آن 
بكر كما نقله عنه إمام الحرمين في البرهان" والرازي في المحصول. 

ومستند الققهاء: اَن ماهية الفصب منفكة عن ماهية الصلاة فى الوجود 
اللي وال ا فن هة الم ال ا غل ملك ا لخن مر إن 
ولا يدخل فة خصوصض المكانة فالصلاة والغضب آمران متباينان» ولا يبعد أن 
قالوا: قالوا: الصلاة تستلزم مطلق المكان؛ لا خحصوص المکان بدلیل صحة 
الأمر بها مع لرل عن ع مات ااك وال اهر ر يه ل ان كو 
مشعوراً به للآمر. . وإذا خرجت الخصوصيات عن الأمر والنهي أمكن الجمع بين 
کونه ERY‏ وحه» وفاضا سن وة وهؤلاء جعلروا اختلاف الجهتين 
کت ال 0 کا کد ال عه ف الاي واا ع 
اا وفع باختيار المكلف› فلیسا متلازمین › فاد تناقض . ومثلوه ہما لو أمره 
بكسر آنية» ونهاه عن كسر أخرى» فكسر إحداهما بالأخرى» فإِنّه يعد مطيعاً 
عاصياً . فعلى هذا فمنشأً الخلاف فى هذه المسألة عند الفقهاء: أن النهي هل عاد 


(۱) المعتمد لاأبی الحسین: ۰۱۹٥/۱‏ ۰۱۹۱ء ۱۹۸. 

)۲( المحصرلء ١/۷1٤ء‏ کشف الأسرار: ٠٠١ - ٩۷/۱‏ تيسير التحرير .۳۷٦/١‏ 
(۳) البرهان: ۲۸۷/١‏ مختصر أبن الحاجب من العضد: ۲/ .1١‏ 

(€) المحصول: ۲/ 6۸0. 
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لحين الضلاةة أو لأمر حارج عنها؟ وقيل: بل أصل الخلاف أن الأمر المطلق 
فل سارل البكروي؟ في الفاق إلى انهل اول وقلة اة انه 
يتناوله . 


وأا سد الك فاد السكاف ن أا الما وهر فن عه وها 
a A E A SA‏ 
فلما کان هذا الل ج ا کرت حدم الماهية المر كه مله ومن ره ماهررا 
بها وإلاً لزم توارد الأمر والنهي عن الشيء الواحد» وهو محال. 

قلت: والذي عليه الجمهور صحة الصلاة في الدار المغصوبة ولا يحتاج 
فيه إلى تكلف القول بان الصلاة تستلزم مطلق المكان لا خصوص المكان» لأنه 
ينتقض بتخصيص الصلاة في الأرض الطاهرة غير قارعة الطريق ومبارك الإبل 
والحشوش والمقابر. بل الخلاف فى صحة الصلاة فى الدار المغصوبة خلاف 
ماخر . ۰ ۰ 

قال الباقلاني : إلّها جاثزة على مذهب كل من يؤثر عنه المذاهب. قال: 
وقد ذهب أبو شمر المرجى إلى منع الصلاة في الأرض المغصوبة» فلم يقتدر 
على نسبة هذا المذهب إلى أحد سواه. 

إذا علمنا أصل مسألة الصلاة في الدار المغصوبة هي أصل مسألة الخلاف 
في الفاسق الملّى مؤمن كامل الإيمان أم لا؟ وهل المعصية تخرج صاحبها عن 
الإيمان؟ فإن جماع الشبهة التي جعلت هذه الطوائف تقول بتخليد صاحب الكبيرة 
في النار» أو تقول بألّه لا يضر مع الإيمان معصية هي: إن الحقيقة المركبة تزول 
وال ی اجزاها كالدك المر كت هن اضر لو يعدا عة عضرا رالات 
الدواء» وكعدد العشرة فإنه إذا زال منه عدد لم يبق مسمى العشرة. 

ااا ھی ا من کے او کف ي الرجل 
الواحد طاعة ومعصية» لأن الطاعة جزء من لإيمان والمعصية جزء من الكفر» فلا 


.٠٠٥۰- ٩٤/۱/۱ القلخیص» ج‎ )١( 
.٥۱۴/۷ الفتاوی:‎ )۲( 


يجتمع فيه كفر وإيمان. وقالوا: ما ثم إلا مؤمن محض أو كافر محض» ثم نقلوا 
حكم الواحد من الأشخاص إلى الواحد من الأعمال» فقالوا: لا يكون العمل 
فنقله إلى الواحد بالنوع فقال: لا يجوز أن يكون جنس السجود أو الركوع أو غير 
ذلك من الأعمال بعض أنواعه طاعة وبعضها معصية» لأن الحقيقة الواحدة لا 
توصف بوصفين مختلفين . بل الطاعة والمعصية تتعلق بأعمال القلوب» وهي قصد 
الا جه درن عله الطاهرء قال افد تنالتا عله ف هاا لرل ود كروا 
من مخالفته لاوٍجماع و سحیحده للضروريات e.‏ وعقلاً ما تبین به فساده. 


فالذين منعوا فى الواحد من الأعمال أن يكون فيه طاعة ومعصية قالوا: 
الواحد ا کن مارا امیا عا خاد TT‏ 
فان آدن :رجات الأمر رفع الحرج» والنهي في المأآمور به يشبته فالجمع بينهم 
شا فال :إل إا جونز اكات ا 


وأما الواحد بالجنس» أو النوع فلا يمتنع انقسامه إلى مأمور منهى كالسجود 
لله تغالی والسجود للصنمء » قال اله u‏ $ جوا اا 1 لِلْقَمَرٍِ 


ر 


E A E 


فتبين أن الصلاة التي صاحب فعلها شيء مخالف لها كالمعاصي التي 
تقارنها» كأن تؤدي في أرض مغصوبة» وأن يصليها وعليه لباس منهى عنه كخاتم 
من ذهب أو ثوب حرير لا تكون كاملة لو لم يقارنها ما يفسدها أو ما يسبب 
نقصانها عن كمال» ولكنها مجزئة تسقط الفرض . 

فالذي ينفي صحة الصلاة في الدار المغصوبة وما شابهها كذبح الشاة 
بسكين مغصوبة» أو سكين من ذهب يرى أن ما يكون معصية يستحيل أن يكون 
طاعة» ومن عصی الله تعالی بفعل يستحیل أن یکون مطیعاً له بعین ما عصاه. 

ورأيت للقاضي الباقلاني مسلكاً بديعاً في تصحيح الصلاة في الأرض 
المغصوبة لم آره لغيره فأحببت ذكره. وإن لم يكن على شرط هذا الكتاب لأنها 
مسألة فقهية. قال القاضي : ثم اعلم أن معظم الفقهاء حادوا عن سنن التحقق في 


۱1۹۹ 


التقصي عن شبهة القوم فسلك كل فريق منهم طريقاً. وذكر القاضي هذه الطرق 
وبين فسادهاء ثم قال فإن قيل: فما دليلكم على وقوع الصلاة في الأرض 
المغصوبة موضع الإجزاء؟ تثبتون ذلك عقلاً أم سمعاً؟ قال: قلنا: معولنا على 
إجماع الأمة في العصر الخالية قبل ظهور هذا الخلاف من أبي شمر المرجى 
ونوابتة المعتزلة» ووجه التحقيق في إعادء الإجماع أن تقول: الصلوات في 
الأرض المغصوبة كانت تتفق في زمن رسول الله ية وفي زمن أصحابه بعد أن 
استأثر الله تعالی به» وکما و سائر العادات التي ل9 تننخرق» فكذلك نعلم 
أن القفت لا بحل عن قدذر ذلك هن المقتمين المشتلين المسكين بضروتب 
العدوان» ثم لم يصر أحد من أهل الحل والعقد إلى إفساد الصلوات في الأرض 
المغصوبة» ولم يوجبوا قضاءها. ولا يسوغ من المجمعين الصمث والسكوت 
على خلاف الحق إذ العصمة تجب لهم كافة كما تجب للرسول يي قال: والذي 
يوضح ذلك أن طائفة من المغتصبين كانوا يُنيبون ويتوبون ويرجعون عن طغيانهم 
وعدوانهم في زمن الصحابة والتابعين» وكانوا يتلافون ما فرط منهم من الظلم 
بالتدارك» ولم يؤثر عن أحد من الأئمة في العصر المنقضية أنه أوجب على منيب 
إعادة ما فرط منه من الصلوات. قال: وهذا واضح لا خفاء به وجاحد ذلك 
يقابل بجحد كل إجماع. 


وهذا الاستدلال من الباقلاني على صحة الصلاة في الدار المغصوبة لم 
يرتضه من جاء بعده من الأصوليين . 
وقالوا إن دعوى الإجماع التي ذكرها الباقلاني مبنية على مقدمتين : 
١‏ - وجود ظلمة ومغتصبين فى تلك الأعصار ولا يخلو إعادة إيقاع الصلاة منهم 
وهاتان المقدمان لا يبت بها إجماع لأ عدم النقل ليس بنقل. 


¥ cEYE/Y : التلخيص‎ (4) 


(لمسالة (لثانة رالثلاثرن. 
التوقف قي دلالة الأمر کک العموم 

أختاف e‏ فاه dl e‏ الشافعي e‏ 
المعتزلة وكثير من الفقهاءء وتوقف الأشعري والباقلاني . 

وقبل مناقشة بعض هذه الأقوال» وإظهار القول الذي دل عليه الكتاب 
والسنة نذكر أولاً إجماع الناس على دلالة هذه الصيغ للعموم» ثم نبين أن 
الخلاف في دلالة الأمر والعموم خلاف طارىء مستحدث. 
۳ تصحبه دلالة الخصوص في موضوع اللسان وأصل اللغةء هو مذهب السلف 

فى الصدر الأول ومن ¿ بعدهم ممن تابعهم» متوارث e‏ 
E OSG E E E E E‏ 
فيها بألفاظ عموم مجردة من دلالة غیرها. ثم ورد الرازي أمثلة من استعمال 
الصحابة بالنصر ص e‏ مجردة ورج وعهم إليها. 
فقال: قضاء الله e‏ قضاء ابن اا فال الله تعالی: e‏ لی 
ارضمتکہ ر راحو تڪم م ا ا [النساء: ۲۳] فقعقل أبن عمر من ظاهر اللفقظط 
التحريم بالرضاع القليل وهلا استدلال بعموم لفظ الرضاعة. 

ا ويي وبلال ومن سأله قسمة السواد بقول الله تعالى : 


e‏ مج ر 


لفق لمرن آلب ارجا ن سرهم اه4 إلى قوله تعالى: رلب بور 


)١(‏ الأحكام: ٠٠/۲‏ نهاية الوصول» للصفي الهندي ١/لوحة .۲٠٠‏ وانظر أصول الد 
لأبي منصور البغدادي» ص: .٠۸‏ 
0 الفا ي امول £2280 


لار یسن ین لور [الحشر: ۸ ۹] ٹم قال تعالی : رالییے جار ین تی4 
الأية. [الحشر: .]٠١‏ قال عمر: فقد جعل الحق لهؤلاء كلهم ولو قسمته بينكم 
لبقي الناس لا شيء لهم ولصار دولة بين الأغنياء منكم . 

فحاجهم عمر بعموم هذه الآيات» فتبينوا الرشد في قوله» ووضح لهم طريق 
الحق فيه فرجعوا إلى مقالته. 

قال الجصاص: ونظائر ذلك كثيرة ظاهرة عندهم مستفيضة لو استقصيناه 
لطال به الكتاب وبمثل هذا يوقف على مذهب القوم ومقالاتهم: قال: فبان بما 
وصفنا أن العموم من مفهوم لسان العرب» وأن ذلك مذهب السلف من غير 
خلاف بينهم فيه» وما خالف في هذا أحد من السلف ومن بعدهى). ٠‏ 

ثم اخحتلف الناس بعد ذلك فقالت E‏ 
الخصوص -: نحن نقول بالخصوص في الأوامر والأخبار + : جميعاً» ونحکم فیها 
بأقل ما يتناوله الاسم حتى تقوم دلالة الكل. وزعم هؤلاء: أن اللفظ الموضوع 
كذلك بالخصوص» أولى منه بالعموم» ويحتمل مع ذلك أن يراد به العموم» قال 
هؤلاء: ولا يجوز الحكم بالعموم بالاحتمال لأن المحتمل غير متيقن» ولا يعلم 
أنه مراد باللفظ» والخصوص متيقن يوجب الحكم به» والوقرف عنده حتى تقوم 
دلالة العموم. وذهب إلى هذا القول بعض المعتزلة وبعض الحنفية" وذهب قوم 
من المرجئة - فيما حكاه الزركشي - إلى أن شيا من الصيغ لا يقتضي العموم» 
لا مع القرائن» بل إنما يكون العموم عند إرادة المتكلم» وتسب هذا القول إلى 
الأشعري . 

وذهب آخحرون إلى الوقف. وهذا هو الذي من أ آجله عقدنا هذه المسألة في 
LA IES UA NO EN a‏ 
وحامل لواء هذا المذهب والمدافع عنه شيخ الأصوليين القاضي أبو بكر. 


.١٠١ ٠١۸/١ الفصول في الأصول:‎ )١( 
٠١/١ المستصفى:‎ ۲۹۹/١ كشف الأسرار للبزدوي:‎ )۲( 
ب‎ / ٥ اليحر المحيط:‎ )۳( 


واخغلقوا ى نة هف القرل إلى فائل» رمن الموكد أذ با الخسن. 
الأشعري توقف في دلالة العموم» فقد نسب القول له بذلك القاضي في 
التقريب فقال e‏ ا 
لر اك ای قارا رت للغة ووضعها فلم نجد في وضع اللغة 
صيغة دالة على العموم سواء وردت مطلقة» أو مقيدة بضروب من التأكيد» ونقل 
الزركشي في كتابه أن الأشعري لما تكلم مع المعتزلة في عمومات الوعيد 
الواردة في الكتاب والستة كقوله تعالى: #ي ا کی ر ©4 االتا. 
4 وقوله: او عص آله وَرَسولم َ يعد حدودم يول كارا خلا يها 
[النساء: TT ]1٤‏ اوفك مي أن N‏ هله الصيغ 
موضوعة للعموم وتوقف نيها وتبعه أصحابه. 


سبب القول بالتوقف في دلالة العموم: 

والذي يهمنا من هذا النقل أن سبب القول بالتوقف هو استشكال الواقفية 
إلى توجيه هذه الآيات وفهم مقاصدها. فظاهر الآيات أن الفاجر والعاصي - 
وهما لفظان يدخل فيهما المسلم والكافر - محكوم عليهما بدخول النار والخلود 
فيها - وهذا مما استدل به الوعيد به من المعتزلة والخوارج أن المعصية تكون 
سبباً لخلود صاحبها في النار - فاضطر أصحاب الوقف إلى التأويل فقالوا: هذ 
الآيات غير محمولة على عمومه . 


سيب القول بإنكار صيغ العموم: 

وأشار الإمام الجصاص إلى سبب حدوث القول بإنكار دلالة العموم» وهو أن 
فرقة من المرجئة ضاق عليها المذهب من مناظرة الوعيدية بعموم آيات الوعيد 
وأحاديثه» فلجأت إلى دفع القول بالعموم رأسأاًء واضطروا إلى جحد العموم في اللغة 
والشرع لئلا يلزمها خصرمها القول بوعيد الفساق بظواهر الآيات المقتضية لذلك. 


.4۹٤/۲ انظر التلخيص:‎ )١( 
.بر/٠٠١ البحر المحيط:‎ )۲( 
.٠١١ ٠٠۰/۳ الأحکام لابن حزم:‎ )۳( 


A 


فال ابن ا + فانرا قتا وا اله من هاا كاله جر هن الر اء 
بالنار» ولو حملوا نصوص الوعيد على ما فسرته النصوص الأخرى - فن آيات 
الوعيد وإن كانت عامة مطلقاًء ققد حصصت وقيدت في آيات أخرى - جرياً على 
السنن والقواعد والمعروفة. 

اد ترفن :ات عل غ ل الا ر ل ا ان ي 
عذاب القبر مشروطة بعدم الكفر المخبط› وبعدم ارتكاب المعاصي والذنوب 
الت لات و الان فا و ف ان راونت فقو حط ق ولف 
الوعيد للكفار والفساق مشروط بعدم التوبة لأ القرآن قد دل على أن الله سبحانه 
يغفر الذنوب جميعا لمن تاب . 


فآيات العموم تقبل التخصيص» هذا الجمع بين النصوص هو قول الصحابة 
جميعهم وقول التابعين . 

وإذا ثبت أن القول بعموم اللفظ هو مذهب السلف في الصدر الأول كما 
حكاه الجصاص وغيره» تبين أن التوقف في دلالتها إنّما حدث بعد إجماع الصدر 
الأولء لأ حدوث إنكار دلالة العموم من الصيغ كان بعد المائة الثانية من 
اة طهر اتشر اة الماة الاكة ويكر ن مىدا ان الشرل بارتف قرن 
أن تكون هذه المسألة من مسائل أصول الفقه» وإلّما تذكر في مسائل الكلام لبيان 
الات الى 


.٤٤١/١ الفتارى:‎ )١( 
انظر: أقرال المرجثة والوعيدية فى الأخبار العامة إذا وردت عن الله سبحانه هل تبقى على‎ )۲( 
۴۳٦ ۔‎ ۲۲٣/١ عمومھا؟ فی مقالات الاسلامیین:‎ 


¢ 


(لمسالة (لتاسعة رالثلاثرن. 


هل الكلام اسم للفظ الدال على المعنى 
أو اسم للمعنى القائم بالنقفس؟ 
هذه المسألة من المسائل الكبار المقررة في علم الكلام» واشتهر عند 
الأشاعرة أن الكلام عبارة عن المعنى القائم بالذات المدلول عليه بالعبارات 
والإشارات. وتسلم هذا المعنى أكثر متكلمة الإثبات من الأصوليين. والنزاع فيها 
بين الأشاعرة القائلين بالكلام النفساني وبين المنكرين له. 
ولا يوجد إلا القليل من كتب الأصول تشير إلى مواطن الباطل المشوب 
ان ف هه الا و اكل هة الكت لا ير إلا إلى فرك ا لا فاع رة او فر 
المعتزلةء واغفلوا القول الذي دل عليه القرآن وأجمع عليه الصحابة والتابعون. 
فا ستعلنت بالل سبحانه في إبانة وجه الحق› وتٽحقیق الصواب لهذه ألقاعدة وقررنا 
بالأدلة والبرهان القول الصواب واله سبحانه له الفضل والمنة. 
اختلف الأصوليون في تعريف الكلام تبعاً لاختلافهم في إطلاق صفة الكلام 
على الباري سبحانه وتعالی . 
إه اسم للفظ الدال على المعنى» وهو قول المعتزلة. 
أو آنه اسم للمعنى المدلول عليه باللفظ» وهو قول الأشعري ومن تبعهم 
وهو اختيار القاضي أبي بكر . 


وفیل : اسم لکل منهما بطریق الاشتراك وها ما اخحتاره لجويني في 
Yi‏ شاو 
٠ FF‏ 


(1) البرهان لإمام الحرمين: ۱۹۹/١‏ البحر المحيط: /۳/١‏ ۷٠١٠ء‏ التلخيص» ج /١/١‏ 
ETA TAN Tk‏ 
(۲) الإرشاد إلى قواطع الأدلة» ص: .٠٠۸‏ 


0 


والجمهور. 


وهذا الخلاف ليس خاصاً بلفظ الكلام» بل يجري فيما هو في حكمه 
وعلق نھ کار والنهي والخبر والتصديق وغیره من عوارضص الكلام» کالعام 
زالشاض بوالطلن رالمقد: 


ولهذا اختلف المؤلفون في علم الأصول في المكان الذي يتعرضون فيه 
للكلام النفساني فبعضهم بذكره في مسألة الأمر» كما فعله القاضي الباقلاني في 
التقريب» ونقلناه عن الجويني في التلخيص» وتبعه على ذلك جماعة من 
الأصوليين» وهو مسلك الحنفية في تآليفهم في أصول الدين» وذكره آخرون غند 
الكلام على الحكم. 


والصواب فيما اختلفوا فيه من معنى الكلام» أنه كما يطلق على العبارات 
المسموعة» يطلق على الكلام النفساني» وكلاهما حقيقة ولكنه في هذا الأخير لا 
بد أن يكون مقيداً بالنفس أو بالقلب» فالنزاع إنما هو في الكلام المطلقء كما 
في قوله تعالى : َنَم لم أل [البقرة: ]۷٥‏ وقوله: جره حى يَسَسَحَ كم 
أو [التوبة: ١]ء‏ دون إضافته إلى النفس والقلب والفؤاد. فهل هذا الكلام 
المطلق حقيقة في العبارات والمعانى؟ . 


فمنهم من أنكر أن يكون الكلام مطلقاً - دون تقييد وإضافة ‏ حقيقة في 
الغبارات:المسموعة قال القاضي: N ET CE EY‏ 
راقو ال رل ل هو ا ات ك ج تة ككل ار ان الراة 
يفهمون كلام اله» لأ ظاهرها يعارض القياس العقلي عندهم. وهؤلاء لما كان 
عندهم کلام الله عر وجل معن قائم بذاته لا يفارقها کالعلم» آنکروا ظواهر 
القرآن التي فيها أن كلام الله يسمع» وأته نزل» وكابروا في إنكار ما هو ثابت في 
الل 


TEAR 


وبعضهم جعل الكلام مشتركاً بين كونه عبارة مسموعة من لفظ وحروف»› 
وبين المعنى فقط. قال الرازي: الفح ع القن م ان مرك بين 
الأضراك رين ا الات الع 
تعردف الكلام عفد الأشاعرة: 

عرف المتكلمون الأشاعرة الكلام: باه معنى قائم بالنقفس» ومعنى الكلام 


الس آنه الفكر الذي يدور في الخلد وتدل عليه أ العبارا رات تارة» وما يصطلح 
عليه من الاشارات وتحرها: 


وقال الزركشي : أنه نسبة بين مفردين قائمة بذات المتكلم. ويعنون بالنسبة 

بين المفردين تعلق إحداهما بالآخرء وإضافته إليه على جهة الإسناد الإفادي. قال 
yS‏ أ يجب اذا غير غو فلك اة 
بلفظ يطابقها ويؤدي معناما كان ذلك اللفظ إسناداً إفادياً. قال: ومعنى قيام هذه 
النسبة بالمتكلم: أن الشخص إذا قال لغيره: اسقني ماءء» فقبل أن يتلفظ بهذه 
الصيغة قأم بنفسه تصور حقيقة السقي» وحقيقة الماءء والنسبة الطلبية بينهما. 
قال : فهذا الكلام هو النفسي . 


أقول: لم يوضح الزركشي معنى الكلام النفسي» وما قاله وصف لاودراك 
اللاحق للوهم والخيال السابق للحقيقة» وليس في هذا إيضاح للكلام النفسي» ثم 
أن هذا لا يسمى في اللغة كلاماً. ولو صحت تسميته اصطلاحاً فلا يصح إطلاقه 
على كلام الله» فلا يقال عن الله سبحانه أنه تصور حقيقة موسى وحقيقة الإقبال 
ثم أطلق على ذلك التصور كلاما. 


"٤/۲ ق/١ المحصول:‎ )١( 

(۲) البحر المحيط : ٠١٠۷/۴/١‏ قارن هذا بما قاله الجويني في الإرشاد» ص: .٠٠١‏ 

(۳) لم نتعرض لرأي المعتزلة في مسألة الكلام» لاهم ينكرون صفة الكلام للخالق سبحانه كما 
ينكرون الصفات الأخرى ويقولون بان القرآن مخلوق . وهم وإن عرفوا الكلام باه مجموع 
أصوات وحروف تنبىء عن مقصود المتكلم . المعتمد RE e ٠١/١‏ التعريف 
كلام الناس» وأما تعريفهم لكلام الله سبحانه فإنهم يفسرونها TE TH‏ 
يخلقها الله سبحانه في جماد. المغني لعبد الجبار ۷/ ٠١‏ شرح الأصول الخمسة: .٠٥١‏ 


¥ 


والكلام التفساني لم يبه أحخد من القائلين O‏ 
وإثبات الشيء فرع عن تصوره» فمن لم يتصور ما يثبته كيف يجوز أن يثبته. 

E‏ ا ی ا ا ا ا 
وإمامها في هذه المسألة - لا يذكر في بيانها شيئاً يعقل» بل يقول: هو معنى 
اق ا لر وا08 اک ف ف ی اا هران 5 یر 
الكلام. فالساكت هو الساكت عن الكلام» والأخرس هو العاجز عنه» أو الذي 
حصلت له آفة في محل النطق تمنعه من الكلام وحينئٍ فلا يعرف الساكت 
والأخرس حتى يعرف الكلام ولا يعرف الكلام حتى يعرف الساكت والأخرس. 

فالأشعرية يجعلون الكلام المطلق تارة اسماً لمجرد المعنى» وتارة يجعلونه 
مشتركا بين اللفظ والمعنى» ويجعلونه حقيقة فيهما. 


واستدلوا بذلك ہما ورد في النصوص الشرعية من إضافته إلى القلب تارة 


وإلى النفس تارة أخرى كما في قوله تعالى: رفول فج أنشمم لوا با أله با 


ج 
ا 


قول 4 [المجادلة: ۸]. وقول عمر رضى الله عنه يوم السقيفة «زورت في نفسي 
کلاماًا . ويقول الأخطل : 


إل الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دلىلا 


وتعريف الأشاعرة للكلام بأنّه المعنى القائم بالنفس طارىء في عرف اللغةء 
آار ا ف او او د وو ف وا لے آل یه آن 
الإجماع قائم على أن الكلام لا يكون إلا حرفاً وصوتاً ذا تآلف واتساق» قال: 
إِّه لم يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نحلهم على أن معنى الكلام هو هذاء 


(1) الفتاوی: ۲۹۱/۱. 

(۲) المستصفى: ٠٠٠/١‏ ۲/ ۲٦ء‏ وجمع الجوامع مع شرح المحلى ٠٠٤/۲‏ وغاية المرام 
للآمدي» ص : .٩۷‏ 

(۳) عبيد الله بن سعيد بن حاتم الواثلي البكري والسجزي نسبة إلى سجستان مصنف «الإبانة 
الکبری» بأنٌ القرآن غير مخلوق (ت ٤٤٤‏ ه). سير أعلام النبلاء: .٠٥٤/۱۷‏ 


ولما تبين لبعض الأصوليين" أن الكلام بالمعنى القائم بالنفس لا يمكن 
معالجته في أصول الفقه من حيث البيان والتقسيم إلى منطوق ومفهوم وعام 
وخاص إلى آخر دلالات اللفظ» جعلوا الكلام بمعنى العبارة لا بالمعنى القائم 
بالنفس . واضطر بعضهم أن يصرح بان بحث الأصولي ليس في الكلام النفسي» 
وإنما ييحخف غنه المتكد © . 


وقصد الأشاعرة من جعل الكلام معنى قائماً بالنفس» أن إثبات کوته 
شات یا OE N E‏ بمجرد الإعلام والإفهام 
والدلالة باي طريتق کان» وأما کونه سبحانه متكلماً بكلام حقيقة يسمعه من يشاء 
من خلقه» لا بواسطة ولا أن يجعله مخلوقاً في غيره فهذا لا يكون إلا ممن 
يجعل معنى الكلام اللفظ المسموع بصوت وحرف. 

وأول من أحدث هذا OS IS‏ 
ا ونَبعّه على ذلك أ بو الحسن الأشعري . ونصرهما في ذلك من 
سلك طريق أبي الحسن الأشعري من الأصوليين. ولهذا كان قدماء الكلابية 
واا 2 إد إطلاق رای آي الخمن الاشجرى فإد الارات إن 
ميت كلاماً فهو على التجوزء بمثابة تسميتها علوماً من حيث أتها تدل عليها 
وتشعر بها. ولما علم المتأخحرون منهم أن هذا فاسد بالضرورة وأ اسم الكلام 
يتناول اللفظ حقيقة جعلوه مشتركاًء أي أن الكلام يقال بالاشتراك على اللفظ 
a‏ 


وأبطل ابن تيمية القرل بأن الكلام يطلق على اللفظ والمعنى بطريق 


(۱) نقله ابن تيمية في کتابه درء تعارض العقل والنقل ۰۸۳/۲ .۸٤‏ وانظر الفتاوی ۷/ .٠١٤‏ 
(۲) نهاية الوصول في دراية الأصول› للصفي الهندي: ١/لوحة‏ 4. 

(۳) سراج الدين الغزنوي» شرح المغني: ج .٠١/١/١‏ 

(6) البرهان: ۱۹۹/۱. 

() الفتاوى: ۵۳٦/١‏ درء تعارض العقل والنقل: ۲/ .!١١‏ 


۲۹ 


ا ب ا کر را خد ا 
I‏ وهؤلاء يقولون: إن النظم العربي الذي يدل على المعنى ليس كلام 
الله . إذ لو كان مخلوقا لكان كلاماً للمحل الذي خلقه فيه . ولهذا لم يكن قدماء 
الكلابية يقولون: إن لفظ الكلام «مشترك بين اللفظ والمعنى»ء لأ ذلك يبطل 
حجتهم على المعتزلة ويوجب عليهم القول بأن كلام الله مخلوق» لكن كانوا 
يقولون: إن إطلاق الكلام على اللفظ بطريق المجاز» وعلى المعنى بطريق 
ا > فعلم متأخروم أ آذ هذا فاسد بالضرورة وان اسم «الكلام» يتناول اللفظ 
حقيقة فجعلوه مشتركاً» فلزمهم آن یکون کلام الله ارق 


والقول بالاشتراك يجري في كلام العبادء فإِنّه لا يمنع أن المعنى وحده 
O‏ اللفظ وحده كلاماً. لكنّ الكلام في القرآن العربي المنزل 
على محمد ية الذي هو لفظ ومعنى هل أن جميعه كلام اله؟ أم لفظه كلام الله 
دون معناه؟. أم معناه كلام الله دون لفظه؟. والمعلوم من دين الإسلام بالضرورة 
والمستقر في نفوس المسلمين أن الجميع كلام الله. 


تعردف آهل السنة للكلام: 


وأما أهل السنّة من غير الأشاعرة فعرفوا الكلام بأنّه مجموع أصوات 
وحروف تنبىء عن مقصود المتكلم وهذا يعنى أن الكلام هو اللفظ والمعنى 
جميعاً. وهذا المعنى للكلام هو المأثور عن أئمة أهل السّةء وهو قول الجمهور 
من جميع الطوائف» كما هو المستعمل في اللغة فإنّه المتبادر إلى الذهن عند 
إطلاقه . قال اين تيمية" في قوله کن TT‏ واا 
أحدث آن لا تكلموا فى الصلاة»: اتفق العلماء على أنه إذا تكلم في الصلاة 


SNE REA EEE TS O 
. وجميعها آلفاظ للقرآن. فالقرآن لفظه ومعناه هو کلام الله سبحاله‎ 

(۳) انظر: العدة لأبي يعلى ٠٠٤/١‏ والواضح لابن عقيل ١/ورقة‏ ۲۲ والتمهيد لأبي 
الخطاب: ۷١/١‏ واللفظ له. 

(۳) الفتاوی: ۳۲/۷!. 


عامداً لغير مصلحتها بطلت صلاته. واتفقرا كلهم غ ان ای لی من 
تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة واا يبطلها التكلم بذلك . فعلم 
أثفاق الا حدیث النفس ليس بكلام. e‏ إذا أطلق فاته 
ينصرف إلى العبارات المسموعة بالحقيقة. وموضع النزاع أن الكلام المطلق 
مجرداً عن أي إضافة هل يراد به المعنى وحديث النفس» TT‏ فقط؟ 
وقد بينا أن الذي عليه الجماهير هو أن الكلام والقرل عند الإطلاق يتناول اللفظ 
والمعنى جميعا. 

ول ااال ا الأشاعرة على آذ | الكلام في الحقيقة يراد به النفساني هو 
الكلام المضاف اقلت ر إلى الق رل ع ر اه مه الا 
کک سبحانه : # ايرا روا وک ا هروا بدت [الملك: »]١۳‏ وكقوله: ريفو ن 

ن [المجادلة : ۸. وكبيت الأخطل. وليس في جميع ما أوردوه موضع 
٠‏ لأ الكلام والقول ا بالنفس يضاف إلى النتفس كما 
جاء في الحديث الصحيح عن النبى بل ا . أنه قال: دان الله a‏ 
وفي رواية لمسلم «لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل ب( 
فقوله بية: «حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به» دليل على أن حديث النفس ليس 
هو الكلام المطلق» وأته ليس باللسان. فالنبي بي أخبر في هذا الحديث أن الله 
عفا عن حديث النفس إلا آن تتكلم»» ففرق بين حديث النفس وبين مطلق 
اکا فال ابن ت ٠‏ رل جد عع ائ العرب آ فالرا د كا 
النفس وقول النفس» كما قالوا حديث النفس. فالذي يمَيّد بالنفس لفظ «حديث» 
بخلاف لفظ الكلامء فإلّه لا يعرف في اللغة أله أ أريد به ما في النفس . 


وما استدلروا به من قول عمر رضي الله عنه: «زورت في نفسي مقالة آردٹ 
أن أقولها» فهو حجة عليهم لأن التزوير كما قال أو عبيد: إصلاح الكلام 
وتهیته ٠‏ والمزور من الكلام والمزوف وأسحل وهر المصلح الحسن . فلفظ زورت 
(1) رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإكراه. 


وروأه مسلم في کتاب الإيمان»› باب جاوز الله عن حديث النفس والخواطر بألقلب . 
(۲) الفتاوی: ۳۹/۷ ۱۳۷ ٥/۱۵‏ ۳۹ 
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e SS 
ذا قيل باللسانء وقبل ذلك لم يكن قولاً لكن كان مقدراً في النفس.‎ 


وآما N E lL‏ وک أو أو جرا بده فإّهم جعلوا 
القول المسرٌ فى القلب دون اللسان لقوله: #إيَمٍ عي بذَاتِ ألسَدُور4 وهذه حجة 
a O ٤ INE‏ الول ا 
ويجهر به أخرىء وهذا إنّما يكون في القول الذي هو بحروف مسموعة. وأما 
قوله بعد ذلك: ِنَم عبط دات أصْدُدر4 فهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى 
O AT ET E‏ 
وال مان 5 ان ا ا ایر ۴٥ا‏ .فلا بد س الفریق ب 


الحديث المقيد بالنفس والكلام المطلق . 


والأشاعرة لما جعلوا الكلام عبارة عن معنى قائم بالنفس قالوا: العبارات 
ليست بكلام» بل هو دليل على الكلام» فتسمى باسم الكلام. وتسمية العبارات 
والحروف والأصوات باسم الكلام» أما مجاز عند طائفة» أو حقيقة بطريق 
الاشتراك عند طائفة وإما مجاز في كلام حقيقة في غيره. 


والقائلون بأد الكلام هو المعنى النفسي لم يفرعوا عليه مسائل ولا بنوا 
عليه أصولاً ولم يبطلوا بما حدث المصلي به نفسه» ولا اعتبروه بمجرده في 
إلبات العقود ولا في فسخها. قال الزركشي في البحر: واعلم أنه لم يفرع 
أئمتنا على الكلام النفسي» ولا اعتبروه بمجرده في إثبات العقود ولا في فسخهاء 
ولم يوقعوا التاق والطلاق بالنية. وإن صمم بقلبه» لأن النية غير المنوي فلا 
يستلزم أحدهما الأخر. 

إذا اتضح أن E‏ ا کا ا 
باللفظ وهو مع ذلك يشمل أ المي جا . فإذا أطلق دون قيد أو إضافة 
فاه یعنی به مجموع الأصوات والحروف المسموعة مع المعنى - وأما إذا کان مع 


Ve ESN SD 


1۲ 


SE US OS a oa 
وإن كان هذا القول لا يعرف في كثير من الكتب.‎ TRT 

إذا تبيه تبين ذلك فليس من حاجة أن نقول كما يقوله المثبتون للكلام اللفظي 
باه حقيقة في العبارةء فن هؤلاء - في معرض ردهم على الأشاعرة وغيرهم 
القائلين ر الكلام في الأصل عبارة عن المعنى اتسين يقولون: إن الكلام 
حقيقة في العبارة مجاز في مدلولها وهو المعنى النفسي . 

ا ا 

أولاً: أنه المتبادر إلى الذهن. 

ا لاشقاق دل لي أنه ةة فلار أن الكلام مشتق من 
الكلْم لتأثيره في نفس الامع» والمؤثر في نفس السامع هو العبارة لا المعنى. 

E a e 
التاسن: فهذه حجة ضعيفة. وأما الاشتقاق فلا يسل أ دلالة على الحقية:‎ 
فالتأثير كما يكون باللفظ يكون بالمعنتى» ولیس خصورص أحدهما بأولى من‎ 
الآخر.‎ 

ولا داعى كذلك أن تتأول الآيات والآثار الواردة في الكلام والحديث 
النفسى أو يقال إِنّها مجاز. آو كما ذهب بعضهم إلى إنكار الحديث النفسي في 
اللغة وقالوا فى قوله تعالى: وقول ن أَس) أنه مجازء لأنّه إِنّما دل على 
المعنى النفسى بالقرينة. ولا داعي لهذه التأويلات» بل الكلام والعبارة والقول 
والحديث وغيرها من الألفاظ الدالة على القول إذا ضيفت أو قيدت حقيقة في 
المعنى المستعمل فيه. ولفظ الكلام مجرداً عن إضافة أو قرينة لا دلالة فيه ولا 
يعني شيعا . بل لا بدّ أن نقول: كلام الله أو كلام زيد أو حديث النفس أو كلامها 
وذهب ابن تيمية إلى أن الذي يقيد بالنفس لفظ الحديث» أما الكلام والقول فلم 


.1۷/١١ الفتاوى:‎ )۱( 


NAE 


يوجد عند العرب أنّهم قالوا: كلام النفس وقول النفس كما قالوا حديث النفس 
قال: ولهذا يعبر بلفظ الحديث عن الأحلام التي ترى في المنام كقول يعقوب 
عليه السلام: E OEE OR‏ وڪن م من اول 
مويب [يوسف: .]٠١١‏ وتلك في النفس لا تكون باللسان. فلفظ الحديث قد 
sS e TS‏ 
فقط . 


٤‏ بعض الأصوليين نسبة الشعر إلى الأخطل» وأحيانا غلطوا الرواية 
ا ي د بها «إِنَ البيان لفي الفؤاد». وتارة پجعلون الاحتجاج بالبیٽت Es‏ 
YY‏ ا و اد اتال ارال وة ي ا 
والغساسنة من عرب اقاي لا يحتج بلختهم› وين الامو كلك اة درك 
اللغة واستعمالها والاستشهاد بها صحيح من أهل اللسان العارفين بها سواء كان 
بوذا او تضراتا ار اعانة وتن ول التقاضين الراردة ن الصضحابة والفا نحن 
استشهدوا بأقوال الكفار فى اللغة. 


وكل هذه إما ردود ضعيفة أو لا علاقة لها بموضع النقد. 


ثم إني اوجدت لابن تيمية رحمه اله معنى دقيق في سقوط الاستشهاد بيت 
الأحطل لأته نصراني كافر مثلث» والنصارى قد أخطأوا في مسمى الكلاء . 

وبيان ذلك أن الأخطل قصر الكلام على ما في القلب أو النفس كما أفاده 
تركيب الكلام إذ أن دخول «إن» على | الجملة تفيد الحصر. وهو اقتصار الخبر 
على المبتداً كما تقول: إن زيداً كريم. والأخطل لم يتعرض للحقائق اللغوية 
لمعنى الكلمةء وما ذكره هو نوع تعريف ورسم للكلام. والناطقون باللغة يحتج 
باستعمالهم للألفاظ في معانيها لا بما يذكرونه من حدود» وكون الأخطل عربيا 
يحتج به في استعمال الألفاظ في معانيها لا بما يذكره من حدود وتعريفات. ثم 


(۱) الفتاوی: .١١١/۷‏ 
(۳) أبن تيمية - الايمان»؛ ص٠ ٤‏ الفتاوی: ۷/ .۱٤١‏ 
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إل الأخطل نصراني» والنصارى قد عرف أنّهم يتكلمون في كلمة الله بما هر 
باطل» فتارة يجعلون كلامه الذي تكلم به كالتوراة والإنجيل مخلوقاً منفصلاً عنه. 
وينفون عنه الصفات» وتارة يجعلون كلمته قديمة أزلية متولدة عنه لم تزل ولا 
تزال» ثم يقولون هذه | الكلمة هي ابنةء وتارة يجعلون هذه الكلمة علمه» أو 
حكمته. وتارة يقولون: إا الكلمة هي إله خالق» وهو الذي خلق السموات 
والأرض» وتارة يقولون: هذه الكلمة هي نفس المسيح» والمسيح إله خالق 
العالم. 

فإذا كانت النصارى من أعظم الناس اضطراباً في معنى الكلمة» ولهم في 
كلام الله وصفاته من التناقض والاضطراب ومخالفة كلام الأنبياء وکلام أهل 
اللغةء فكيف يصح أن نأخذ معنى الكلام منهم. ثم إن شيخ الإسلام رحمه اله 
در اوك ار ا لاطا إن مت عه اله وهر ان الجر لح 
قالوا: إلَّما أراد: أن أصل الكلام من الفؤاد» وهو المعنى» فإذا قال الإنسان 
بلسانه ما ليس في قلبه فلا تشق به. وهذا كالأقوال التي ذكرها الله عن المنافقين› 
ذكر آنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم» ولهذا قال: 
لا اك من اتر اة حتىيكون مع الكلام أصيلا 
إن الك لي الراد وتبا E‏ 

نهاه أن يعجب لقوله e‏ الأصل ولهذا قال: 
حتی یکون مع الكلام أن وقوله مع الكلام: دليل على أن اللفظ الظاهر قد 
سماه كلاماًء وإن لم يعلم قيام معناه بقلب صاحبه. وهذا حجة عليهم. فقد 
اشتمل شعره على هذا وهذاء بل قوله: «مع الكلام» مطلق . Ty‏ ن الكلام 
لفي الفؤاد. آراد به أصله ومعتاه المقصود به» واللسان دليل على ذلك. 1.ه. 

ثم إن حديث النفس مقيداً ورد في حديث رسول الله ميو في قوله : «إن الله 
تجاوز عن أمتي عما حدثت به آنفسها»» واستعمله عمر بن الخطاب رضي الله 


ر 


عنه. ونطق به الله سېحانه في کتابه: ويول ئ اس . ولو آثبتوا الكلام 
)1( ابن تيمية ‏ اليما ص : CTT‏ شرح الطحاري»› ص: .۱۵١١‏ 
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النفساني مقيداً ومضافاً كما هو مستعمل لغة وشرعاً لأغناهم عن هذه الردود 
الا اشا 

والنزاع مع الأشاعرة ليس هو في صفة الكلام العام» إذ لا يمنع أن يسمى 
اللفظ كلاماً أو يسمى المعنى كلاماً. وإّما النزاع في القرآن الذي هو لفظ ومعنى 
هل جمیعه کلام الله؟ ام لفظه دون معتاه أو العكس؟ . 

فمن قال: إن الله لا يقوم به كلام كما يقوله المعتزلة فقد شبهه بالجامدات 
ووصفه بالنقس وسلبه الكمال. 

ومن قال أيضاً: إل سبحانه لا يعبر عما في نفسه إلا بعبارة تقوم بغيره كما 
تقوله الأشاعرة فقد شبهه بالأخرس الذي لا يعبر عن نفسه إلا بعبارة تقوم بغيره. 
وهؤلاء يقولون: إن كلامه معنى مجرد. والمعنى المجرد لاأ يسمع وقد لبت 
بالنص والإجماع أ 
فیا 

ثم إلّه لو لم يكن الكلام إلا معنى لم يكن فرق بين تكليم الله لموسى وإيحائه 
لغيره» فإن إيصال معرفة المعنى المجرد إلى القلوب يشترك فيه جميع الأنبياء . 

وأيضاً لو كان الكلام معنى مجرداً لكان القرآن نصفه كلام الله ونصفه ليس 
کلام اله فالمعنی کلام الله والألفاظ ليست كلام الله» وهذا خلاف المعلوم من 
دين المسلمين . 

والقرآن نزل بلغة العرب» ولا يعرف من كلام العرب أن يقال: فلان آمر 
فلاناً أو نها إذا قام بقلبه طلب مجرد عما يقترن به من لفظ أو إشارة أو نحوها. 

إذا عرفنا صواب القول في معنى الكلام» تبين أن قول النبيّ بيا «الصوم 
جنة فإذا كان أحدكم صائماً فلا یرفٹ ولا يجهل»› فإِن امرق شاتمه آو قاتله فليقل 
إني صائم» إنّما يعني به آن يقول ذلك بلسانه كما دل عليه الحديث لا بقلبه أو في 
نفسه لان الكلام المطلق إِتّما هو الكلام المسموع ولا فرق في ذلك بين صوم 
الفرض أو النفل. وإذا قال بلسانه: إني صائم فقد بين عذره في إمساكه عن الردء 
وكان أزجر لمن بدأه بالعدوان. 


(لمسالة (لأربعرب. 


هل يقال عن القرآن الكريم أو الحكم الشرعي بأنه قديم؟ 


عرف بعض الا صضوليي القرآن ا کلام الله القديم . ووصفه بعضهم ا 
کلام a‏ والقديم هو الأزلي» وليس بينهما فرق ولكن بعض الحنفية وبعض 
المعتزلة يعدلون عن لفظة قديم إلى أزلي. وقال الأصوليون عن الخطاب: بأنه 
قديم» بل ذهب القرافي إلى إنكار وصف الحكم الشرعي بأته خطاب» واعترض 
على تعريف الرازي للحكم الشرعي: باه خطاب الل تعالى المتعلق بأفعال 
المكلفين إلخ» بان المخاطبة مفاعلة ولا تكون إلا من اثنين» فتكون مختصة 
بالحادث قال: فمخاطبة الله تعالى حادئثة وكلامه قديم» والحكم عندنا قديم 
فتفسيره بالحادث لا يصح» فيجب على هذا أن يقول في الحد: هو كلام الله 
تعالى القديم إلخ. 

واختلفوا في المراد بالقديم فمنهم من يقول: هو قديم في علمه» ويعبرون 
عن هذ| ا المعنى القائم بالذاٿ› ومنهم من قول : قدیم » أي متقدم الوجود» 
لا نه آزلي لم يزل» ومنهم من يقول: بل مرادنا بالقديم أنه غير مخلوق. 

وقال الأصفهاني في الكاشف: اختلف الأشاعرة والمعتزلة في الحكم 
الشرعي» فذهب الأشاعرة إلى أنه قديم بناء على أن ذلك هو الخطاب» الذي هو 
عبارة عن المعنى القائم بالذات» وذلك قديم . 


وذهبت المعتزلة إلى أنه حادث) لأن القرآن عندهم مخلوق»ء وحقيقة 
قولهم أن الله سبحانه لم يتكلم بالقرآن» ولا تغتر بما يقوله المعتزلة عن الله 


/۲ : والإرشاد لإمام الحرمين» ص : ۱۲۷٠ء وشرح مختصر المنتهى‎ ء٠٠٠١‎ /١ المستصفى:‎ )١( 
۲١ 


.٠١۷/١/١ المحصول:‎ )( 
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ماد ا شاع و راما حف مراک أن آل ال كل ولا کلم 

ووصف الحكم أو الخطاب الشرعي بالقدم يدخل فيه الأمر والنهى والخبرء 
ا ي ف ان المر فر ف اده 
هو الخطابت والخطاب غر الان بل خطاب 1 سبحانه هو کلامه» وکلاسه 
يشمل الأمر والنهي والخبر والاستفهام. 

وهاه المسالة لها مأتحذان: 

أحدهما: ما تقدم من كون الكلام هل هر حقيقة في اللسان فقط» أ 
مشترك بينه وبين النقس؟ وقد سبق الكلام عن هذه المسالة وانه فة في 
اة عدا عاق و بطي عل الها ل ك 


& 
ا 


الثاني : هل كلام الله سبحانه صفة ذات» أو صفة فعل؟ . 

وهذا المأخذ الثاني هو السبب الأقوى في الخلاف بقدم القرآنء وبيان ذلك 
أن هؤلاء القائلين بقدم القرآن ينكرون أن يكون الكلام صفة فعل» بل يجعلونه 
اا 5 ا 0 ا ا 
يجوز عليه التغیر» ومعناه آنه لا يصح منه سبحانه أن یتکلم متی شاء. ٠‏ 

والذين قالوا عن القرآن أنه قديم لازم لات ا ف اه ل تنك أن ابل 
المخلوق إلا القديم اللازم للذات الذي ثبوته بدون مشيئة الرب وقدرته» فالكلام 
لا يدخل تحت المشيئة والقدرة. 

والمثبتون لکلام الله سبحانه وأنه يتكلم متنازعون في تکليم الله لعباده» هل 
هو مجرد خلق إدراك لهم» من غير تجدید تکلیم من جهته؟ ام لا بد من تجدد 
تکليم من جهته؟ . 

فالأول هو قول الكلابية والأشعرية ومن وافقهم من أتباع الأئمة. ومصنفو 
(1) ميزان الأصولء» ص: ١١ء‏ وهذا قول متأخري الحنفية» وأما أواثلهم فيقولون عن الخلق 


والتکرین › أنه یتکون بقول الله تعالى: «كن» وتكلم بها E‏ 
أصول البزدوي .٠٠١ /١‏ 


الأصول أكثرهم على هذا القول» وهؤلاء هم القائلون بان القرآن قديم لا يتعلق 
E‏ 

والثاني قول أكثر أهل الستّة وأهل الحديث من أصحاب الأئمة وغيرهم› 
وهو أن القرآن کلام الله سېهحانه» ولم یزل یثکلم به متی شاء. وهلا القول هر 

وقد بينا في موضع من هذا ألكتاب أن كلام الله سبحانه صفة ذات وصفة 
فعل يتكلم متى شاءء وهذا الذي دل عليه القرآن وقال به السلف. 
ا 
ا رما جاء به القرآن مین 
E a‏ 
ومن لوازم هذا القول - وهم يقولون بهذه اللوازم - أن الكلام لا يتجددء 
وأنه سبحانه لا یتکلم بمشیئته وقدرته . 

وحجتهم في ذلك أنه لو لم يكن الكلام قديماً للزم أن يتصف في الأزل 
a‏ اده إا السكوت. وإمًا الخرس. ولو كان أحد هذين قديماً لامتنع 
زواله وامتنع اکن یکلا ا ل ولما ثبت أنه متکلم فیما لم یزل 
ثبت أنه لم يزل متكلما . وأيضاً فالخرس آفة ينزه الله عنهاء ولان ذاته قابلة 
للكلام» والقابل للشیء لا پخلو عته وعن ضده. 

واستدلوا بحجة ثانية وهي أنه - أي الكلام _ لو كان مخلوقاً لكان قد خلقه 


Cn 
سین‎ 


ا ی ا ا ی 
فالأول: ممتنع لاله لو خلقه في نفسه لكان محلاً للمخلوق. وهو لا يكون 
)١(‏ الملل والنحل: ۰4٥ /١‏ الإيضاح في أصول الدين لوحة: ٤‏ 
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والثاني: باطل» لاله يلزم أن يكون كلاماً للمحل الذي خلق فيه ولا يكون 
گلاما له الى 

والثالث: باطلء لأنٌ الكلام صفة» والصفة لا تقوم بنفسهاء ولو جاز أن 
يقال: کلام لا في محل لجاز أن يقال: إرادة وشهوة وحركة وفعل ولون لا في 
محلء وهذا مما يعلم إحالته قطعاً. فلما بطلت الأقسام الثلاثة تعين أن الكلام 
ا 

وهاتان الحجتان العقليتان أوردهما المتكلمون من أهل الإثبات في معرض 
اردغ و ل ا 

O E a a 
ا‎ 0 SS ES E 
الأولى: أتها تدل على مذهب السلف» وأنه لم يزل متكلماً إذا شاء وكيف شاءء‎ 
فیدل علی أن نوع الکلام قدیم» ولا علی آنه لم تكلم بمشیئته وقدرته» ولا علۍ‎ 
أن الكلام شيء واحد هو قديم» بل على قدم نوع الكلام.‎ 

وتقرير ذلك أن القائلين بقدم الكلام احتجوا بأنّه: لو لم يكن متكلماً في 
A E EY‏ و و الا ا دا 
الوجه خطاء لاهم جعلوا کل قابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده» وهذه دعوی 
كلية باطلة. لأنٌ هذه الدعوى لا تصح إلا في حق الله سبحانه خاصة. وأما 
للق فان يجرد الق ل هه ن غ وي اه اة و إجدات ات دات 
القرل الا يجب أن بكرن مقارتا اللغابلء بل بجرز أن ترقت على شروظط يدا 
الله » وعلی موانع يزیلها. 

ولتصحيح ال ا 0 ا انه فابلا للاتضات 
بصفة كمال لزم وجودها له لأنٌ ما كان الرب قابلاً له لم يتوقف وجوده على 


(1) الإيضاح في أصول الدين» لوحة ۰۹٤‏ كتاب التوحيد للماتريدي» ص: 0۷» .٥۸‏ 
(۲) لأ بعض قدماء الحنابلة ظنرا أن إنكار الإمام أحمد لمن وصف القرآن بالّه محدث أنه 
يجيز القول بان القرآن قديم» وهذا لفظ فيه إجمال» وسير وبعد قليل تتمة هذا البحث. 


° 


غیره» فان غيره لا يجعله لا متصفاً ولا فاعلاًء بل ذاته وحدها هي الموجبة لما 
هو قابل. فلا نقول: لو لم يكن متكلماً في الأزل لكان متصفاً بضده» لان غيره 
لا تجغله لا صقا ولا فاغلا. 

قال ابن تيمية : فهذا تقرير هذه الحجة الدالة على قدم الكلام» وأنه لم 
يزل متكلماً» وهي تدل أيضاً على قدم جميع صفاته» وأنْ ذاته القديمة مستلزمة 
لصفات الكمال الممكنة. فكل صفة كمال لا نقص فيها فإن الرب سبحانه يتصف 
بهاء واتصافه بها من لوازم ذاته» ولم يزل موصوفاً بصفات الكمال» وذاته هي 
المستلزمة لصفات الكمال» والكلام صفة كمالء فإ من يتكلم أكمل ممن لا 
تک كا آذ من بعك اودر أل ن لايع ولا قد والدى ككل 
بمشیئته وقدرته آکمل ممن لا یتکلم بمشیئته وقدرته» وأکمل ممن تکلم بغیر مشیئته 
وقدرته إن كان ذلك معقولا. 

وتكن تقريز هة الحجة على أضرل السلف بان يقال .إا أن بكرن قادرا 
على الكلام أو غير قادر» فإن لم يكن قادرا فهو الأخرس» وإن كان قادراً ولم 
e‏ 

وأما معنى الحجة الثانية التي أوردها المتكلمون فهي صحيحة» وهي إِنَّما 
yT‏ وهي تدل على فساد قول | ال 
محل» وقالوا: إن ل الشجرة» فكان ذلك الصوت 
المخلوق في الشجرة كلامه» وهذا يتضمن أن الشجرة هي التي قالت: إلى أ 


آله ل لله إل أا 

ووصف کلام الله سبحانه باته قدیم أي تكلم به سبحانه قبل خلق الناس 
رَصف صحيح _ وإن لم يستعمله السلف - فان القرآن موجود في اللوح 
المحفوظ» وسمعه جبريل من رب العزة ونزل به إلى سماء الدنيا ولكن لما كان 
اللفظ يفهم منه معنى فاسداً لم يطل إلا مع بيان ما يزيل المحذورء والأشاعرة 
إذا غالوا: إن القران قدیم» یعنون به أن الله سبحانه لم يتكلم» كما بينا ذلك» 


.۲۹٤ ۲۹۳/۲ الفتاوی:‎ )۱( 


فالواجب أن يعرف كلام الله بألفاظ لا توهم بعض المستمعين معنى فاسداً. 

yS‏ وبعض اتباع 
الإمام أحمد وغيرهم لما سمعوا GOCE E‏ وعیره أن يقال ان القرآن 
محدث» فهموا من هذا الإنكار بانّه قديم» وظنوا آنه إذا أنكر على من أطلق 
القول باه محدث يجيز أن يقال: إِنه غير مخلوق» وإنه قديم. وغلط التفتازاني 
في التلويح . أن جعل قول أحمد حديثاً مروياً عن النَبّ يا 

والقديم لفظ فيه إجمال» اله ف ان انرا ا له» وهو 
سبحانه لا يرال متكلما مش شاء» فمن عت بالقديم هذا المغنى وانه بدا من اه 
تعالى وآلّه غير مخلوق فهذا المعنى صحيح» فاد الله سبحانه لم يزل متكلماً إذا 
شاء» کلمات الله e‏ قال ا ا 
YY 1]‏ ا e‏ 
يذهب إليه الأشاعرة ومن تبعهم انهم بعنون بالقديم انه سبحانه تكلم في الأزل 
ٿم سکت» فهو قديم العين . 

ذلك لف الوت به جال كانه فد ايراد به الجادت المخلرق بع أن 
لم یکن › وقد یراد به المتجدد وإن سبق له بعض من آفراده 


وإنكار الإمام أحمد على داود بن علي الأصبهاني لقوله القرآن محدث إنا 
هو لأجل الإيهام المتبادر من هذا الإطلاقء وإِلاً لر بين هذا القائل أن المراد 
بالمحدث آنه کلام تکلم الله به بمشیئته بعد أن لم یتکلم به بعینه - وان کان قد 
تكلم بغيره قبل ذلك» لاله سبحانه لم يزل متكلماً إذا شاء» فن هذا المعنى لا 
ينكره أحد. وهو الذي دل عليه القرآن O SA‏ 
وما بأ ن ڪر يِن يهم ّدب إل امعو و يْعَبو ©4 [الأنبياء: ۲] 


7 ٦ : الفتاوى‎ (1) 


(۲) التلویح على التوضیح: ۲۸/۱. 


.١٦1/١ الفتاوى:‎ )۳( 


وهذا يفيد العلم أن الذكر منه محدث ومنه ما ليس بمحدث لأ النكرة 
وصفت میز بها بين الموصوف وغيره» كما لو قال: ما يأتيني من رجل مسلم 
اک ا و ود ا ا و کر 
المخلوق كما يقوله أتباع جهم ی د ا ا 
ينزل القرآن شيئاً بعد شيء» فالمنزل أولاً هو القديم» لتقدمه بالنسبة إلى المنزل 
اخراء» وكل ما تقدم على غيره فهو قديم في لخة العرب. 

وأصل لفظة محدث هكذا مطلقة تروهم خلاف المقصود» فإن الكرامية 
تقول: إِنّه سبحانه ‏ تكلم بعد أن لم يكن متكلماًء وإن كان قادرا على الكلام 
كما أنه خلق السماوات والأرض» بعد أن لم يكن خلقهماء وإن كان قادراً على 
ا ق ع ا ا 
افك رة ال 


ولمعرفة الفرق بين أهل الستة من السلف وأئمة الهدى وغيرهم في مسألة 
صفة الكلام لا بد من معرفة أن الله سبحانه حين تكلم بالقرآن وغيره» هل 
تکلم بمشیئته وقدرته أم لا؟. وهل تکلم سبحانه بکلام قائم بذاته آم خلقه في 
ر 

فائمة السلف قالوا: إِنّه لم يزل متكلماً إذا شاء» وكيف شاء» لأنٌ الكلام 
صفة كمال لا نقص» وإلّما تكون صفة كمال إذا قام به» لا إذا كان مخلوقاً بائاً 
عنه» ان امرف ۷ وا ب فة ل حه اهن اتن غه 
والکلام بمشیئته وقدرته آکمل ممن لا یکون بمشیئته وقدرته . 

وهذا القول - وهو أنه سبحانه لم يزل مخكلماً إذا شاء - يدل على نوع 

فالکلام تعلق بمشیئته وقدرته فهو سبحانه لم یزل متکلماً إذا شاء. وهذا 
یدل على قدم نوع الکلام» لا على قدم کلام بعینه. فالقرآن حادث في ذاته کما 
قال تعالی : ا الهم من ذِڪَر ين رَيهم َب [الأنياء: ۲]. وقال الني بل : 


YY 


إن الله د بحدث من أمره ما شاء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. 


واستدل ابن تيمية على أن الکلام من الله سبحانه بالوحي لا یکون أزليً 
ا بما ورد في الصحيح: إذا تكلم الله بالوحي سمع آهل السماوات كجر 
السلسلة على الصفوان»"» فقوله: «إذا تكلم الله بالوحي سمع» يدل على أنه 
يسمعونه حين يتكلم به وذلك ينفي كونه أزلياً. وأيضاً فما يكون كجر السلسلة 
على الصفاء يكون شيا بعد شيء» والمسبوق لاکوت ازا روال ق 
تعالسی: قد قق ۾ صررنکم م ف اليك أجدوا م مجدراي 
N e E E E E‏ 
يأمرهم في الأزل. 


تال ان با ورا ل ل ا ا ا وم رل عل ماف 
تقتضي دوام کونه متکلماً وفاعلاً بمشیئته وقدرته. والازل فعتاة: : عدم | لأولية» 
ليس الأزل شيئاً محدوداً. فقولنا لم يزل متكلماً بمنزلة قولنا : وهو متکلم دائماًء 
رکونه سبحانه متکلماً وصف دائم لا ابتداء له» فكذلك إذا قیل : ل زل ما 


وفاعلاً دمشیئته وقدرته 


وإذا ظنّ الظان أن هذا يقتضي قدم شيء مع الله سبحانه فهو من فساد 
تصوره» فانه سبحانه إذا کان خالق کل شيء» فکل ما سواه مخلوق مسبوق 
بالعدم» فليس معه شيء قدیم بقدمه. وإذا قیل: لم یزل یتکلم کان معناه: لم یزل 
SNS SS E‏ الأبد يتكلم بكلام بعد كلام. ولیس فی 
ذلك إلا وصفه بدوام الفعل والكلام» لاان هه مول م الف ات u‏ 


(1) رواه أحمد والنسائي عن ابن مسعود كما في منتقی الأخبار» ج ۲. ص: .۴۳١‏ 

.!۳٤/١ الفتاوى:‎ )۲( 

)۳( رواه البخاري عن أبي هريرة عن الي بيا كتاب التوحيد» باب : الشفاعة. 

.۲۳۹/۱۸ الفتاوی:‎ )٤( 

() وفي هذا الكلام ما يزيل شبهة من زعم أن ابن تيمية رحمه الله يلزم من قوله هذا أن مع الله 
سبحانه شيا قديماً . 


(لمسالة (لماوية رالاربعرن: 
هل يوصف كلام الله في الأزل بالخطاب؛؟ 

أورد الأصوليون هذه المسألة أثناء الكلام على خطاب التكليف . 

ی ا ا 
الصحيح» لأنّه لا يسمى خطاباً إلا عند وجود المخاطب. وجزم القاضي أبو 
بكر بالمنع» لأنّه لا يعقل إلا من مخاطب ومخاطب. قال: وكلامه قديم فلا 
يصح وصفه بالحادث. وتابعه الغزالي في المستصفى ‏ . 

قال صاحب ميزان الأصول. وتكلم المشايخ في أن أمر الله تعالى 
ححضرة ااي فیکون اا وقال عامتهم : ا الخطاب والأمر سوأء» فیکون 
أزلياً ء لكن خطاب الرسول يف واللفظ الدال على خطابه الأزلى حادثان. 

هذه المسألة مبنية على مسالة أن المعدوم هل يصح تعلق الأمر به؟ ومنعه 
أكثر الأصوليين لان الأحكام أزلية ولا مخاطب في الأزل حتى يخاطب» إلا أن 
الأصوليين للحكم بانه خطاب الشارع انهم لا يقصدون من لفظ الخطاب ما يقع 
به التسخاطب وهر کلامه سبحاته للسبب الذي دکرناه. 

وهؤلاء أشكل عليهم أن يخاطب الله سبحانه في الأزل من ليسوا 
وملخص ما قيل إنه إذا قصد أن يخاطب المعدوم في الخطاب بخطاب يفهمه 
ويمتثله فهذا محال» إذ من شرط المخاطب أن يتمكن من الفهم والفعل» 


.۲۹۸/۱ البحر المحيط للزركشي:‎ )١( 

.٤۳۹/۱/۱ التلخیص:‎ )( 

۸۵٥/۱ المستصفى:‎ )۳( 

.٠١١ ميزان الأصول - لعلاء الدين السمرقندي» ص:‎ )٤( 


۲٥ 


والمعدوم لا يتصور أن يفهم ويفعل فيمتنع خطاب التكليف له حال عدمه» بمعنى 
أنه يطلب منه حين عدمه أن يفهم ويفعل. وهذا الجانب من الخطاب هو الذي 
جعل الأشعري والباقلاني ينكران خطاب المعدوم. 

وهذه الشبهة لا معنى لقيامها لان الخطاب في الأزل توجه إلى من توجهت 
إليه الإرادةء لألّه شيء باعتبار وجوده العلمي الكتابي» فهو قد تعلقت به القدرة. 

ثم إل هؤلاء لما اعترضوا على تسمية الخطاب في الأزل خطاباً اضطروا أن 
يفسروا الخطاب بالكلام النفسي الأزلي»› والحكم المفسر بالخطاب أزلي أيضاً. 
وهذا مخالف لما ثہت عن الله سبحانه وعن رسوله ية من آنه یتکلم متی شاء 
وهذا مما أجمع عليه سلف الأئمة حتى حدث من آنكر كلام الله. وقد بينا ذلك 
في مسألة الكلام. 

وهذا الإنكار لتسمية الخطاب من الل شخان طا ا هو رل الا شاعة 
واستدلوا بان صيغة المخاطبة تقتضي مفاعلة بين اثنين› فلا يجوز أن يستعمل إلا 
إذا كان هناك من يشاركه في | المخاطبة» فهذا الإطلاق يقتضي آنه تعالى مخاطب 
للمعدوم. وما ذهب إليه الأشعري ومن وافقه قول باطل لمخالفته استعمالات 
الكتاب والسنّة وإجماع الصحابة وسلف الأمة. فإن أمر الله سبحانه ونهيه - وهر 
TT‏ - لمن أمره ونهاه حقيقة لا مجازا» وکلامه سبحانه لمن کلمه 

حقيقة لا مجازاً. ولا يقف كونه سبحانه وتعالى آمراً على وجود المأمور والمنهي 
ا أهل اللغة والعقلاء على صحة مر آمر وناه بوصیته لمن يوصيه من 
أحفاده وآولاده من بعده ولم يوجدوا. 

والله سبحانه احق قى أن يخاطب من لم يوجد» لان الموصي ملا يجوز أن 


حال بین و صله والمرصی له » ویمنع منها العوائق والله سسحاله العالم بکون ما 
یکوله وخلق ما يىخلقه › فیلحقه خحطاره ویتناوله أمره ا 


(1) الواضح في أصول الفقه: ۲/ ١٠۲/ب.‏ 


المسالة الثانية والأربعون. 
هل الكلام صفة ذات أو صفة فعل؟ 

اختلف الأشاعرة والمعتزلة في كلام الله تعالى أهو صفة ذات أو صفة 
فعل؟ فالمعتزلة يجعلون الكلام من صفات الأفعالء والأشاعرة يجعلونه من 
صفات الذات لكن الفعل عندهم هو المفعول المخلوق بمشيئة الله وقدرته. 
والمعتزلة يطلقون القول: بأن الله سبحانه يتكلم بمشيئته ولكن مرادهم بذلك 
أنه يخلق كلاماً منقصلاً عنه. واختلافهم في ذلك شبيه اختلافهم في أفعاله 
تعالیى وصفاته. 

فالمعتزلة يقولون: إل الله سبحانه وتعالى لم يقم به صفة من الصفاتء لا 
حياة ولا علم ولا قدرة ولا كلام» ويقولون في أفعاله تعالى كالخلق» والرزق 
والإإحسان» والعدل» وفي صفاته کالکلام» والرضا والغضب» والإرادةء 
والكراهة» والحب» والبغض ونحو ذلك أن هذه كلها أمور مخلوقة بائنة عنه 
ترجع إلى الثواب والعقاب. وهذه عندهم صفات فعل منفصل عن الموصوف لا 
صفة ذات» ونفي هذه الصفات وتأويلها مبني على أصلهم من أن الرب سبحانه 
وتعالى لا تقوم به صفة» لأن ذلك بزعمهم يستلزم التجسيم والتشبيه الممتنع في 
حقه سبحانه» إذ الصفة عرض» والعرض لا يقوم إلا بجسم. 

وشبهة المعتزلة في جعلهم الكلام صفة فعل اعتقادهم أن الكلام لا يكون 
إلا بفعل من الأفعال القائمة بالمتكلمء فلو تكلم الرب سبحانه لقامت به صفة 
الكلام والكلام عندهم حادث ومخلوق» وهذا ممتنع عندهم لأنهم استدلوا على 
حدوث العالم بحدوث الأجسام» واستدلوا على حدوث الأجسام بما قام بها من 
الأعراض التي هي الصفات والأفعال» فلو قام بالرب سبحانه صفة الكلام للزم - 
على قولهم - آن یکون محدثاً فیبطل حیننٍ ما استدلوا به على حدوث العال. 
قال القاضي عبد الجبار في مقدمة كتاب التعديل والتجوير من كتابه الموسوم 


.٥١٦ ۳٤١/١۲ المغنى فى أبواب التوحيد والعدل»‎ )١( 


YYY 


ا ا ا ا ا عن کر ا ال ا ب اد کا 
أفعالاً» وذلك يقتضي أن نبين أن الكلام فعله وليس هو من صفات ذاته» قال: 
وكذلك القول في الإرادةء لأنه لا يصح أن ننزه عن إرادة القبائح لقبحها إلا بعد 
SO OS VAM Ig IRE Sa‏ 
مضارع ما قدمناه. 

وقالت الأشاعرة: بل هذه الصفات كلها أمور قديمة الأعيان قائمة بذاته“. 


قال الشيخ أبو حامد الأسفراييني في كتابه أصول الفقه» حكاه عه 
الزركشي» ونقلناه نحن من كتابه البحر المحيط/) قال: وذهب الأشعري ومن 
تابعه إلى أن الأمر هو معنى قائم بنفس الآمر لا يفارق الذات ولا يزايلهاء 
وكذلك عنده سائر أقسام الكلام من النهي والخبر والاستخبار وغير ذلك» كل 
هذه عنده معان قائمة بالذات لا تزايلها كالقدرة والعلم. فالکلام عندهم صقة 
ذات لازمة للموصوف لا تتعلق بمشيئته ولا قدرته“ وهذا مبني على أصلهم في 
امتناع قيام الأفعال الاختيارية» فعندهم أ الله سبحانه متصف بالصفات التي ا 
له علیها قدرة» ولا تکون بمشیئته» فآما ما یکون بمشیئته فإنه حادث. قالوا- 
والرب سبحانه وتعالى لا تقوم به الحوادث» فلو اتصف الرب تعالى بهنه 
الصفات لكان حادثاً . قالوا: لأن الجسم لا يخلو عن الحوادث وما لا يخلو عن 
الحوادث فهو حادث» وهؤلاء أخطأوا في التعميم حيث لم يفرقوا بين أن يكوت 
ف ت ی ا و کک ا ع اا م 
قالوا: والكلام من لوازم ذاته فهو سبحانه قابل لصفة الكلام في الأزلء فيلزم 
جواز وجودها في ارك ولهذا آنكروا أن يتكلم الله بمشيئته وجعلوا الكلام 
قديماً. قالوا: والکلام إن لم یکن من لوازم ذاته صار قابلاً له بعد آن لم یکن 
قابلاً . 


(1) المغني : /١‏ التعديل والتجوير» ص: .٤‏ 

(۲) الإنصافء ص: ۹۸ نهاية السول: .۳١۸/١‏ 

IAYo/£/ (¥) 

(5) الإنصاف للقاضي الباقلاني» ص: ٠٩۸‏ الأسنوي» نهاية السول: .۳٠۸/١‏ 


TTA 


وليس الحق في أحد هذين القولين بل الحق في صفة الكلام الذي يليق به 
سبحانه والذي هر قول جمهور الناس أنه صفة ذات وصفة فعل» والكلام قائم به 
E‏ وهذا وو ا وأتمة :السنةء وکثير من آهل الكلام فمن 
قال : إن كلام الله صفة ذات» ۴ لازم لذات الله سبحانه» يعنون أن کلام الله لا 
یکون إِلاً قائماً به» وما کان قائماً به لم یکن متعلقاً بمشیئته وإرادته» ومن زعم أن 
القرآن لازم لذات الله سبحانه فمقتضاه أن الرب سبحانه لا يقدر أن يتكلم يمشيئته 
وقدرته» ركان هذا القول في الحقيقة تعطيلاً للكلام» ولا مدح فيه ولا كمال. بل 
الإقرار بأ الله سبحانه لم يزل يتكلم بما شاء وهو وصف الكمال الذي يليق به. 


وأصل خلافهم في هذه الصفات كالكلام والخلق هو اختلافهم في 
«الوصف» الذي هو الإظهار والبيان» للبصر أو السمعء وفي «الصفة»: مصدر 
وصفت الشيء أصفه وصفاً وصفة. هل يطلق على القول والكلام أو يطلق على 
المعنى؟. فكثير من المعتزلة يقولون: الوصف والصفة اسم للكلام فقط من غير 
اَن يقوم بالذات القديمة معاني . فالصفات عندهم مجرد ألفاظ يعبر بها عن 
الموصوف» فليس لله سبحانه - عندهم في الحقيقة - صفة وإتّما هو وصف 
الزات هة ار ةا وها ورل الك 


وكثير من متكلمة الإثبات يفرقون بين الوصف والصفة. فيقولون: الوصف 
هو القول. والصفة المعنى القائم بالموصوف. 


رالذي عليه جماهير آهل الود ا واا من الف بطق على 
القول تأرة وعلى المعنى أخرى» فيراد بهما الكلام والقول في نحو قول الصحابي 
في «فل هو آله صد 4)3 أحبها لأنّها صفة الرحمن. ويراد بهما المعنى التي 
دلً عليها الكلام كالعلم والقدرة والكلام. ولفظ الكلام يراد به مصدر كلمه 
تكليماً» ويراد به نفس القول فإذا أريد به القول فهو فعل» فإن القول فيه فعل من 
القائل هر مسمى المصدرء والقول ينشأً عن ذلك الفعلء ولهذا يجعل القول تارة 


(1) التى تسمى بالأفعال الاختيارية. 
)¥( الماتريدي› کتاب التو حيد» ص : 0% 


E E a E a 
a 


وقد يطلق اسم القضدر على المفتولء فستمى المخلوق اشاق ونقال: كرح 
ضرب الأمير. فالرحمة والعلم والقدرة وهي معاني تسمى صفة» فإذا وصف 
الموصوف بأتّه وسع كل شيء رحمة وعلماًء سمي المعنى الذي وصف به بهذا 
الكلام صفة. والقرآن لفظ يطلق ويراد به المصدر» ويراد به الكلام. وإطلاق لفظ 
القرآن على نفس الكلام أكثر من إطلاقه على نفس التكلم الذي هو فعل المتكلم. 
وبيان ذلك أن المشتقات كاسم الفاعل ونحوها مركبات تدل على الذات وعلى 
الصفة . والمركب يمتنع تحققه بدون تحقق مفرداته. 


والله سبحانه لا یتصف إِلاً بما قام به» لا بما يخلقه في غیره» وهذه حقيقة 
الصفة فإ كل موصوف لا يوصف إلا بما قام به» لا بما هو مباين له وصفة 
لغيره . واألصفة قائمة بالموصوف ليست مجرد قول الواصف كما يقوله المعتزلة. 
e RE‏ ات وال قات 


بغير الموصوف 0 : 


وأما قول من يقول: إن الصفة هي الوصف» وهي مجرد قول الواصف 
فقول باطل". فالواصف إن.لم يكن قوله مطابقاً كان كاذباً. فمن وصف موصوفاً 
بأمر لیس هو متصفاً به کان کاذباً. فمن وصف اله سبحانه بأنه خالق ورازق 
وعالم ومتكلم» وقال مع ذلك أله سبحانه ليس متصفاً بعلم وقدرة وكلام» أو 
ليس متصفاً بفعل فهو قد جمع بين النقيضين» لأنه وصف الله سبحانه بأمر ثم 
يقول : لیس متصفاً به. 


رحذان :قران الان افر اللف الدين بقرلرة: لم بزلا مكلا إذا 


.۳٦ ۳٤/۱۷ یراجع الفتاوی:‎ )۱( 

(۲) راجع : التفتازاني في حواشيه على شرح القاضي عضد الدين» وابن آمير الحاج في التقرير 
والتحبير .٩1/١‏ 

(۳) الإنصاف للقاضي الباقلاني» ص: ۲۷. 


۰ 


NCC I CO E 
ویقدر آکمل ممن لا یعلم ولا یقدر ومن يتكلم بمشیئته وقدرته كمل ممن يکون‎ 
الكلام لازماً لذاته. فالكلام صفة ذات لأنه سبحانه لم يزل ولا يزال موصوفاً‎ 
سبحانه يتكلم متى شاء. وهذا هو مذهب السلف القائلين بأن الكلام صفة ذات‎ 


المسألة (لثالثة والأربعرن. 
هل يتكلم الله سبحانه وتعالی بصوت؟ 


کر الیرا وو أن كا اف لش برق ول وت رعا القرل 
مروي عن الأشعري فإِنّه يقول: إِنّه يجب أن يكون كلام الله سبحانه بلا حرف 
ولا صوت" ثم قرر هذا القول القاضي الباقلاني في كته . 


قال القاضي في كتابه التقريب؟: فإذا كلم عبداً من عباده يضطره إلى العلم 
بأل مخاطبه رب العالمين» ويبدع له من العلم الضروري بان ما سمعه كلام الله 
تعالى. .. إلى أن قال. . فلا تبقى طريقة في مدرك العلم بكلامه سوى 
الاضطرار. ومعنى ذلك أن من خاطبه الله سبحانه من ملائکته كجبريل أو من 
رسله كموسى عليه السلام أو يوم القيامة حين يخاطب رب العزة عباده فرداً فرداً 
اه ها لن لهو اها رن هه اوا رها الفرل وا دع 
أصلين من أصولهم الباطلة: إثبات الكلام النفسي» وقد صرح بذلك الباقلانيء 
وأ الكلام صفة قديمة قائمة بذاته - وهي صفة واحدة - ومعنى ذلك أنه سبحانه 


© ال2 7۸/۲ 

© ماكر امير ابن اار7 والك وراي الل وال 0 
(۳) الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به - للباقلاني» ص: .٩٩۹‏ 

() التلخیص: ۲۳۹/۱/۱. 

(۵) التلخص: ۲۳۹/۱ فقرة .)۱۸٤(‏ 
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تكلم في القدم بما شاء ثم سكت فلم يتكلم بعد ذلك ولم يخاطب جبريل ولا 
موسي وإنما حلق لهم علا ضروريا" » بل زاداعلى ذلك القرافي فقال: وافط 
القرآن كله مخلوق في جبريل عليه السلام عند الأشاعرة . 


ولكن الذي يدل عليه الكتاب والستّة أن الله سبحانه تكلم بالقرآن العربي 
بصوت نفسه» وكلم موسى بصوت نفسه الذي لا يماثل شيئاً من أصوات العبادء 
فهو سبحانه یتکلم بصوت› والصوت E‏ وتعالی کک 
ولا اتل e CC O A A EY‏ 


سے سے لے 


س ی ر ر ا عم 


[الأعراف: ١٤۱]ء»‏ وقوله: #وندته من جاب الور الس و با @4 ا 
۲ دلیل على تکلیم مهه ری ودل عا اه اوا وی ای ارد ی 
كتابه السنن حديث عبداله بن مسعود قال: قال رسول الله بي : «إذا تكلم ات 
بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون فلا 
يزالون كذلك حت يأتيهم جبریل» الحدیث أخرجه ابو داو في باب في القرآنء 
من كتاب السئة. 


ا a‏ مسموعاً؛ Ss‏ النداء 
بغير صوت مسموع لا حقيقة ولا مجازاً . نقل ابن تيمية عن أبي نصر السجزي 
من کتابه الإبانة قوله: والعرب لا تعرف نداء ل را وقد جاء عن موسي 
ا 8 تاد ريك موسّىع [الشعراء: »]٠١‏ فإن أنكروا الظاهر من كلام اه 
وإن قالوا: النداء غير الصوت خالفوا لغات العرب» وإن قالوا: نأدى 
الأمير - إذا أمر غيره بالنداء - دفعوا فضيلة موسى عليه السلام المختصة به من 
تكليمه إياه بذاته من غير واسطة ولإ ترجمان. 


قال: وليس في وجود الصوت من الله تشبيه بمن يوجد الصوت منه من 


(1) نهاية السول للأسنوي: ۰۳۰۸/۱ .٠۹‏ 

(۲) النفائس: ۲۷۷/١٠/١۳‏ ميزان الأصول للسمرقندي» ص: .۸٤‏ 
(۳) وأخرجه البخاري في كتاب التفسير. 

(6) درء تعارض العقل والنقل: ۲/ .٩۳‏ 


TY 


الخلق» كما لم يكن في إثبات الکلام له تشبيه بمن له كلام من خلقه. 


ذلك عن جارحة ولا آلة وكلامتا حروف وأضوات ولا يوجد ذلك متا إلا بالةء 
واه سبحانه وتعالی یتکلم ہما شاء؛ لا يشغله شيء عن شيء» والمتکلم متا لا 


E Ra I E 
الجهمية»› وح چت م أن الكلام لا يکون إ را بحرف وصوات » وأالحرف والصوت‎ 
محلث > ثم اء ابن کلاب والأشعري وتبعهم في ذلك جماعة من الفقهاء»‎ 
فاعتقدو! آل الله سبحاته لا یقوم به ما تعلق بمشیتته وقدرته - لا عل رلا گل‎ 
ولا غير ذلك اومضمون هذا الأضل” أن اله لا يقدر على الكلام» ولا يتكلم‎ 
ہما شاء» ولا هو متکلم باختیاره ومشیئته» وقالوا: إن کلام الله معنى واحد قائم‎ 
قسن اله تحالىة قفاوا سى راخدا ولم يمكنهم إثبات معان متعددة» خوفاً من‎ 
أتاك ما ل اة له‎ 


ومؤلاء أوّلوا النصوص التي تثبت كلام الله وتكليمه» فقالوا في تكليمه 
سبحانه لمن كلمه من خلقه كموسى وآدم: ليس إلا خلق إدراك لذلك المعنى في 
المستمع › فالتكليم هو خلق الإدراك فط( . واضطروا إلى القول في سماع كلام 
الله إلى آقوال: 


فمنهم من يقول: السمع يعلق بذلك المعنى» وبكل موجود» فكل موجود 
يمكن أن يرى ويسمع» كما يقوله بو الحسن الأشعري» ومنهم من يقول: بل 
کلام الله لا يسمع بحال» لا منه ولا من غيره ااقو ي وای و 
يتبمح؛ كتا بقوله آبو بكر الباقلاتي وغيره. ومنهم من يقول: N‏ 
بأصوات قديمة أزلية ليست حروفاً متعاقبة وهو لا يقدر على التكلم بهاء ولا له 
في ذلك مشيئة ولا فعل» كما يقوله جماعة من أهل الحديث والفقهاء المنتسبين 


)4( غاية المرامء ص : 1_4 


YY 


E, 
O فالا‎ 


إلا ابن كلاب ومن إت تبعه. وليس في قول القائل : أن الله لا يتكلم بصوت حنيغ 
لا صحیح ولا ضعيف. 

وأما إثبات أن الله سبحانه يتكلم بصوت ففيه عدة أحاديث في الصحاج 
والسنن والمسانيد وآثار كثيرة عن السلف والأئمة. قال: وهذه الصفة دل عنها 
القرآنء فن الله أخبر بمناداته لعباده في غير آية كقوله تعالی : ودی ن تیو 
أطورٍ الأ وقوله سبحانه: وم ایهم يفو أن شری الزن کش اشر 
© [القصص: .]١۲‏ وقوله: #وادشتا را أر ا یکا الس 
[الأعراف: .]۲١‏ والنداء في لغة العرب هو صوت رفيعء لا يطلق النداء على ما 
لين شوت ا حا و مار اا و 0 کن ا 
مسموعاً. وإذا كان النداء نوعاً من الصوت» فالدال على النوع دال على الجتر 
بالضرورة» كما لو دل دليل على أن هنا إنساناً فاه يعلم أن هنا حيوانا 

ومقسرو القرآن» وأهل السنن والآثار» وأبتاعهم من السلف» كلهم متفقون 
فلن أن اا قك رسن هوت ا في ار الوه عي ف الب اك اة 
عن السلف» مثل ما ذكره ابن جرير وأمثاله في تفسير قوله تعالى: حى إا ف 
عن فلوبهتر) [سباً: ۲۳] وتفسير كلام الله لموسى» وغير ذلك. 

ولهذا قال ابن عقيل : إعلم أن الخطاب من الله سبحانه لمن خاطبه من 
خلقه من ثلاثة طرق : 

سماع منه سبحانه بلا واسطة کخطابه لموسی عليه السلام» وخطاب بواسطة 
الملك كخطابه لجماعة من الأنبياء صلوات الله عليهم» وكل ذلك حروف 
وأصوات تنتظم معاني الخطاب الذي هو استدعاء الفعل أو تركه» أو إخبار ع 


)1( درء تعارضص العقل والنقل : ۵٥ A147‏ 
(۲) الفتاوی: .٥۳۲ - ٥۲۸/٦‏ 


(۳) الواضح في أصول الفقه: ./٠٠١‏ 
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ماضي أو مستقبل يتلقاه من لدن الله جلت عظمتهء أو من الملك على ما نطق به 
الكتاب العزيز. الثالث إلقاء إلى قلوب الرسل إمًا إِلهاماً فى اليقظة أو منا 


أ 


للمسالة (لرابعة والأربعون. 


هل بقال عن کلام الله سبحانه أنه معنی واحد 


اش 


عرف پبعض الأصوليين الكلام: ان المعنى القائم بالنفس» وقالوا: إن 
كلام الله واحد لا يختلف باختلاف الأمم» وهو وإن كان صفة واحدة لا تعدد فيه 
في ذاته» غير أنه يسمى أمراً ونهياً وخبراً إلى غير ذلك من أقسام الكلام بسب 
اختلاف متعلقاته. وقالوا هذه الأقسام صفات للكلام لا أنواع له. ومعنى هذا 
الذي يقولون» إِنّه سبحانه آمر بعين ما هو ناه عنه» وبعین ما هو مستخبر به. 


قال ابن عقيل في الواضح: قال أبو الحسن الأشعري عن الكلام 
النفسي: هو قسم من أقسام الكلام» وهو الخفي القائم في النفس الذي هو في 
حق القديم أمر ونهي وخبر إلى غير ذلك. 

وأورد هذا الكلام الآمدي في مباحث الأمرء وتبع فيه الغزالي“ حيث 
جعله في مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده» وسبقهما إلى هذا القول الباقلاني 
في التقريب» وجميع القائلين بالكلام النفساني يقولون بهذا القول» قال القرافي 
في نفائسه : جمهور مثبتي كلام النفس مطبقون على أن كلام الله تعالى واحد» 


(1) الواضح في اأصول الفقه: ۲۲۹/۲/ ب. 

(۲) الإحكام في أصول الأحكام: 1۸۹/۲. وانظر إلى مثل هذا القول في نهاية السول /١‏ 
۹ وابن السبكي في جمع الجوامع بشرح المحلى ١/۱۳۹ء‏ وشرح المحلى لجمع 
الجوامم ا ل الى 0817 وان ال ضرل لامر کدی 
ص: .۱٤۹‏ 

.۲٠٠/۲ التلخیص:‎ )۳( 


(6) نفائس الأصول: ۲/۲/ .٥۷۷‏ 


Y0 


وهو آمر ونهي وخبر واستخبار» ووعد ووعید» واستفهام . 

هذا القول معناه أن كلام اله لا يتبعض» وهذا مخالف لما ثبت من كون 
القرآن مفرقاً مفصلاًء ذا أجزاء وأبعاض» وآي وكلمات وحروف. وهذا القول 
الى ماد أن ا ا ي واج رر داه ن د بن كه وا عاو ت 
الأشعري كما سبق»ء ثم توسع فيه القاضي أبو بكر الباقلاني وتناقله الأصوليون 
من بعده. 

وسبب هذا القول: إن هؤلاء لما قالوا عن القرآن الكريم: إِنّه قديم لازم 
لذات الله سبحانه» والقرآن كلام مكون من حروف وأصوات» والحروف من 
صفاتها أن تتعاقب» فالألف تسبق الياء» والجيم يسبق العين» ووصف ذلك بأنه 
قديم يمتنع» والقديم معناه عندهم من لیس له أول» أو لا يسبقه شيء» ولیست 
الحروف كذلك» فاضطر بعضهم أن يقول: كلامه هو مجرد معنى واحد» هو 
الأمر والنهي والخبرء وأنه إن عبر عن ذلك المعنى بالعبرية كان توراةء وإن عبر 
عنه بالسريانية كان إنجيلاً وإن عبر عنه بالعربية كان قرآناً. 

وفساد هذا القول معلوم بصريح العقل» فإته يلزم من هذا القول أن تكون 
معانی القرآن هی معانی الإنجيل والتوراة» وأن یکون ما أخبر به هو عین ما نھهیى 
e:‏ ۰ 

افط اع رن ال افر ان الخ رة رال صوات فد أرلة فن القن 
أزلي لا يتعلق بمشيئة الله وقدرته. 

وهذا الكلام معلوم فساده بالضرورة. فقد نص الله سبحانه بفساد هذا 
المعنی قال الله تعالی: الما مرا لئے إا رنه لن فل له ى كذ ©4 
[الدحل: ]٤١‏ فبين الله سبحانه أنه يقول للشيء : کن» إذا أراد کونهء n‏ بذلك 
أنه لم يقل للقيامة بعد: كوني» لألّه سبحانه لم يرد كونها - فإذا جاء وقتها قال 


)1( مقالات الاسلاميين : ¥/ «1o0‏ الإنصاف نیما یجب اعتقاده ولا يجوز الجهل په؛ ص : 
۷ واللاارشاد ارمام ألحرمين : 1۴1/9 وانظر: الملل والنحل للشهرستاني : ۹1/1 
( کے انکر کا ۲۴۰/۳ 


7 


لها رب العزة: كوني» فتکون. فکیف يقال حینئذِ أن کلام الله اواحد؛ وان اله 
سبحانه من الأزل إلى الأبد متکلم بکلام واحد لا آول له ولا آخر. والتبي بلا 
N OT A E‏ الله به» ثم قرا : إن الصفا والمروة 
من شعائر اه0 فالتبی ل بين أن الله سبحانه پداً في كلامه المجيد المبارك 
بالصفا قبل المروة فكيف يقال: إن كلام الله سبحانه واحد لم يتقدم فيه حرف 
على حرف ولا جملة على جملة؟. وقول الأشعرية إن كلامه سبحانه معنى واحد 
يستلزم التعطيل» فان حقيقة هذا القول إته لا قرآن ولا إيمان. 

إذا عرفنا بطلان قول عض الأصزليين أن كلام و 
المنقول عن المتكلمين من أهل الإثبات» - فن القول الصحيح الثابت بالكتاب 
u I‏ مفرق مفصل يتبعض ويتعدد» 
ولهذا قيل لمن أنكر كلام الله سبحانه لموسى: أفهم موسى الكلام أم بعضه؟ إن 
کان فهمه کله فقد علم عِلم الله سبحانه» وإِن کان فهم بعضه فقد تبعض» وعندهم 
کلام الله لا یتبعض ولا يعد" . ولو کان معنى واحداً لكان التعبير عن القرآن 
بالعبرية وهو التعبير عن التوراة بالعربية. وليس الأمر كذلك» فإن أحد المعنيين 
ليس هو الآخر» فاختلاف معاني كلام الله سبحانه المنزل في الكتب وتنوعها 
معلوم بالاضطرار . بل اختلاف معانيها أعظم من اختلاف حروفها. فمن زعم أن 
الأمر هو النهيء وان معاني البقرة هو معاني آل عمران فليس معه نور من عقل 
ولا هداية من نقل . 

ونقل ابن حزم عنهم انهم يقولون: إن الله تعالى ليس له إلا كلام واحده 
ولیس له كلمات كثيرة. 

قال أبو محمد: هذا كفر مجرد لخلافه القرآن وتكذيب لله تعالى في قوله: 


)1( الحديث رواه أبو داود عن جابر بن عبداله في صفة حج التبيّ ية من كتاب المناسك. 
ورواه الترمذي آيضاً عن جابر في كتاب الحج» باب ما جاء آنه يبدأ بالصفا قبل المروة. 
(۲) قال هذا أبو نصر السجزي لبعض من خاطبه من الأشعرية. انظر: درء تعارض العقل 


(۳) الفصل: ه 


TY 


لی لو کہ آلیتر اتا کیت کی د ال بل آن تد کت ر کر جت لی 
مدا €6 [الکهف: .]٠١۹‏ اا وول اا ف اا ن ا 
E‏ ا N E‏ 

وكثير من متأخري الحنفية على أن كلام الله سبحانه معنى واحد» والتعدد 
والتکثر بحسب التعلقات والاإضافة. قال سراج الدين کی شرح المغنى : والكلام 
النفسي القديم وإن كان واحداًء لا تعدد فيه إِلاً أن له تعلقات مختلفة بحسب 
المتعلقات على ما عرف في الكلام أن الأمر لا يتعلق بالمعدوم» فبحسب تلك 
اتقات يشل لامر رالهي والكر والامتخار إلى عر ذلك :ا . 

O Os‏ وولا قروا 
ار e a‏ تعالی: اوی و الاو : ]. وهذا 
I‏ 
شاء» وان موسی عليه السلام سمع كلام الله ا وكذلك هو قول 
الطحاوي رحمه الله" . 

المسالة الخاسة والاربعرن: 
إضافة القرآن إلى الرسول إضافة تبليع وأداء 


ذكر بعض الأصوليين أن القرآن لم يسمعه جبريل من رب العزة وإنّما خلقه 
الله سہحانه فی جبریل أو علمة إياه: وذا القول للأشاعرة. 


وأصل الشبهة في إنكارهم أن يكون القرآن سمعه جبريل جاء من جهتين : 


(1) شرح المغني لسراج الدين الهندي »۱١/١/١‏ كشف الأسرار: ۱١١/١‏ التوضيح: ١‏ 
۳ 
(۲) شرح الفقه الأكبر» ص .٤١‏ 


YA 


الأولى: ظنّ بعض الناس أن الله سبحانه لما أضاف القرآن إلى النّبيّ يا 
تارة فقال: إت اقول سول کر لارا و بول ساعر قلیلا ما وینو ل رل قزل اهن 
رون € [الحاقة: .]٤١ ٠٠‏ فهذا الرسول الكريم هو محمد يل وأضَافه 

ال ار فقال سبحانه : ولنم قرول رسول کم اذى فر عند ذی امرش کن 
2 مين €6 [التکوير: ۱۹ء .]۲١‏ فهذا جبريل فأضافه تارة إلى الرسول 
البشري وتارة إلى الرسول الملكي والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فظن 
بعضهم EN‏ الإضافة تقتضي أنه نشا حروفه. 


الشانية: أن الآصل في الكلام عل اللاشتاضة ا صفة ذات لازمة 
للموصوف»› لا تتعلق بمشیئته ولا قلدرته ؛ وإنّما تكلم سبحانه في الأزل. فالکلام 
عندهم قدیم - ولم يسمعه جبریل منه سبحانه. 


4 


ولهذا يقول القرافي: ومن قال: إن الله تعالى له هداية الخلق أجمعين 
وإضلالهم أجمعين لا يأل عما يفعل _ قال: GS SE E‏ 
أصواتاً في بعض مخلوقاته غير مطابقة» فيخلق في بعض الأخشاب النطق» ‏ 
الخشبة: الواحد نصف العشرة. قال: ولفظ القرآن كله مخلوق في جبريل عليه 
السلام عندنا |.ه. 


وقال السعد في التلويح": إن القرآن نزل على النَبىّ يله بلسان جبريل 
ومعنى قول السعد: «نزل القرآن بلسان جبريل» أي أن جبريل أدرك كلام الله 
تعالى» وهو في مقامه فوق سبع سموات ثم نزل إلى الأرض» فأفهم الرسول يلا 
ما فهمه عند سدرة المنتهى من غير نقل لذات الكلام. قالقول قول جبريل. وهذا 
المعنى هو المشهور عند الأشاعرة". وأصل هذا الفهم صادر عن قول بعض 
الكلابية والأشعرية الذين يفرقون بين كلام الله وكتاب الله» فيقولون: كلام الله : 
هو المعنى القائم بالذات وهو غير مخلوق» وكتابه: هو المنظوم المؤلف العربي 


0 اتی الاصرل: ۹/۴ ۲۷۷: 
(۲) حاشية السعد على التلویح: .۲۸/١‏ 
)( ألارشاد» ص : ۳۵ 


۳۹ 


وهو مخلوق» والقرآن العربي خلق ليدل على ذلك المعنى. ثم إن هذا القرآن إما 
أن يكون خلق في بعض الأجسام - الهواء أو غيره» أو ألهمه جبريل فعبر عنه 
بالقرآن العربي» أو ألهمه محمداً بي فعبر عنه بالقرآن العربي» أو يكون جبريل 
أخذه من اللوح المحفوظ . قال الآمدي" في حقيقة القرآن: إنّه المنزل علينا 
على لسان جبريل» قال: وقولنا «المنزل» إحتراز عين كلام التق فانه لن 
بکتاب» بل الكتاب هو الكلام المعبر عن الكلام النفساني» ولذلك لم نقل: هو 
الكلام القديم . فانظر كيف فرق الآمدي بين كتاب الله وكلام الله. 


ومقتضى هذه التفرقة بين كلام الله وكتاب الله أنّهم جعاوا القرآن ليس منرلاً 
من الله بل آلهمه جبريل فعبر عنه بالقرآن العربي» أو ألهمه محمد بي فعبر عنه 
بالقرآن العربي» أو يكون أخذه جبريل من اللوح المحفوظ. وكل هذه الأقوال 
تفريع على القول بان القرآن مخلوق'. 

وهذا خطاء لأئه لر كان جبريل أو محمد ييل هو الذي أنشاً لفظه ونظمه 
امتنع أن يكون الآخر هو الذي أنشاً ذلك» فلما أضافه إلى هذا تارة» وإلى هذا 
تارة علم أنه أضافه إليه لأنّه بلغه وأداء لا لأنه أنشأه وابتدأه. ولهذا قال 
سہحانه : لنم قول ولو کر [التكوير: 1۹] ولم يقل: بقول ملك ولا نبي»› 
e‏ نه یبلغ عن غیرہ کما قال تعالی: اا الرَسول ب ما 
رل | يلت من رَبك [المائدة: ۷]. وفي ال النبيّ ية كان و 
على الناس في او ويقول: آلا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ کلام ربي» فان 
قریشاً قد منعوني أن بلغ كلام ی 


فن فال إن هذا القرآن كلام جبريل»ء أو كلام محمد أو كلام البشر أو 


(1) الأحكام في أصول الأٌحکام: ۲۲۸/۱. 
(۲) الفصل لابن حزم: .٠١ ۱١/١‏ وانظر: الملل والنحل للشهرستاني : .11/١‏ الإنصاف› 


ص : ۹A4‏ 
(7) :روآه آبؤ داود فی سنه عن جار ربن هبدا ب كاب السة بات فى القرآن : قال الشذري 


فی مختصر سنن أبی داود ۱۲۳/۷: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال 
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كلام الملائكة فقد كفرء لأن الله سبحانه قد كفر من قال: إِلّه قول البشر» ووعده 
E ES as E E SR CET‏ 
ربن شپودا رمدت ل هيدا 5ء م بطم أ أن ا رد @ e‏ َم 4 ابا عدا 
i‏ 40 4 َد @ ي کف د 63م َ کف ر ل ر 
0 بی ومر 29 ان اکر إن هتا إلا عر بتر 9ن هدا إل مرل 
اسر €6 [المدثر: ۱١‏ ۔ .]۲١‏ 


فالقرآن الکریم سمعه جبریل من الله سبحانه» لم ینزله بلسانه» وسمعه 
جبريل من الله سبحانه بلا واسطة كما سمعه موسى عليه السلام. ومذهب سلف 
الأمة أن القرآن حمله جبريل مسموعاً من الله تعالى» والتبي بيه سمعه من 
جبريل » والصحابة سمعوه من رسول الله يا . 


المسالة (لساوسة والأريعرن. 


هل دتفاضل کلام الله سدحانه» وهل يكون يبعضه أفضل من بعض؟ 
أورد الأصوليون هذه المسألة في مسائل النسخ عند الاستدلال بقوله تعالى : 
ا ع ن اة أ نها ات عر نها ا e‏ [البقرة: .]١٠١‏ 
والقول بتفاضل آي القرآن وره ؛ حه علی يعض هر قول جدیح الصححاية 
والتابعين» وإنما اشتهر القول بإنكار تفاضله بعد المائتين من الهجرة النبوية لما 
أظهرت الجهمية القول بخلق القرآن'). 
وانقسم الناس في هذه المسألة إلى قولين: 
والآثار في أن بعض القرآن أفضل من بعض؟. 
)1( ابن تيمية › الفتاوى: 6١/١۱۷‏ 6. 
(۲) التذكار في آفضل الأذکار» ص: ۴۹ء .٠١‏ 


Yé! 


e REL‏ ولكهم الم برا إلى هدا القول زا لان 
القرآن عندهم مخلوق. on‏ بعض المخلوقات على بعض لا ينكره أحد. 
استدل | القاضي عبد الجبار" بقر او e‏ 
او لھا4 على أن القرآن غير قديم آي مخلوق› ووجه الاستدلال أن 
سبحانه جوز إبدال الآية وإزالتهاء وجوز نسيانها وهذا يدل على حدوث الآيةء 
لأنّها لو كانت قديمة لم يصح فيها ذلك. قال: وجوز أن يأتي بخير منها يدل 
على أتها محدثةء لان القديم لا يوصف بأ القادر يأتي بخير منه. 

قلت: وهو يقصد بكلامه هذا الرد على الأشعرية والكلابية الذين يقولون 
أن القرآن صفة ذات فقط. وأنّه قديم» فاستدل بذلك على أنه لو كان قديماً لما 
جازت عليه تلك الأمور. وأما قول الصحابة وآئمة السلف في القرآن فهو کلام 
الله صفة ذات وصفة فعل» يتكلم سبحانه متى شاء» فإذا قال سبحانه قولاً يأمر فيه 
و ينهي ثم نسخه بامر أو نهي محدث جدید فله سبحانه ذلك› وإتّما يتصور منع 
ذلك في حقه سبحانه من اعتقد أن الكلام وسائر الأفعال الاختيارية لا تقوم بذاته 
سبحانه. وقد تكلمنا عن تجدد الأفعال والاختيارية في حقه سبحانه في فاا 
الان فة دات آ و فغ وتو لن تمالا وو أذ اليعرلة تر لرن يخن 
القرآن» ويقولون بتفاضل بعض على بعضه» ل ابو ال ال 
إن الفا وي ألفاط اران :وان اد بالخيرية في آية «ما ننسخ» 
النفع. ولا يتم القول أن النسخ يكون في أ u‏ القرآن» RN‏ والخيرية في 
الناسخ» المراد به النفع والفائدة إلا لمن يقول بأن القرآن صفة فعل كما هو صفة 
ذات» أو يقول بان القرآن مخلوق E‏ ذلك المعتزلة. 

واا ا کک و ر ا 
TT E‏ القديم› أن المنافع وما يؤدي إليها لا تکرن إلا 


(۱) متشابه القرآن: .٠۳/١‏ 
(۲) المعتمد فى أصول الفقه: .٤۲۷/١‏ 
(۳) متشابه القرآن: .٠١٤/١‏ 


الثاني : قول الأشاعرة ومن تبعهم - وهو قول أكثر الأصوليين من المتكلمين 
ت ا 4 ا 1 : 
وبعصس الفقهاء _ أن القران لا يتفاضل . وهؤ لاء ظنوا أن القول بتفاضل کلام أله 
بعضه على بعض» إنما يكون على قول المعتزلةء لأن القول بالتفاضل مستلزم 
لكون القرآن مخلوقاً» ويشعر بنقص المفضول فآنكروا التفاضل»› وتأولوا النصوص 
ره جاع ن الأصرين مقا نة الأشغرى إلى القول بان القران قدي 
لازم لذات الله سبیحانه وما كان كذلك فلا يصح فيه التفاضل ومن ھۇلاء: 
الباجي» والرازي» والآمدي» وابن حزم. 
فاما الباجى فاته أبان رأيه في ذلك فى معرض رده على من منع نسخ القرآن 
بالسلَّة» مستدلاً بقوله تعالى: «تأتِ مَيْرٍ نآ وأ ذلك يدل على أن الناسخ 
بكر لا التشرخة اوا ها 
قال الباجي: والجواب أن هذا باطل لأ القرآن لا يكون بعضه خيراً من 
وأما ابن حزم فإِلّه يذهب إلى قول من يرى أن القرآن لا يقبل التفاضل› 
وتاول قوله تعالی: لأت عر ينا بان معناها بخير منها لكم» وكلام الله لا 
يتفاضل في ذاته . 
ومدرك ابن حزم في ذلك غير مدرك الأشاعرة» فالقرآن عند ابن حزم هو 
علم الله وليس هو شيئاً غير الله تعالى» وكذلك يقول عن صفات الذات» فإنها 
تیه ھی ذات الله ل غیره » وهر بهذا القول المخالف لإجماع الصحابة والسلف 
رفا من تعدد القدماء» ولسنا هنا بصدد بيان ري ابن حزم فى الصفات› ا 
لنبين أل ابن حزم الأصولي ينكر التفاضل في القرآن؛ لأنّه علم الله وعلم الله لا 


.١١ ۱١/۳ القصل:‎ ٩١/٤ الأحكام:‎ )۲( 


YE 


ا ا و ا ی 
کیفما قدّر قدیماً أو مخلوقاًء قال: بل معناه - أي معنی قوله سبحانه: لأت عير 
ر کن م ول ل ا 


وآما ابن عقيل فاختلفت أقواله في المسألة» فانكر التفاضل في آي القرآن 

فقال في قوله تعالی : لأت مير ينآ : د جا لکم» e E Yb‏ 
يتفاضل لكونه كلاماً لله سبحانه وصفة من صفاته التى لا تحتمل التفاضل 
والتخاير. وقال في موضع آخر من نفس الکتاب في معرض استدلاله على أن 
E OT َ ٣ .* ۴ 8 rS‏ . 

ا 5 EE‏ تالشة: «واما قولهم ؛ إن القرأن تفه لا يتخاپر وپتفاضل › فعلم 
أنه لم يرد به الخير الذي هو الأفضلية» - فليس كذلك» فإن توحيد الله الذي في 
سورة الإخلاص» وما تضمنها من نفي التجزي والانفسام أنضل مشن #سورة 
المسد) المتضملة دم ات لهب ودم زو ته ؛ إلى آخر ما 6 


وأكثر الحنفية على مثل هذا القول من إنكار تفاضل القرآن» ولكن لما أنَّهم 
أجازوا نسخ القرآن بالسنّة - وقد تقرر أن کلامه يه لا يشبه کلام الله سبحانه ولا 
يماثله - قالوا المراد بالمثلية في قوله تعالى : َاأتِ َير نا آذ نيه ما يرجع 
إلى مصالح العباد دون النظم»ء لأن كلام الله لا يفضل في النظم بعضه على 


بعضر( 


بقدم القرآن a‏ هذه ا ۴ u‏ »> فقالوا فی معنى الآية: 
لَاتِ َير ينب أن المراد بالخيرية» أن يعود إلى التكليف في نفسه» فهو يرجم 
إلى ما يخضتا من سهولة أو تراب لا أن الاية التاسخة تكون حيرا من لمر خة 
في نفسها. 

.١١١/١ المستصفى:‎ )1( 

(۲) الواضح في أصول الفقه: ۴۷٦/١‏ ۳۷۷ رسالة دكتوراه. 


(۳) الواضح: ۲/١٤۲/ب.‏ 
)٤(‏ كشف الأسرار: /١‏ ١٠1۸ء‏ أصول السرخسي: ۲/ ٠۷١‏ شرح المغني : .٠١۹/۱/۲‏ 


YEE 


وهذا التأويل لا ينازع فيه المعتزلة» لأ الجميع متفقون على أن الناسخ قد 
يكون خيراً من المنسوخ إذا كان ذلك يعود إلى المكلف» ومتفقون أيضاً أنه قد 
يكون مثله في الشواب» فهذا النوع من التفضيل لا خلاف فيه. والمسألة إّما هي 
في تفضيل نفس كلام الله سبحانه» وآما تفضيل الثواب بدون تفضيل نفس القول 
فهذا ليس موضع النزاع ولم يتوا فيه بنقل. ثم إن القول بهذا التأويل - أي إن 
المراد بالخيرية ما يعود إلى المكلف من ثواب وغيره من أنواع المنافع - لا ينافي 
القول بالتفاضلء فإ كون الآية من القرآن أو السورة أفضل من غيرها يلزم منه 
كثرة ثواب تلاوتها ومزية فضلها من الأجر والنفع على ما سواهاء» كما صرح 
بذلك بي في قرله: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن». 


وأما الذين قالوا بالتفاضل ‏ كما هو ظاهر القرآن» وكما نطق به التي يلل - 
فجمهور السلف والأئمة ولا يعرف لهم مخالف إلا بعد القرن الثاني كما تقذم. 


الا وأو المظفر منصور بن محمد الا وهو ألقول الاه عن 
السلف» وهو الذي يدل عليه النص من الكتاب والسئّة. 


منها ما روأه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد بن المعلى قال : کیت 
أصلي» فدعاني النبي اة فلم أجبه» قلت: يا رسول الله : كنت أصلي . قال: ألم 
يقل الله #استجييوا بل ولرّسرل إا دعاك ثم قال: آلا أعلمك أعظم سورة في 
القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي» فلما اردنا آن نخرج قلت: يا 
رسول الله إك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن» قال: «الحمد لله رب 
العالمين هي السبع المثانى والقرآن المظيم الذي أوتيته. . وجعل الرسول ية آية 


(1) العدة في أصول الفقه: ۳/ ۷۹۲. 


)¥( شرح اللمع : «oY j1‏ 0¥ 
(۴) قواطع الأدلة: ٠٠١/١‏ ب/ وقارن بالنسخة المحققة: .٠٠٠١/۲/١‏ 


(5) صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب فضل الفاتحة. 


0 


الكرسي أعظم اة في اران وقوله ي في سورة الإخلاص: «والذي نفسي 
بيده إنّها لتعدل ثلث الق رآن» . 


فقوله سبخانه: تات عبر بنا أو نه بیان من الله تعالى آنه قد يأتي 
بمثل الآية E‏ تارة؛ أو خير منها أخرى. وهذا یدل على أن الاياتتشائل 
تارة وتتفاضل أخحرى» وكذلك الأحاديث السابقة تبن اد القرآن أفضل من 
بعض . 


2 


والآيات في هذا المعنى كثيرة منها: قوله تعالى: #وأتيغوا أَحَسَنَ مآ أل 
اکم سن ريڪ [الزمر: .]٠١‏ وقوله: فير عادالدن مغو e e‏ 
RE ASTRA O‏ ما Rc‏ ا 
E‏ ھا انر سوا دو و2 کان 
الأحسن هو الناسخ الذي يجب الأخذ به دون e‏ إذ کان الله سبحانه أخبر 
آ۷ ا ر ما او لها أو كان غير ذلك. فالقرآن فيه 
الخبرء والأمر بالحسن والأحسن» واتباع القول إنّما هر العمل بمقتضاهء 
ومقتضاه فيه حسن وأحسن» ليس كله أحسن _ وإن كان القرآن في نفسه أحسن 
الحديث» ففرق بين حسن الكلام بالنسبة إلى غيره من الكلام» وبين حسنه بالنسبة 
إل ا لار وال و 


N EES ENS aR AT OAL 

وإخراج له عن ظاهره» ولهذا لم يرتض ابن تيمية أن يراد بالخير في الآية من 
ا کا اح ع او ا کا 06 0 یا ا ا 
ما مر الله به مبتدأ وناسخاًء فاه إنّا أن يكون أيسر من غيره في الدتياء وإما آن 


)١(‏ جاء في فضل آية الكرسي أنها أعظم آية في كتاب الله روايات أخرجها أصحاب السنن 
الا O a‏ 

(۲) صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب فضل: «قل هو الله أحد 

.1/١١ الفتاوى:‎ )۳( 

.٤۸ ۱۲/۱۷ الفتاوی:‎ )٤( 


يكون أشق فيكون ثوابه أكثر» فإذا كانت هذه الصفة لازمة لجميع الأحكام» لم 
يحسن آن يقال: ما ننسخ من حكم نأت بخير منه أو مثلهء فإ المنسوخ أيضاً 
یکون خيراً ومثلاً بهذا الاعتبار» وإن فسروه بكونه أعظم أجراً لمشقته» فقد يكون 
المنسوخ كذلك› والله قد أخبر أنه لا بد أن يأتي بخیر مما ينسخه آو مثله» فلا 
يأتي بما هو دونه. 

واتبع السلف ما جاء النصوص به من التفاضل الوارد في كلام الله سبحانه - 
ولا يظن أنّهم يعنون مطلق الكلام دون النظر إلى معانيه التي بموجبها ورد 
التفاضل» ويدل على هذا تعليلهم في فضل ما ورد. 

والقول بمطلق الفضل لا يستلزم تفضيل مطلق الكلام على بعضه. وإذا كان 
كذلك فالقول بما ورد عن الشارع في التفضيل كقوله ييه لأبي بن كعب: «آتدري 
أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» قال: الله لا إلله إلا هو الحي القيوم» 
فقال ييل : ليهنك العلم أبا المنذر. إما يكون بأد ترجع العظمة إلى قوته 
وشرف معلومه. 

هذاء وإن كان الخلاف في هذه المسألة قد يكون لفظاً فن ممجرد الروايات 
التى جاءت بالتفضيل» أو تأريلهاء أو إطلاق القول بان القرآن لا يفضل بعضه 
ا عغا لظاهن اتعرن وما ار ها العا ى رو الان 
من هذه الأمة. وقد نقل ابن تيمية": آنه لم يعرف قط أحداً من السلف رد مثل 
هذا ولا قال: لا یکون کلام الله بعضه أشرف من بعض» لأنه كله من صفات الله 
ونحو ذلك قال: وإنما حدث ذلك لما ظهرت بدع الجهمية الذين اختلفوا في 
الكتاب وجعلوه عضين . 


(۱) أخرجه: مسلم في کتاب الصلاةء باب : فضل سورة الكهف وآية الكرسي . 
(۲) الفتاوى: ۷١/1٤ء .٥۴‏ 


المسالة السابعة وللأربعرن. 


هل يجوز أن يشتمل القرآن على ما لا يعلم معنا ؛ 

عنون لهذه المسألة ابن برهان فقال: اختلف العلماء في أن كتاب الله 
تعالى هل يشتمل على شيء غير مفهوم المعنى أم لا؟ وذكر هذه المسألة صاحب 
المحصول" في الباب التاسع في كيفية الاستدلال بخطاب الله تعالى وخطاب 
رسول الله يي ولكنه صاغ المسالة على نحو يلتبس على السامع أن فيه نزاعاً مع 
أن المسآلة لم ينازع فيها أحد فقال: المسالة الأرولى: لا يجوز أن يتكلم الله 
ورسوله بشيء ولا يعني به شیئاًء ولما قال ذلك» اعترض عليه بأنه لم نازع في 
هدا التحن أحدة رل قال خد من طواف الام إن اة ا جى كاد شا ؟ 
٠ ES E NEE‏ 

وهذا المعنى من هذه المسألة أوردها المتأخرون بسبب الكلام في آيات 
الصفات وآيات القَدَر» فإهم يُعَرّفون المتشابه في كتاب الله : بأنّه اللفظ أو الكلام 
الذي بلغ في الخفاء نهايته بحيث انقطع رجاء البيان عنه ويمثلون له بما جاء في 
صفات الله تعلی من أن له یدن ووجهء وألّه سبحانه ياتي ويحيي ویستوي على 
العرش. وأكثر الأصوليين على أن المتشابه ما احتمل أوجهاً من التأويل ومقتضى 
دا القرل إن الغا او کاو ی راو او کت ار 

وهؤلاء ظنوا أن آيات الصفات كقوله تعالى: #م استوى عل ارش 
وآيات الوعيد في حق المسيء كقوله تعالى: #لرمن يفعل ذلك يلق أنامايشعف له 
لداب [الفرقان: ٦۸‏ 1۹]. خلاف ا غا فا غر مهود 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالی: ارما يلم أو إلا اده [آل عمران: ۷] 


(۱) المنهاج للبيضاوي: ۰۱۹۱/۲ وشرحه للأسنوي: ۰۱۹۲/۲ ۱۹۳. 
(۲) الوصول إلى الأصول: .١١١/١‏ 

)( المحصول»ء ج .0٤١/١/١‏ 

1١۴۳۸ البعر المنعیط: ۳/۲/ ۱۰۳۷ء‎ )٤( 

.1۸ شرح المنتخب للبخاري لوحة‎ ۲۳۸/١ : انظر الأحكام للآمدي‎ )٥( 


EA 


فقالوا: يجوز أن يكون في القرآن ما لا يعلم معناه. 
وو التأويل فى الآية التی فی آل عمران ائه صرف اللفظ عن 


ی 


ظنوا تيعون لقوله تعالى : تتا شام تيء إل ا4. 


ا e‏ رن للفو اون 
ال ا خا الول تفه الارلره فان أكر الست رقب 
على قوله تعالی: وما يشم أو إلا الثم استانفوا # اسح في اليا يفون 
ءامنا و4 وهو وقف صحيح» ولکنهم غلطوا في ظنهم أن التأويل في الآية هر 
المعنى الذي فسروهء لأن هذا المعنى الذي أرادوه اصطلاح حادث ذكره 
المتأخرون. 

وأما معنى التأويل في كتاب الله فهو الحقيقة التي يؤول الكلام إليهاء ثم 
اصطلح المفسرون على معنى آخر للتآويل وهو: تفسير الكلام سواء وافق ظاهره 
أم لم يوافقه. وهذا الاستعمال للصحابة والتابعين» ثم أحدث الأصوليون معنى 
ثالثاً للتأريل : وهو صرف اللفظ عن ظاهر الدليل» فمن جعل الإصطلاح الحادث 

A‏ تعالی : وما يشم تأويء إل اند يلزم منه أن يكون 

فی القرآن کلام لا یفهمه أحد من الناس. ES‏ والتابعين : 
د القرآن آيات لا يعلم معناهاء ولا يفهمها أحد من سلف الأمة. وأما أنهم 
ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس فهذا لا ريب فيه» لان الناس يتفاوتون في 
الفهم والإدراك والحفظ» > لكن ليس معناه أن في القرآن ما لا يفهمه أحد من 
الناس. والناس مختلفون هل في eS‏ 
والقول الصحيح الذي يؤيده ظاهر الكتاب أنه ليس في القرآن شيء استأثر الله 
بعلمه فلا يعلمه أحد من الخلق»› رلا يصح آن یصف الله سبحانه کتابه بأنه نور 
وهدی» ویصفه سبحانه بالبيان» وفيه تفصيل کل شيء إا وللمخاطب طريق إلى 
معرفة جميع كلماته في الوجه الذي قصد إليه. ومتى وقع في نفس بعض الناس 
معنی یدل على خطا فالخلل اھ ی ا ع سات ا با 
بتدبر وفهم هذا الكتاب إلا وجعل فيه طريقاً إلى معرفة القرينة الدالة على المراد 


۹ 


ورجح الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الوقف على قوله سبحانه والراسخون 
في العلم د هن قوله: ليما يك تاريل إل آم اة ف ا آل ران ۷ 
وقال لين ف ال اة ك اعا اه لم ل رف الها عل ن ن 
تعالى أورد هذا مدحاً للعلماء» فلو كانوا لا يعرفون معناه لشاركوا العامة وبطل 

قال القاضي عبد الجبار المعتزلي في كتابه المغني في معرض رده على 
من يقول بان في القرآن ما لا يعلم معناه» ننقله لما فيه من الحق والبيان. قال: 
فلو جوزنا آن یخاطب تعالی بما له ظاهر من المتشابه» ویرید ما لا يدل عليه أو 
لا يريد به إلا الإيمان به» لجاز ما تقوله المرجئة في كثير من الوعيد» وذلك 
يوجب جواز التعمية والألغاز عليه تعالى» ويقتضي ذلك بطلان الطريق إلى معرفة 
اله سبحانه. ثم ذكر أن هذا القول هو الصواب وإلاً لم يكن لوصفه تعالى 
المحكم - باه أم الكتاب يشير إلى قوله سبحانه : ينه بايث كت هى أ لكب _ 
ممن لاله سجاه يريد بقرل: ف أ الب أن بكو اأص لدل ر 
يكون ذلك إلا بان يحمل المتشابه على المحكم» ورتبين يع بالمحكم المراد 
بالمتشابه» قال: .وكيف يجوز أن يقول تعالى لنبيّه ية ال ما وى ليك [الأنعام: 
٩‏ وفي جملته ما لا يصح أن یعرف معناه؟ وکیف یقول تعالی : اور يکنه 
أا ارتا ليک الب يتل هر4 [المدكبوت: ]١١‏ وفي جملته ما لا يصح أن 
يعرفوا معناه؟ وكيف يصح أن يمتن عليهم بال خاطبهم بلسان العرب وفي جملته ما 
لا فرق عندهم بينه وبين الزنجية في آنه لا يصح أن يعرفوا معناه؟ وكيف يجوز أن 
ينزل تعالى كلاماًء والغرض به الإيمان به دون معرفة معناه؟ وهل ذلك إلا بمنزلة 
الإيمان بصوت الرعد وما شاكله؟. 


مھ »م ل . 4 £٤ ٠ 4 wo» e‏ 
واستشنع شيخ الإسلام ابن تيمية" صياغة ابن الخطيب لهذا السؤال 


(۱) نقله عنه الزرکشی فی البحر: .٠٠٤٤/۳/١‏ 

TEE O GEE OVE WET EO 
.۲۸١ ۰۱۲۹/۱۳ الفتاوی:‎ )۳( 

(8) الرازيء المحصول ۱/ ق .٥۳۹/۱‏ 


فقال: ومن المتأخرين (يعني الا م ا المسألة: بلقب شنيع فقال: لا 
OS‏ أبن تيمية: وهذا 
لم یقله مسلم أن الله یتکلم بما لا معنی له. قال: وإتّما النزاع هل يتكلم بما لا 
يفهم معناه؟ وبين نفي المعنى عند المتكلم ونفي الفهم عند المخاطبون عظيم. 
وأظهر ابن تيمية تناقض ابن الخطيب“ في احتجاجه على هذه المسألةء 
فان الرازي احتج على أن الله تعالی لا يتكلم بما لا معنى له بآن الكلام بما لا 
معنی له هذیان» وهو نقص والنقص على الله تعالی محال . 


ج الا فن أن الأ ع ا ارآ اه سخا ر اة شل کر 
شيء فإنه قال في معرض رده على أبي علي وأبي هاشم الجبائيين حين منعا من 
الخطاب بما لا فائدة فيه لأنّه عبث» قال الرازي: لنا ما ثبت في علم الكلام أن 
يقبح من الله تعالى شيء» فإذا كان هذا رآي الرازي وكان هذا أصله فلا يصح 
له أن يزعم أن الهذيان صفة نقص وأنها منتفية عنه. 

واعترض القرافي على الرازي قوله: «التكلم بما لا يفيد هذيان ونقص»". 

قال القرافي“: ليس كل ما هو نقص في حق البشر يكون نقصاً في حق 
ا قال لان الد هرر م وت كاف جاب اق ليس ملك ولا مالك 
والله تعالى هر المالك الملك على الإطلان . فحجر الله تعالی على كه أن يضيع 
e‏ وأما الله تعالى فغنى عن ذلك كله: 
3لا سل عا قعل وهم سوت 4)6 [الأنیاء: ۲۳]. 


قلت: وقول القرافي مبني على القول بان الله سبحانه يجوز له آن يفعل كل 


)1( نفس المصدر» ص ا„ 
(Y)‏ المعالم: 04/۲. 


a O 
414۸114۷ 775 فانن:‎ 5 


شيء» وهذا قول الأشعرية» وعلل ذلك الأصفهاني فقال: لأته - أي يتكلم الله 
را ت ا و یل ES OE‏ أ ف ھا وق ب 
ویضل به» وأن يضل ما لا يضل به ولا يهتدي به. 

بل قد صرح القرافي أن الله سبحانه قد يوجه الخطاب ويقصد الإلباس لا 
الإفهام. قال ذلك في معرض تعليقه على قول المحصول: لا معنى لتوجيه 
الخطاب نحونا إلا قصد إفهامنا"ء قال القرافي: لا نسلم بل قد يوجه الخطاب 
نحو المخاطب ويقصد الإلباس عليه لان المصلحة تقتضي ذلك . 

وهذه الأقوال التي تقتضي أن في كتاب الله ما لا يفهم معناه» أو يقصد من 
الخطاب الإلباس مخالف لما وصف الله سبحانه به كتابه» بأنّه أنزل بلسان عربي 
E E‏ شفاء ورحمة للمؤمنين» وهذا ينفي عنه صفة اللبس. 
وأيضاً هو مخالف لأمر الله سبحانه الذي أمرنا بقدبره» فقال سبحانه: أا 
تدرو المرّات آم عل فلو أفََاهآ 3© [القتال: .]۲١‏ وقال سبحانه: أف 
يدترا اقول [المؤمنون: 14]. فكيف يأمرنا العليم أ لخبير أن نتدير ما لا نققه ولا 
نفهم معناه وهو الكلام العربي الذي جعل هدى i‏ 
َلك يارت ©©6) [الزحرف: ۳]ء وهل هذا إلا تكليفها بالمحال. 


النسخ قبل التمكن 
ترا المسألة بعبارتین : 
أحدهما: النسخ قبل دخول الوقت وهو في ما يكون المأمور به مرتقباًء 


وصورنه ممائلة. 


(۱) الکاشف: .٠٠١/١‏ 
© الخحرل 87 ¥ 
(۳) النفائس» ج .۱۷٠۹/۵/۲‏ 


ثانيهما: النسخ قبل الإمكان خو ف ا آ5ا كان المامرر به مرا :لکن 

وعبر عنها ابن حزم في كتابه الأحكام بنسخ الشيء قبل أن يعمل به. وهذه 
المسألة لا أثر لها في أصول الفقه ولهذا قال ابن حزم عن هذه المسألة: وما 
ندري أن لطالب الفقه إليه حاجة. قال ابن عقيل حين تكلم عن النسخ وذكر 
الآراء فى ذلك قال: وهذا مستوفى في أصول الدين» وليس الإشباع فيه ليا بهذا 
الكتاب. 

مثال الصورة Nl‏ أن برد الناسخ قبل دخول وقٹ الواجب كما لو قیل : 
صوموا دا ثم قيل قبل الصبح : لا تصوموا. 

ومثال الصورة الثانية: أن يرد الناسخ بعد دخول وقت الواجب قبل انقضاء 
زمان يسم الواجب فيه: كما إذا قيل: صم غدأء ثم شرع في الصوم»ء وقبل 
الانقضاء والإتمام قيل: لا تم . 

اختلف الأصوليون في هذين القسمين . فذهب الجمهور إلى جواز النسخ في 
القسمين . وذهب جمهور المعتزلة" إلى جوازه في الأول دون الثاني» ووافقهم 
على ذلك بعض الحنفية کأبى بكر الجصاص› والشيخ ا منصسور + وأبي زد 
الفنوسى تعفر الشافية الال > الا ::العيل بالبدن هر المقصود 
بالأمر» فلا يجوز النسخ قبل التمكن منه. 

راض القول بح ريز الخ قل النكنة مي على أن الار كاشفت 


.٠١١/٤ الأحكام لابن حزم:‎ )١( 

(۲) التبصرة لأبي إسحاق الشيرازي» ص: »۲٠۰‏ البرهان ۲/ ۴٠1۴ء‏ المستصفى: ١/١١٠ء‏ 
المنخول» ص ؛ ۲۹۷. 

(۴) المعتمد لأبي الحسين: .)١١ ۴۷١/١‏ 

(£) تيسير التحرير: ۳/ 1۸۷ المسودة» ص: ۲۷ء شرح المنار وحواشيه» ص: .۷١١‏ 
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عن حسن الفعل الثابت فى نفسهء لا مثبت لحسن الفعل . 


وهذا أصل من أصول المعتزلة. قالوا: ولما كان نفس الفعل هو المقصود 
بشرع الحكم كان النسخ قبل الفعل أو التمكن منه مؤدياً إلى اجتماع الحسن 
والقبيح في شيء واحد في زمان واحد» وإذا نهى عن ذلك الشيء في ذلك الوقت 
دل على قبحه في ذلك الوقت وزعموا أن الأمر بالشيء والنهي عنه على وجه 
واحد وجب البداء» وهذا لا يصح عليه سبحانه الع ومعنی البداء الظهور بعد 
أن لم يكن ظاهراً. فمتى ظهر للإنسان من حال الشيء ما لم يكن ظاهراً لهء إما 
بأن يعلمه ولم يکن من قبل عالماً به» أو بأن يظن وجه الصلاح فيه» ولم يكن 
من قبل كذلك وصف بأنه قد بدا له. ثم استعمله الناس في تخير العزوم 
والإرادات» فقيل لمن لا يثبت على عزم واحد: إِلّه ذو بدوات»ء وقيل لمن يعد 
الشيء ولا يفعله مع سلامة الحال: إنه قد بدا له. 

قال ابن عقيل" : وقد دعاهم - أي المعتزلة - هذا القول إلى أن القديم 
سبحانه محکوم عليه في تکليفه لخلقه» محجور عليه وجود شيء من ذلك في 
ا 

ga E EE ENS ANO 
الأم ر ةلل سنه لامرن يمرا والإزادة لازمة للام عند‎ 
فاعتقدوا أن الله لا يصح آن ينهي عن شيء أَمَرَ به بعد مره به دون أن يفرقوا‎ 
بین !اراد الكونية القدرية» والإرادة الشرعية التي هي الأمر والنهي وقد ذكرنا‎ 
E E N 

وإنكار المعتزلة للسخ قبل العمكن مبني على إنكار الحكمة الناشئة من نفس 
الأمر وزعموا أن ذلك لا يقع إلا عن سفيه لا عن حكيمء ولهذا عدلت المعتزلة 
إلى تحديد النسخ: بانّه «النص الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم 
(1) المغني لعبد الجبار: .۲١ ۲٠/۱۱‏ 


.۳٤۷/۱ الواضح:‎ )۲( 
.۳٤۷/۱ الواضح:‎ )( 
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زائل على وجه لولاه لکان ثابتاً» . فزادوا لفظ «مثل» في الخد لان رفع الحكم ۔ 
عندهم - ممتنع لأن المرفوع إما حكم ثابت» أو ما لا ثبات له» والثابت لا يمكن 
رفعاة وما الا الات له لا حاجة إلى رنعهء فالوا ٠‏ فدل على أن الخ خر رفع 
مثل الحكم الثابت لا رفع عينه. وخلط قوم من الفقهاء كلامهم بكلام المعتزلةء 
فتبعهم - كما قال ابن عقيل - جماعة في هذا التعريف إما قصداء وإما جهلاً 
بمذهبهم إذ آنهم یعتقدون أنه لا يجوز أن ینهی الله سبحانه عما آمر به» و ايت 
کون ما نهی عنه. 

وقد عَرَفَ السلف النسخ بأنّه رفع اللفظ والحكم»ء أو تبديل الآية بغيرهاء 
أو رفع الحكم مع بقاء اللفظ وكل من هذه التعريفات ذهب إليه جماعة من 
المفسرين كابن عباس ومقاتل ومجاهد وابن مسعود. فقد ذكرنا في مسألة الفعل 
«هل له صفات ذاتية» : اَن الأمر عند المعتزلة كاشف عن حسن ا الثابت في 
نفسه لا مثبت لحن الفعل» وأ الأمر لا يكون إلا بحسن. فالمنع إِلّما هو لما 
يلزم منه الجمع بين النقيضين» وهو كون الشيء الواحد في الزمان الواحد من 
الشخص الواحد حسناً قبيحاً مراداً غير مراد. واشتركرا هم واليهود في القول بان 
ذلك يوجب البداء» أو أن يكون الحسن قبيحا والطاعة عصياناء والمراد 
ا 

وأما الذي يدل عليه ظاهر الكتاب والسكّة ويؤيده المعقول أنه كما يحسن 
الأمر والنهي لحكمة تنشاً من المأمور به والمنهى عنه» فقد يحسن الأمر والنهي 
أيضاً لحكمة تنشاً عن نفس الأمر والنهي» وكذلك النسخ. 

أما دلالة الكتاب فهو أمر الله سبحانه وتعالى لإبراهيم بذبح ابنه. وفيه دلالة 
على أن العبد قد يؤمر وينهى من غير منفعة ظاهرة في الفعل وتكون الحكمة امتحان 
اع الد ور را وا ا هه ادن با اللرت هرر 
تقديم حب الله على حبه لابنه» ولا يكون المراد فعل المأآمور به. 


وهذا أولى من قول الأشاعرة ومن وافقهم من أن أمر إبراهيم بالذبح إّما 


OS 


هو لمجرد الابتلاء"ء فان إبراهيم وإسماعيل لما أسلماء وتلٌ إبراهيم ابه للجبين 
حصل المقصود وهو تفريغ القلب من مزاحمة غير الله في إخلاص المحبة فقدذه 
بالذبح . 

وأمّا السئّة: فما ورد من أن اللَبنّ يها أمر بخمسين صلاة ليلة أسري به ثم 
نسخ ما زاد على الخمس» وكذلك حديث الأبرص والأقرع والأعمى لما بعث 

من سالهم الصدقةة فلا أجات الأغمى قال الملك: اسك غلك مالك 
فإنما ابتليتم فرضي عنك وسخط عن صاحبيك . فابتلاؤهم هو إظهار طاعة من 
يجيب وعصیان من ابی . 

واا مقرل قعل ال صاب المغال بقرل الد لعب اذهب إلى 
ال غد راجو ونكرن TT‏ انقياد E‏ 
وتوطين نفسه على الإلزام بذلك الفعل الشاق» مع کون ال الها ا سیرفع 
عله ذلك التكليف غعدا: 

فالحكمة قد يكون منشؤها من نفس الأمر لا من نفس المآمورء فهذا النوع 
لم يفهمه المعتزلة. 


المسالة (لتاسعة والاربعرن. 
عصمة الأننناء 
جرت عادة الأصوليين بتقديم مسال ف عهمة الرسل عليهم الصلاة 
والسلام على مسالة دلالة أفعال الرسول بيا لتوقف صحة الاقتداء بهم على نفي 
وسحود المسخالفة منهم . 


ونهاية السول ۲/ ۷۴۳١ء‏ وكشف الأسرار 114/۳ء والأحكام لابن حزم: .1٠١ /٤‏ 


(۲) المحصول: ٤۷۷/۴‏ والمعالم في أصول الفقه» .1۲١/۲‏ 
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بالكفر والكہائر من الذنوب» ولا يقرون على ما وقع منهم من صغار الذنوب بل 
ينبههم الله سبحانه على ذلك» ویتدارکونه بالتوبة. 

وها الشعريت أولى من قول الأشغرى بان العصمة: ي القدرة على 
الطاعة أو عدم القدرة على المعصيةء لأنٌ الإنسان لا يمتدح على ما لا يقدر 
عليه. والله سبحانه وصف رسله باهم بشر فل ا ا 2 نلک وی إل 
[الكهف: ]۱٠١‏ ولا يكون بشرا إلا من كان فيه مكنة الطاعة والمعصية. ولهذا لما 
استقل النفر الشبان عبادتهم وأرادوا المزيد منها بما لم يشرع الله سبحانه على 
لسان نبيه ية أو طلبرا منه َيل المزيد من العمل فوق ما أمرهم به بء غضب 
ل ی حتی ٤‏ الغضب في وجهه وقال: «إن إن آتقاكم وأعلمكم باله ن 
وقالت عائشة رضي الله عنها: صنع الَبنّ بيه شيئاً فرخص فيه» فتنزه عنه قوم› 
فلغ ذلك فخطب» فحمد الله ثم قال: «ما بال أقوام يتنزهون عن 
الشيء أصنعهء فواله إني لأعلمهم باله وأشدهم له خشية» . 

فوصف التب بل نفسه بأتّه أخشى الناس وأتقاهم لله» ولا يوصف إنسان 
باللخشية والتقوى إلا لمن نازع هواه وجاهد نفسه باتقاء محارم الله والتقرب إليهء 
ولهذا کان يقوم سی تفطر قدماف وقول افلا آکون عیدا شکورا: 

وأما من سلب القدرة على فعل شيء فلا يمتدح بتركه» فان العاصي هو 
الممتنع من طاعة الأمر مع قدرته على الامتثال» فلو لم يفعل المشلول ما أمر 
به من القيام والقعود والمشي والحركة لم یکن غاا وا 
اة وک ا باهم ل بعصو أله ا مر 4 [التحريم : »]١‏ ثم وصفهم 
نخان انهم يتل ما اة اال ١‏ ليبن انهم قادرون على قحل 
ما آمروا به» فملائكة النار موصوفون باتهم لا يتركون أمر ربهم» لا عجزاًء 


ولا متسه . 


2 


E E U E E E 


.٠١١/١ الملل والدحل للشهرستاني:‎ )١( 
رواه البخاري في صحیحه من کتاب الإیمان» باب قول الس ل : «أنا أعلمكم الل».‎ )۲( 
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على المعصية" إذ ليس في العجز عن القدرة على فعل الشيء ما يمتدح به 
ولهذا مدح اله سبحانه نبيه يوسف عليه السلام بأنه من المخلصين حيث منع هٌَ 
نفسه وقاومها من قبول دعوة امرأة العزيز. 

وأيضاً تعريفنا للعصمة أولى من تعريف المعتزلة بأنّها: أن يفعل الله في حق 
کک ف لاو د اطا ا ارو ا ات 
إلى الصواب» لكنه يقتضي أن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه لم يخصهم ا 
سبحانه بنوع من هداية كأن يصرف عنهم نوازع الشيطان» ويحبب إليهم الإيمان. 
وبيان ذلك آتهم عتوا باللطف خالا من المكلف يكون معها إلى الطاغةء 
والاجتناب عن المعصية أقرب. وآما أن الله سبحانه أعانه على الطاعةء وجعله 
مريدأً لها وكره إليه المعصية وجعله نافراً منهاء فلا يقولون به» والمعتزلة وإ 
ذكروا في معني اللطف التمكين والمعونة شيا من هذا ولكنهم لا يقصدون منهة 
المعنى الذي نزل به الكتاب وتكلم به التي كي" . 

وأصل الكلام عن العصمة لا شأن له بأصول الفقه» وإنّما موضوع هذه 
المسأآلة علم الكلام لأ الكلام عن العصمة فرع عن الكلام عن الرسول 
والرسالة"ء ولكن لما كان هذا الكتاب موضوعاً للمسائل التي اشترك فيها 
الأصلان» تكلمنا عن العصمة بالقدر الذي نبين فيه الصحيح من القول الذي 
واوا كات وال ويره عن غ موا ال الا أو اا فا 
بعون الله سبحانه وتوفیقه فنقول : 


e 


a E E E e E 
ربهم» فهم معصومون في ذلك عن الكذب والتحريف» لان المعجزة دلت على‎ 


(۱) شرح الکوکب المنیر: .۱٦۷/۲‏ 

(۳) متشابه القرآن: ۷۲٤/۲‏ ۷۳۵. 

(۳) انظر کتابنا: أفعال الرسول عة ص: ۲۱ .۲٤‏ 

(6) شرح المعالم لابن التلمساني: ٥٤٤/١‏ تيسير التحرير: ۳/ ١١ء‏ أصول الدين للبغدادي؛ 
ص : ۱۹۸. 
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صدقهم فيما يبلغونه» فلو جاز كذبهم لبطلت دلالة المعجزة» وهو ممتنه(. 
E CEO LC CE O TE r E‏ 
معصوم عن تعمد ما يخل بصدقه فيما دلت المعجزة على صدقه فيه من دعوى 

الرسالة والتبليغ. 

وحكى أرباب المقالات عن الخوارج آنهم يجوزون على الأنبياء الكبائرء 
ولهذا لا يلتفتون إلى الستّة المخالفة - في رأيهم - لظاهر القرآن» وإن كانت 
متواثرة» فلا يرجمون الزاني» ولا يقطعون يد السارق فيما قل وكثر زعماً منهم - 
ليا ل إن ا ا وة ان اله الفا درفي ارول و ت 
O WD‏ 


واختلفوا في عصمتهم في غير الكذب والتحريف في الرسالة وهذا الخلاف 
من جهتين ‏ 

الأولى: كالسهو والخطاً في الاجتهادء وما يقع منهم من خلاف الأولى ثم 
يستدرکه الله سبحانه علیه» على قولین : 


الأول: المنع لما يستلزم مناقضة دليل المعجزة" وإليه ذهب الجمهور من 
المتكلمين . 


القول الثاني: وإليه ذهب جمهور أهل الحديث والفقه» أنه يجوز عليهم 
الخطاً في الإجتهادء لكن لا يقرون عليه» كما يجوز عليهم السهو والنسيان ثم 
يبين اله لهم ذلك. قال ابن السمعاني: وأما الخطا والسهو فيجوز وقوع 
ذلك من الأنبياء. وهذا قول القاضي الباقلاني ميلاً منه إلى أن ما كان من 
النسيان وفلتات اللسان غير داخل تحت التصديق المقصود بالمعجزة» واختار 


(۱) الفتاوی: ۲۹۱/۱۰. 

() الملل والدحل للشهرستاني: ۱۲۱/۱ء .1١۲‏ 

(۳) المحصول: ۴۳۳۹/۳/۱ المعتمد لأبي الحسین: ۴۷۰/۱ البرهان: .٤۸۳ /١‏ 
(4) ابن السمعاني» القواطم: ۲/ .۲٤۳‏ 


هذا القول الآمدي( 


TS 
الشرع» كأن ينسى يي موضع خاتمه وسواكه» أو ينسى آية في تلاوته في الصلاة‎ 
فيتذكرها بعد الصلاة فلا خلاف في جوازه» وكذلك الخطاً في اجتهاده فی أمور‎ 
الدنيا"“ كما قال ابن بيا في تأبير النخل» فقد روى مسلم في صحيحه عن‎ 
+ طلحة بن عبيد الله قال: مررت مع رسول الله ية بقوم على رورس النخل‎ 
فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا: يلقحونه» يجعلون الذكر في الأنشى فتلقح» فقال‎ 
رسول اله ب : «ما أظن يى ذلك شيعاًء قال فأخبروا بذلك فتركوه» فأخبر‎ 
رسول الله ب بذلك فقال : إن کان پنفعهم ذلك فليصنعوه» فإني إتما ظننت ظا‎ 
فلا تواخذني بالظن» ولكن إذا حدثتكم عن الله شيعا فخذوا به فإني لن أكذب‎ 
على الله عر وجلً. وفي رواية رافع بن خديج» قال لهم النَبيّ بي حين رآهم‎ 
يأبرون النخل: لملكم لو لم تفعلوا كان خيراًء فتركوه فنقصت» قال فذكروا ذلك‎ 
له فقال: «إنما أنا بشرء إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به» وإذا أمرتكم‎ 
. بشيءَ من ريي فإتّما آنا بش"‎ 

وأما ما يتعلق بالأحكام الشرعية فيجوز السهو والنسيان على الرسول وي 
في أحكام الشرع» واتفقوا على أنه لا يقر عليه بل يعلمه الله بما نسيه أو سه 
)4( 


سه 

i E bG‏ المسألة فيها قولان» ثم ذكر أن الوارد فی کتاب 
ا ل يستد ر که الله ته عليهم» وأ ا لاف رغ لاف 
يوافق القرآن فى ذلك» والقرآن يدل على ذلك كما في قوله تعالی: واا 


8 ر ر ت 


i fe‏ ر 
من بلك ين دصرل یلا بي إل د إا تم ألقى سيط ف اميو فنس الله ما يلقى 


(1) الأحکام للآمدي: .۲٤۳/۱‏ 

.!١٤/۲ المستصفى:‎ )۲( 

(۳) رواه مسلم في کتاب الفضائل» رقم: (۲۳۹۱» ۲۳۹۲). 

.۳٤٤/۳ المحصول:‎ )٤( 

(۵) تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۲۳١‏ الفرق بين الفرق للبغدادي» ص: ۲۲۲. 
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Ll. A e ‌ ا‎ e # 5 8 ر ر 2 7 رالد‎ e 
>" et 5 ای‎ 
ار کرم ا ت م م م مرج ا‎ 


ا رر ر 6 a‏ م 
ف ب NT‏ ای کی شاق تيبر @ ر 


زم ك ا ۴ 2 

کک ر 3 ص س ر و ۳ ووي ر ت ر ر ت د ت 
ا ا لن ین کیت ییا بی کت کم رمم ور أله ماد 
الزن اموا إل صر قير @) [الحج: .]٠٤ ٥۲‏ 


وسہب نزو كما رواه أصحاب السير كابن إسحاق» والمفسرون کكابن ابي 

حاتم وابن جریر أن a‏ : جي إا شرن ©4 

حتى إذا بلغ قوله تعالى: «أَيم ألستَ اش @ سره اة لزه ©@4 

[النجم: ۱۹ء .]۲١‏ ألقى الشيطان e‏ كلمات: «تلك الغرانيق العلا وأن 

شفاعتهن لترتجى» وكان ذلك من سجع الكهان وفتنة» وفرح بذلك المشركون. 

فلما بلغ رسول الله هه کل أ ا 
والمشركون -. فنسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم الله آياته. 


وذکر الى ف مجموعة من كلام اپن عباس ومحمد بن كکعب 
القرظي عن طائفة من المفسرين وقوع هذه القصة» وكذلك ذكر ثبوتها الحافظ ابن 

۲ ۰ 4 

والذين منعوا من وقوع ذلك من المتأخرين اکا وجود مشال ذلك 
وطعنوا في ما نقل من الزيادة في سورة النجم . 


وأولوا في قوله تعالى: إل ل تم أل اَن ئ أنبَيّم4 بان ذلك 
ا ا لا ی ا ا 
على العصمة»ء لأ روايات القصة» متفقة على أن الإلقاء في التلاوة لم يكن من 
عمل الس ياء فلا يخدش ذلك في عصمته لأنها لم تصدر عنه» فالإستدلال بها 
غ ال ا 


ولكن يمك ترجه الامغدلال على رض تبوتها أن الجليع في الرسالة 


(۱) معالم التنزیل: م ۳/ ج ۲۲/۵. 
(۲) فتح الباري: .٤۳۹/۸‏ 
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قد يحصل فيه ما يتداركه الله سبحانه فيزيل باطل ويثبت الحق. وهذا الوجه هو 
الثابت بظاهر النص من كتاب اله سبحانه» وقد تكون القصة ثابتة صحيحة كما 
هي عند بعض أهل العلم وقد تكون غير ثابتة ولا صحيحة كما هي عند بعضهم 
ولا يضر هذا النزاع في ثبوت أن E E‏ 

من الكلمات ll‏ هو مخالف لحكم الله سبحانه ولکتابه العزيز - فيزيل 
الله سبحانه ذلك اللفظ والمعنى المخالف» ثم يبقى القول الصواب والمعنى 
الصحيح . 

وآما اويل من أوك قوله تعالى: التي الط ئ أن :بان المت عو 
حديث النفس فليس هو المراد في كتاب الله ي بل التمني المذكور في قوله 
اي ارما أرسلتا من كبلك من رَسول ا ل ل سه الق ألقَيطن ج 
اه4 . الخااوة كما دل عله القران وده ال ت ا 
عنهم ابن جریر» ویدل عليه قوله تعالى: َم أب لا ينوت الْكبَ إل 
مان 4‰ [البقرة: ۷۸] فإلقاء الشيطان كان في نفس التلاوة كما دلت عليه الاَية 
وسياقهاء» ولا محذور في ذلك إل اق غل قاما إذا نسخ الله ما القى 
الشيطان وأحكم آياته فيما المحذور في ذلك؟ والخطا في تبليغ الرسالة ا 
إذا آقر عليه. 


وأجاز المعتزلة السهو والغلط على الأنبياء» ولكن اشترطوا ألا يكون هذان 
منافيين لمقصود الرسالة. أي أن السهو والغلط إِلّما يجوزان في فعل قد سبق بيانه 
من الب کا فإذا فعله ھک أن يقع فيه السهو والغلط لأ السهو في 
هذه الحالة لا يشتبه على أحد أن الذي وقع منه بي هو سهر. 

وقبل أن يختم الكلام عن العصمة فيما يتعلق بالتبليغ - ننقل ما قاله ابن 
ی ا الخاضين ي اكلام ن العمسة تاين فاه ردم 
المخالف لطاعة المعصوم والشك في أقواله وأفعاله» قال ابن تيمية: 


.۲۸۱/۱١ المغني في آبواب التوحید:‎ )١( 
.۲۸۵ /١ : درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 


العجائب أنّك تجد أكثر الغلاة في عصمة الرسول ية أبعد الطرائف عن تصديق 
خبره وطاعة أمره» وذلك مشل الرافضة والجهمية ونحوهم ممن يغلون في 
عصمتهم › وهم مع ذلك يردون أخباره. 

قال: والعصمة في التبليغ فإه متفق عليه معلوم بالسمع والعقل» ومقصود 
التبليغ تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر؛ فمن كان من أصله أن الدلالة السمعية 
لا ثيد ا e‏ أو أنه یقدم ریه وذوقه على خبر الرسول وء لم ينتفع بإثبات 

عصمته المتفق عليهاء فضلاً عن موارد النزاع من العصمة» بل هم معظمون 

للرسول في غير مقصود الرسالة» وأما مقصود الرسالة فلم يأخذوه عنهم . 

وكما ذكرنا قبل أن جمهور أهل الحديث والفقه أتّه يجوز عليهم الخطاً في 
الاجتهاد لكن لا يقرون عليه. 

قال ابن حزم : إنه يقع من الأنبياء السهو من غير قصد» ويقع منهم أيضاً 
قصد الشيء يریدون به وجه الله تعالی والتقرب به منه فیوافق خلاف مراد الله 
تعالى» إلا آنه تعالى لا يقر على شيء من هذين الوجهين أصلاًء بل ينبههم على 
ذلك ۔ ولا بد من أثر وقوعه منهم. ويظهر عر وجل ذلك لعباده ویبینه لهم . 
واستدل ابن حزم على وقوع السهو منه َو بسلامه من اثنتين» وقيامه من اثنتين 
في الصلاةء ولا سبيل إلى آن يفعل من ذلك شيا بعمد أصلاً. واستدل على 
وقوع الخطاً في الاجتهاد بما وقع في قصة ابن آم مكتوم رضي الله عنه فإنه نزل 
فيه قوله تعالی : اعبس ر (©)) الآیات وسبب نزولها آنه کان يي قد جلس إليه 
عظيم من عظماء قريش» ورجا إسلامه» وعلم عليه السلام» أته لو أسلمء لأسلم 
بإسلامه ناس كثير» ولظهر الدين» وعلم أن هذا الأعمى الذي يسأله عن أشياء 

SS lS‏ فاشتغل عنه ييو بما حاف فوته من 
عظيم الخير عما لا يخاف فوته. 

قال ابن حزم" : وهذا غاية النظر للدين والاجتهاد في نصرة القرآن في 


.1/٤ القصل:‎ )١( 
.٤۷/٤ الفصل:‎ )۲( 


1 


ظاهر الأمر» ونهاية التقرب إلى الله الذي لو فعله اليوم منّا فاعل لأجر» فعاتبه 
اله عر وجل على ذلك إذ كان الأرلى عند الله تعالى أن يقبل على ذلك الأعمى 
الفاضل البر التقي. ومثله ما رواه الإمام أحمد في مسنده)ء عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» قال: بعثنا رسول الله عب في بعث» فقال: إن وجدتم فلانا وفلاتا 
لرجلين من قريش - فاحرقوهما بالنار» ثم قال رسول الله ياء حين أردنا 
الخروج: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً بالنار وإِن النار لا يعذب بها 
إل الله عر وجل » فإن وجدتموهما فاقتلوهما فرجع بيو عما كان أمر الصحابيين 
ارآ لك طا ناكار ل عت ها 0ه ا 


الجهة الثانية : الخلاف في عصمتهم من الذنوب والمعاصي في غير التبليغ» 
وهذا فيه تقسيم: أما الكبائر» فلا يجوز وقوعها منهم لا على سبيل العمده ولا 
النسيان» خلافاً لبعض المعتزلة والخوارج". قال في المسودة": الأنبياء 
معصومون من الكبائر بإجماع الأمة إلا قوماً لا يعتد بخلافهم . 


وأما الصغائر» فقال أكثر الأأشعرية : لا يقع منهم صغيرة»› وتأولوا التصوص 
الواردة فى ذلك ا وقعت قبل النبوة› أ غك ا الأولىء ومن التأريلات 
التي ذكروها ما هو بعيد ومستهجن . 


وقال جمهور الناس بوقوعهاء وهو الذي يدل عليه السمع . 


رالقاتلرة بالعفمة فى غير الجلية سدوا إلى أن الاس به لى اة 
عليهم وسلم مشروع. ولا يكون ذلك مشروعاً إلا بأن يصيروا معصومين. قال 
إمام الحرمين: إذا لم يبعد وقوع الذنب من الرسول عليه السلام» فكيف يتخيل 
الا وا ف 


.(A‘o £) رقم‎ ۲٠١١/۱١ المسند:‎ )۱( 

) الملل والنحل للشهرستاني : 1 والمواقف» ص: ."٥۹‏ 
(۴) المسودة» ص: ¥۷. 

.]۸1/١ البرهان:‎ )٤( 


والاحتجاج بهذا غير سليم لاله من المعلوم أن التأسي بهم إِلّما هو مشروع 
فيما قروا عليه دون ما نهو عنه ورجعوا عنه» مع أن الإمام خالف هذا القول في 
كتابه الغياثي" فإنّه قال: مذهبنا الذي ندين به أنه لا يجب عصمة الأآنبياء عن 
صغائر الذنوب» وآي القرآن في أقاصيص النبيين مشحونة بالتنصيص على هنات 
كانت منهم استوعبوا أعمارهم في الاستغفار منها. 

وكذلك ما احتجوا به من أن الذنوب تنافي الكمال» أو أنّها من العظماء 
والأرلياء والأنبياء أقبح» أو أنَّها توجب التنفير أو نحو ذلك من الحجج 
العقلية". وهذا الاحتجاج صحيح لو استمر الرسول بي في فعل ذلك الذنب آو 
أقره الله عليه» وأما وأآن الله سبحانه لا يقره عليه ويلهمه التوبة والاستغفار كما 
قال سبحانه عن آدم وحواء لقالا ربا ظا اس [الأعراف: .]۲١‏ وقال موسى 
عليه السلام : لرن إنى ظمت بى [القصص: »]1١‏ والخليل عليه السلام: بَا 
عفر لى ولولدَى© [إبراهيم : .]٤١‏ وثبت في الصحيح عن النَّبىّ يي أنه كان يقول 
في دعائه: «ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي». قال إمام الحرمين : 
اوالظوأهر مشعرة بوقوعها منهم . 

ولا نعثي بالذنوب إلا التي تقع منهم من غير قصد» أو تقع خلاف مراد الله 
سبحانه وهم يريدون بتلك الأفعال أو الأقوال وجه الله سبحانهء فلا يرد حينئلٍ 
الاتهام بان صاحب هذا القول يجيز وقوع الذنب بأنواعه من الأنبياء» أو أن يراد 
بإثبات ذلك تنقيصهم . 

وأما غير الأنبياء فإنه يجوز عليهم الذنب والخطأً من غير توبة. 

والذين غالوا في امتناع وقوع الذنب من الأنبياء» قابلهم طائفة استدلوا بما 
لا دليل فيه على وقوع الذنب» فكان من ذلك آن حصل منهم تأويل للنصوص 


)0 الغياثي ٠‏ صس: ¥< 
(۲) حاشية التفتازاني على شرح المختصر: ۲۲/۲. 
(۳) البرهان: ٤۸١/١‏ الإرشاد: .٤۸7/١‏ 
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أفضى إلى تحريفها. كما يذكر بعض المفسرين أن يوسف عليه السلام وجد مته 
بعض مقدمات الزناء مثل حل السراويلء الخائن» وهقة 
مخالف لما دل عليه القرآن» والله تعالى يقول في القرآن: #ڪدلك صرت عه 
الم والتَضَاءڳ [یوسف: ]۲٤‏ فدل تاب الله على أنه والفحشاه 
مطلقاًء ومن وقع منه بعض أنواع السوء والفحشاء لم يكن ذلك قد صرف عنهء 
E‏ وتاب الله عليه منهء والقران یدل على خلاف هذا. وقد شهدت 
النسوة له أنه ما علمن عليه من سوء. ولو كان قد بدت منه هذه المقدماتء 
لكات المرآة قد ارآت:ذلك> وهي من اللسوة اللاتي قد شهدن وقلن (ما علمن 
عليه من سوء)» وكلمة سوء نكرة في سياق النفي فدلت على نفسي جميع السو 
وأنُ المرأة لم تر منه سوءاً. 

ا ان ل وی وا 0 اف ل ن ي 
مسألة العصمة على طرفي نقيض› كلاهما مخالف لكتاب الله من بعض الوجوه: 
قوم أفرطوا في دعوى امتناع الذنوب حتى حرفوا نصوص القرآن المخبرة بما وفع 
منهم من التوبة من الذنوب ومغفرة الله لهم» ورفع درجاتهم بذلك. 


وقوم أفرطوا في أن ذكروا عنهم ما دل القرآن على براءتهم منه» وأضافوا إليهم 
ST‏ . ومن اتبع القرآن على ما هو 
E E E‏ راط 
الذين نعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. |.ه 

زك E O a an‏ 
ذنوب الأنبياء على وجه التمبير والاتداء. فان ذلك یکون کفراًء والله سبحانه 
وتعالى لم يذكر ذنوبهم أ ستنقاصاً لهم» وإنّما ذكرها تنبيهاً على سعة رحمته 
وسبوغ نعمته» وإطماعاً في التوبة من معصیته ومخالفته» وفي ذکر توبته سبحانه 
على هولاء الاصتا من الشر ية على أن مسامحة غبرحم هن الاش إلى لان 


(1) فتح القدير للشوكاني: 1۸/۳. 
(۲) الفتاوی: .٠۵١١/۱١‏ 


الافت :ال ا الأخيار كبيرة كما قال سبحانه وتعالى في حق نساء 


ا 4 یسا الى س يات ينك يجك ميو صف لها الحدَان 
ضفن [الأحزاب: [e‏ 


قال ابن عبد السلام في قواعده: إن ذكر ذلك - أي ذنوب الأنبياء - 
للغرض الذي ذکره الله لأجلهء فلا بس په» بل ربما یندب اليه وبحث عليه إذا 
كان فيه مصلحة للمذنبين القانطين من رحمة رب الغالكين: 

واعتقاد أن النَبنّ بي وسائر الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه لا يتوبون 
إلى الله من أجل المعصية مع ما فيه من التكذيب للكتاب والسكة القاضية بأنً 
الأنبياء يتوبون إلى الله ويستغفرونه فيه أيضاً غض من مناصبهم. 

زالغرآن ذكر أن لهم ذتوبا كقوله تعالى: لر أك أ ا تق ين دبك رما 
ر الم ۲ا رکقرلہ تال کی ادم د فر اه١‏ فا انه 
قد أخبر عن عامة الأنبياء بالتوبة E‏ ونوح وإيراهيم ET‏ 


رر ص ت رہ 


وغیرھم فقال آدم: ریا طاتا اش ون ر تفر کا ورتا کن مى ألحَسِرنَ 
© [الأعراف: ۲۳]. کک رب إن اا بلک ااك ای د 
عم وللا ور لي رحن أن ين كيرت @©6) [مرد: .]٤١‏ وقال إبراهيم 
الخليل: رتا أعفر لى ولولدى وللرّم ن بم 2 السات 4€ [إبراهیم: .]٤١‏ 
e E EAE EE‏ 
تة ون اة إا هنا إلك [الأعراف: ون انکر توت 
BES‏ التوبة بعد المعصية» وهذا فيه منع إحسان الله إليهم 
وتفضله عليهم بالرحمة والمغفرة. 

ولتي لا يقول: اكل بني آدم ‏ خظاء وخير الخطائين التوابون». وقد ورد 

في الصحيح أنه ب كان يقول: ١اللَهُمّ‏ اغفر لي خطيعتي وجهلي وإسرافي في 


.۱۲۷/١ القواعد:‎ )۱( 


(۲) آخرجه الترمذي أبواب صفة القيامة. باب المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه »)۴١١١(‏ وابن 
ماجه في الزهد باب ذكر التوبة .)٤١١١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند: ۱۹۸/۳. 
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أمري وما نت أعلم به مني ت SS‏ 
ذلك عندي. اللْهُمّ اغفر لي ما قدمت وما آخرت» وما أسررت وما أعلت: 
أسرفت وما أنت أعلم ب به مني انت المقدم وأنث المؤخر لا إله ر آثٹ» . 

والجمهور الذين يقولون بجواز الصغائر عليهم يقولون: إلّهم معصومون من 
الإقرار عليها. والقول بجواز الصغائر على الأنبياء مع عدم الإقرار عليها وصف لهم 
بما فيه كمالهم» فان الأعمال بالخواتيم» قال ابن تيمية : القرآن والحديث وإجماع 
السلف مع الجمهور. والله سبحانه إنما ابتلى الأنبياء بالذنوب رفع لدرجاتهم بالتوبة. 

وقد تآول بعض من ينكر وقوع المعصية من الأنبياء ما جاء في الكتاب 
والستة مما فيه دلالة على وقوع ذنب من الب مع توبة الله له. كقولهم في قوله 
تعالى: لغ ك لَه ما تمم من دَيْكَ رمَا بر4 قالوا: «ما تقدم من ذنبك» أي 
ذنب آدم» وما تأخر من ذنب آمته. فهذا التأويل ونحوه» هو من تحريف الكلم 
عن مواضعه وبيان ذلك من وجوه. 

أولاً: کک ا یولد نوح وإبراهیم فکیف یقول الله 
اه وا و 1 ا ا 8 لر فب آ 

ا ا و و و ا کک ات ڈنپ جد 
إلى غيره. 

ثالثاً : حديث الشفاعة الذي في الصحاح أن أهل المحشر يأتون الأنبياء آدم 
فنوح فإبراهیم فموسی فعیسی فیذکر کل منهم خطیئته ثم يقولون لهم: ادهبوا إلى 
محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تآخر. فکان سبب قبول شفاعته کمال 
عبوديته وكمال مغفرة الله فلو كانت هذه لغيره لكان شفع لأهل الموقف. 

JE I E A a E 
أصحاب رسول الله بيه : يا رسول الله: هذا لك فما لنا؟ فأنزل الله سبحانه‎ 
وتعالى: ههر الى أل السَكتة فى فرب ازيب «إلى قوله»: تخل الم‎ 
الآية. فلو كان ما تأخر من ذنوبهم مغفوراً لهم لذكر ذلك في‎  . . . مومت جب‎ 
الاية.‎ 


راما اسا فک وقول فائ درد انه عفر دترت امت كلها وقد غلم أن 
منهم من يدخل النار ويخرج منها بالشفاعة. 


e‏ لكر ال الام فب 
القاضي أبو بكر» وأكثر الأشعرية» وكثير من المعتزلة إلى e‏ 
کک أو صغيرة» بل لا يمتنع عقلاً إرسال من أسلم وآمن بعد 
كفره. ورجح الآمدي هذا الرأي وقال: لأنّه لا سمع قبل البعثة بدل على 
عصمتهم عن ذلك» والعقل دلالته مبنية على التحسين والتقبيح العقلي» ووجوب 
رعاية الحكمة في أفعال الله تعالى قال: وذلك كله مما أبطلناه في كتبنا الكلامية 

والذي يدل عليه ظاهر القرآن في هذه المسألة أن العصمة من الشرك والكفر 
للأنبياء لم يرد إلا في حق نبينا محمد ية فإلّه ورد أنه نه ية بغضت إليه الأوثان. 
و غیره فظاهر القرآن يدل على أن بعضهم کانوا على دين قومهم. قزل 
سبحانه: *#& قال الملا لين اتبا ن قوي لسرجك يشميب وا ا ا 
يتنا أو لمعودنً ف ماتا فل کا گرهيَ Ho»‏ آفرتتا عل الہ کنبا إن عتا ن 
ا تا اه ينها رمَا يکن ا کے و ا ل ل که ته ا 
[الأعراف: ۸۸ء .]۸٩‏ 


ر 


وكذلك قوله سبحانه: اوقل آله روا اسهم رڪ ين أت أر 
ll a‏ ار إل ر ی ا الظاميَ © [ابراھیہ: ۱۳]. 

6 اعرا دیل لي اد شا الین مه اوا ع اة 
قومهم لقولهم : «أو لتعودن في ملتنا» ولقول شعيب: «أو لو كنا كارهين» ولقوله: 
«قد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها). وهذا يدل 
على أن الله أنجاهم منها بعد التلوث بها 

ولما استبعد كثير من المفسرين أن يكون نبي قبل الوحي على دين قومه. 
جعل الضمير في قوله: «أو لتعودن» وقوله: «وما يكون لنا» عائداً على قوم 


E/ الأحكام:‎ (0) 
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شعيبا. . وهذا ل يصح ل القرآن صرح بالضمير بقوله: لخر جنك يا شعیب 
ولاأن شيا هو المحاور لهم بقوله: «أو لو كنا») والمحاورة يجب أن يد حل فيه 
المتكلم . 

SS EL 
e عليه نقص إذا كان على مثل دينهم» إذا ا بالصدق‎ 
يعرفون وجوبه» وترك ما يعرفون قبحه: ثم قال: وليس في هذا ما ينفر عن القبول‎ 
منهم» ولهذا لم يذكره أحد من المشركين اوغا‎ 

هل خلق اث الخلق» وأمر بالمآمورات» وذهى عن 
المنهدات لعلة وحكمة؟ 

وهل ينتفع سبحانه وتعالى بهذه الحكمةء أو هل تعود إليه؟ 

تحت هذه المسألة قضيتان: الأولى: الخلاف في تعليل أحكام الشرع. 

الثانية: حكم القول بان هذه العلل تعود إلى العباد لا إلى الله سبحانه". 

أما القضية الأولى فاختلف الأصوليون فيها على قولين: 

القر ل ا ا ق الخ قات وأ لاا ر ا 
و داع ولإ باعث بل فعل ذلك لمحض المشيئة وصرف الإإرادة» وهذا قول کثیر 
من متكلمة الإثبات من أهل الكلام والفقه» وقول كثير من نفاة القياس كابن 
)0( 


حزم 


۰/٠١ الفتاوی:‎ )( 

}( المصدر السايق»› ص YA‏ 

(۳) الأحكام: ۷/۸ ۳/۰ الفصل: ۲٠٠/۳‏ وأنكر الرازي في كتابه المعالم ۳/ 
۳ أن تكون أفعال الله سبحانه وآحكامه مبنية على العلل . 


۷۹ 


وأصل هذا القول في نفي الحكمة عن الله تعالى أل القائلين بها يقولون: إن 
الله سبحانه قديم» والقديم لا يوصف خلقه وأمره بالعلةء لان العلل حادثه» 
والقديم سبحانه تنزه عن التأثر بالعلل والأغراض» وهذا رأي المعتزلةء وأما 
ا فقو لو ن: ان اذ ک ف ا فالا اوجن 

يفضي إلى الحاجة وتقتضي أنه سبحانه مستكمل بغيره. 

وهذا القول في نفي الحكمة عن الله تعالى» هو قول الجهم بن صفوان 
وتبعه في ذلك المجبرة» فإن هؤلاء فسروا النصوص الواردة بإثبات الحكمة لله 
تعالی. کقوله: #إت أله عيم حكيد4 وقوله: ورات آله عَليمّا ڪيا 
تان المراد بالحكيم إما العالم أو القادر أو المريد. وفسروا الحكمة إما بالعلم 
وإما بالقدرة وإما بالإرادةء قال القرافي: لا يجب تعليل أفعاله تعالى 
ا اغراغ فاه نالي .أن بقل لا ولا اة ولي ذلك متا 
عله وتسيته كما إنما هى باعقاز اشتماله على صقات الكنال من الح 
وإالقدرة والراد 


وإلى هذا القول ذهب الأشعري» وتبعه في ذلك معظم متكلمة الإثبات من 
الأصوليين وبعض هؤلاء النافين للتعليل والحكمة اضطروا إلى إثباته والقول به في 
الأمر والنهي› ولكنهم يجعلون ا والنهي - أي الحكمة والمصلحة 
فیها تعودان ا وحدهم دون ا ن تکون هناك حكمة تعود إلى الله سبعحأاله » 
بل صرح القرافي أنه لم يذََّ التعليلٌ إلا في الشرع» وأما الخلق فليس فيه مصلحة 
للخلق" حتى يقال فيه بالتعليل» لأن الكلام في الفقه ومسائله يقتضي القول 
بالتعليل لآنها با مصالح للخلق› ا الاحكام ٻالعلل› والعلل بالمناسبات 
والمصالح » ولم یمکنهم الكلام في أ المقه إل بذلك لتوقف القياس عليهاء ولکنهم 
جعلوا اقتران الأحكام بتلك العلل والمناسبات اقتراناً عاديا غير مقصود في نقسه؛ 


)4( التبصر فر ی الدين› ص: ۰۱٩۸4‏ ۹۹. 
۳( نفائس الأصول: 14E‏ 
(۳) نفائس الأصول: .٦۷١ ٦11/١۲/٣۳‏ 
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والعلل والمناسبات أمارات لذلك الاقتران. قال ابن التلمساني» ويمتنع جعل 
العلة الشرعية مؤثرة على أصلناء فإن الحكم الشرعي يرجع عندنا إلى خطاب الله 
تعالی المتعلق بأفعال العباد على وجه مخصوص» وخطابه وکلامه سبحانه وتعالی 
قديم» والقديم لا يعلل» فضلاً عن أن يعلل بعلة حادثة» ولأ العلة في الخمر 
الإسكار» وهو متحقق قبل التحريم. 

وإن اعترف بعضهم بوجود هذه الحكم والمصالح في بعض الأحكام» ولكن 
ذلك في زعمه إتّما وجدت على سبيل الجواز والتفضل. يقول القرافي في هذا 
المعنى: «وآما كون الزنا قطعياًء وتحريمه من ضروريات الدين فمسلم» غير أن 
إباحته جائزة على الله تعالى» فله سبحانه وتعالى أن يراعي الأصلح للعباد وأن لا 
يراعيه» غير أن عادته - تعالى - التفضل على عباده بشرع تحصيل المصالح ودرء 
المفاسد على سبيل التفضل». 

وقد استشكل بعضهم إثبات تعليل الأحكام» لاله يصادم الأصل المشهرر 
بنفي التعليل كما حصل لابن الحاجب" عند الكلام على دليل العمل بالسبر 
والتقسيم» فإِتّه نقل إجماع الفقهاء على أنه لا بد للحكم من علة» وهذا 
معارض للأصل المشهور وهو نفي العلل في الخلق والأمر. وشعر بعضهم 
بالحرج أن يقول خلاف الأصل الذي سار عليه الأشعري› ورأی في التأويل 
مخرجاً فقال: إن الأدلة لا تدل على إثبات التعليل وجوباً بل على إثباته 
تاا واا 


- وللوٍجماع هیبته ۔ لم یعجزه دکاؤه أن يو جه الإجماع على مجمل التعليل في 
جملة الأحكام» وأما آحاد المسائل فلا. 

ثم إن هؤلاء لما اثبتوا التعليل في آحكام الله سبحانه» آثبتوه على وجه 
(1) شرح المعالم: .٠١١١/۳‏ 


(۲) نفائس الأٴصول: .٠۲٠١۲/٤/۳‏ 
(۳) ابن الحاجب مختصر المنتهی: ۲۳۸/۲. 


¥¥¥ 


القع كه مات رالات ل على وجه الر خرب كا برك الم" . 


ولما عرف الخزالي العلة بأنها المرجب» وأ الشريعة جاءت وفق علل 
ومعنى ومناسبات» أدرك أن هذا القرل يؤدي إلى تهمته بالاعتزال» وهي تهمة 
كفيلة - في عصره - أن تصرف عنه وجوه الناس - إن لم يتسببوا في مضايقته - 
ناضطر إلى أن ينبه على أن القول برعاية المصالح لا يعني أن ذلك واجب على 
اال كا رل الح 

قال الغزالي : عرفنا من أدلة الشرع أن الله تعالى ببعثة الرسل وتمهيد بساط 
الشرع»› أراد صلاح أمر الخلق في دينهم ودنياهم . والله سبحانه وتعالى تنزه عن 
التآثر بالأغراض» والتغير بالدواعي والصوارف» ولكنها شرعت لمصالح الخلق› 
نعقل ذلك من الشرع لا من العقل» كيلا يظن بنا ظان أن استمدادنا في هذه 
التصرقات من معتقدات أرباب الضلال رطبقات الاعتزال . 

ولهذا نجد أن الذين تكلموا في أصول الدين وأصول الفقه ينفون التعليل في 
خلق الله سبحانه وأفعاله كما فعل إمام الحرمين في الإرشاد والآمدي في غاية 
المرام» ويشبتونه في الأحكام عند الكلام عن العلل والمناسبات في مسائل 
القياسر(. 


وإما ابن حزم ومن تبعه فإئهم لا يقرلون بالتعليل أصلاء والنصرص التي 
e E ss‏ ولا يطردونها. قال ابن حزم: ولسنا ننكر 
وجود أسباب لبعض أحكام الشريعة» بل نثبتها ونقول بهاء لكنا نقول: إنها لا 
کرو سانا إلا حت جا اة ابا فال رلا يحل أن تى بها الخراضع 
ا Dorf f e‏ 
التي نص فيها على أنّها أسباب لما جعلت آسبابا له“ . 


وقبل هذا الكلام قال ابن حزم: واعلم أن العلل كلها منفية عن أفعال الله 


Ah O O 

(۲) الغزالی شفاء الغلیل» ص: ۲۰۴ .٠٠١‏ 
دی اة لرا ى 2 

.٠٠١ - ٩۹٩۹/۸ الأحکام في أصول الأحکام:‎ )٤( 
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وعن جميع أحكامه البتةء لأته لا تكون العلل إلا في مضطر. واعلم أل الأسباب 
E E‏ 
أو رسوله ية . 

القول الثاني وهو مذهب المعتزلة: 

وهو أن الله سبحانه لا يخلو فعله - أي = E REE‏ : مرها 
اتهم كرود اة CM‏ 
الأفعال - عن غرض وصلاح للخلقء أ ي أن الحكمة والمصلحة في الخلق والأمر 
عندهم - لا تعود إلى الله سبحانه؛ ا د اسان يتعالی 
ويتقدس عن الضرر والانتفاع والأغراض» فرعاية الصلاح في خلقه وأمره واجبة 
نفيا للعبث والسفه. 

فالمعتزلة يقولون بوجوب التعليل في الأحكام» أي معللة بالمصالح وأ 
هذه | الأحكام صدرت عن مصلحة» والوجوب في ذلك کله عندهم بجعل الله له. 
لا كما ينسبه إليهم الأشاعرة بآن ! E‏ ا 
الوجوب فرضه المعتزلة على الله. 

فهؤلاء آثبتوا الحكمة لله سبحانه في خلقه وأمره ا 
e Sal i a E r a‏ ي 
ا تعود ا وهو نفعهم. . والإحسان إليهم؛ فلم اروم ياو ا 


# 


لذلك› اما أنه سبحا له ۾ يخلقهم لأجل ان يكوه E‏ ذلك و لجسا عبأدته له 
منم ویشکرهم على ذلك» فهم لا يقرون بذلك تل ترون المحبة والرضا 
والشکر» ويعكوله منافياً لا تنأ ئه سسها نه عن الحا هة . 

فلو قال قائل: ما الحكمة فى أمرهم بالعبادةء عند المعتزلة إذا كانت لا 
و 


(1) المغلى لعبد الجبار: .٩١ ۹۲/١١‏ 
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الجواب: أن الحكمة في الأمر بذلك تعريض المكلفين بالثواب. فالحكمة 
في التكليف ‏ عند المعتزلة - لا تتعدى التعويض الذي يقتصر على المكلف . 


تقرير مذهب نفاة التعليل: 

ذهبت الأشاعرة موافقة لأبي mE‏ أن الله سبحانه يفعل ما 
يشاء» فأثبتوا له سبحانه القدرة والمشيئة وأضافوا: أنه سبحانه يفعل ما يشاء لا 
لحكمة» وعلى هذا أكثر متكلمي أهل الإثبات» فردوا الأمر والخلق إلى محض 
المشيئة وصرف الإرادة. والمشيغة والإرادة - عند هؤلاء - تنشىء وتوجد جميع 
الجائزات وكل الممكنات على نحو واحد روتيرة واحدة» وأتها بذاتها تخصص 
وتميز. والإرادة هي التي ترجح أحد المتماثلين على الآخر بلا مرجح فلا يخلق 
سبحانه شيئاً لحكمة ولا يأمر بشيء لحكمة ولا لمصلحة» وهذا قول لا يعقل لأنً 
من خصائص الإرادة نها تخصص وتميز. 

ثم ا O N a‏ عن الأمر والنهي : حققته 
أنه إعلام بوقوع العذاب بالمعاصي لمحض المشيئة» لأ لسبب ولا لحكمة» فقلبوا 
حقيقة الأمر والنهي ال ال انال ا فاص ل ااا کو ا 
للشواب والعقاب» والثواب والعقاب ليسا مستحقين بالفعلء وإِنّما هي أماراد 
ا ی تاتب ارات وا 
المعصية معنى يناسب العقاب» ولا كان فى الأمر والنهى حكمة لأجلها أمر 
سہحانه ونهی . ۰ ۰ 

رالرآزئ ي التحصرل بيعل الحكمة مىن الخلق ٠:‏ رالأمر تغود إلى الاد 
وحدهم د هناك حكمة تعود إلى الله سبحانه» وأما في المعال ° 
فأنكر أن يكون في الخلق والأمر حكمة أو مصلحةء والآمدي ممن يجوز خلو 


EAN 

(۲) المحصول: ۲۴۷/١‏ ۲۳۸. 
(۳) المعالم في أصول الدين: .٠١۷۳/۳‏ 
)€( الإحكام للآمدي : TY‏ 
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أفعال الله سبحانه وأحكامه عن الحكم والمصالح قال: وإن جوزنا خلو أفعال الله 
تعالى عن الحكم والمقاصد غير أنا نعتقد أن الأحكام المشروعة لا تخلو عن 
حكمة ومقصود راجع للعبد . 

وإثبات الحكمة في أفعاله سبحانه - عند هؤلاء - يفضي إلى الحاجةء فنفوا 
الحكمة لظنهم ا تستلزم الحاجة» وتقتضي ل وهذا 
قول الأشعري ووافقه في هذا القول القاضي أبو يعلى وابن الزاغوني والجويني 
والباجي . 

ولها لما أرادت الأشعرية أن تفسر معنى حكمته سبحانه فسروها: إما 
بالقدرة وإما بالعلم وإما بالإرادة. 


اول رای فی یر ا الک فی رن رد ای الراری ی 
قوله: «الله تعالى حكيم» والحكيم لا يفعل إلا لمصلحة». قال | 
ا نه حکیم» > لكن الاتفاق في الإطلاقء والاختلاف في المعنى» فعندنا أ 
حكيم بمعنى أنه تعالى موصوف بصفات الكمال: العلم الشامل وغيره من 
الصفات السبع المعنوية. ويعني القرافي بالصفات السبع: العلم» والقدرةء 
والحياة» والإرادة والكلام والسمع والبصر. 

ومعلوم أنه ليس في شيء مما ذكره الأشاعرة والقرافي إثبات لحكمةء فن 
القادر قد یکون حکیماً آو یکون غير حکیم» والعالم كذلك قد یکون حکیماً وقد 
يكون غير حكيم» لأ العلم يطابق المعلرم سواء كان حكمة أو سفهاًء والمريد 
فد کون خكما وقد لا بكرن والحكمة :مر زائ على كل ذلك: 


وهؤلاء ليس عندهم في نفس الأمر أن الله تعالى حكيم» فلم يخلق أحداً لا 


لعبادة ولا لغيرهاء وعندهم ليس في القرآن لام كي وهي لام التعليل» ويفسرونها 


(1) الإحکام للآمدي: ۲۷۷/۲. 


(۲) المحصول: .FA/o‏ 
(۳) تفائس الأصول: .1٥۹/۲/۳‏ 


EY 


فاتفقت المعتزلة والأشاعرة على أن الحكمة في الخلق والأمر لا تعود إليه 
سبحانه» واتفقوا أيضاً في تفسير الحكمة بما ذكرناه عنهم آنفاًء واختلفوا في 
التعليل والقول بالصلاح. 

ونفاة القياس من الظاهرية ينكرون العلل ولكنهم يقرون بالأسباب» ففرقون 
بين السبب والعلة لأن لفظ العلة لفظ مستحدث لم يستعمله الشارع» وأما السبب 
فقد ورد استعماله في الكتاب والسنة ولكن لا ينسب إلى الأحكام إلأ حيث جعله 
الله فشا فالسا لا بوج اا 


قال ابن حزم : إل الفرق بين العلة وبين السبب» وبين العلامة وبين 
الغرض فروق ظاهرة لاأئحة وأاضحة»ء وكلها صحيحة في بابه» وکلها لا توجب 
و ها الفا اهلا 


ثم ذكر الفرق بينهما بان العلة اسم لكل صفة توجب أمراً إيجاباً ضرورياًء 
والعلة لا تفارق المعلول البتة ككون النار علة الإحراق» والثلج علة التبريد» الذي 
لا يوجد أحدهما دون الثاني أصلاً» وليس أحدهما قبل الثاني أصلا ولا بعده. 
وأما السبب فهو كل أمر فعل المختار فعلاً من أجله لو شاء لم يفعله كخضب أدى 
إلى انتصار»ء فالغضب سبب الانتصارء ولو شاء المنتصر أن لا ينتصر لم ينتصر› 
وليس السبب موجباً للشيء المسبب منه ضرورة» وهو قبل الفعل المتسبب منه ولا 

راما تقد اة خقرلرة إن أفاله سحاتك واكام لا تلو فن حكدة 
ومصلحةء وأما متأخروهم فأنكروا أن يكون في الإيجاب والتكليف منفعة 
للمأمور» واستدلوا بآمر الله سبحانه لفرعون وأبي جهل بالإيمان. 


وأما سبب الخلاف فى هذه المسألة بين الأشاعرة والمعتزلة وما لزم عنه من 
لوازم فاسدة فهو الخلاف في تفسير الحكمة. 


(1) الإحكام: ۹4/۸ _ ٠٠١‏ المحلى: .6/١‏ 
(۲) ميزان الأصول» ص: .٠١١‏ 


YY 


UE E a CAAT EEE 
بالحكمة» لكن تنازعرا في تفسير ذلك.‎ 

فقالت الأشاعرة: الحكمة ترجع إلى علمه بأفعال العباد وإيقاعه على 
الوجه الذي أرادى e‏ فیما یفعله سبحانه غرض ومقصود 
فسَرُوا الحكمة إما بالعلمء أو بالقدرةء أو بالإرادة. فهم أثبتوا الإرادة 

| الحكمة. وعللوا ذلك بقولهم: إلا لا نعرف من يفعل لحكمة إلا من 
a‏ وهذا لا يكون إلا فيمن يجوز عليه اللذة والألم 
e‏ والضررء والله سبحانه منزه عن ذلك قالوا: والحوادث كلها مرادة 

لله تعالى» وإذا كانت الأشياء بالنسبة إليه سبحانه سواء لأنها مرادة امتنع أن 

يفعل أله لحكمة. 


OT EAT E 
E کلف کان کا م جک‎ 


والإرادة القديمة - عند الأشاعرة - ترجح - في خلق الرب وفي شرعه - 
أمراً على أمر بلا سبب ولهذا كان أصل قولهم في إنكار الحكمة والتعليل هو 
جواز التفريق بين المتمائلين بلا سبب» لأ الإرادة القديمة عندهم ترجح بلا 
سبب. فكان من ذلك أن قالوا: ليس في الأمر والنهي حكمة لأجلها أمر الله 
ونهي» ولا أراد بإرسال الرسل رحمة العباد ومصلحتهم»› بل راد أن ينعم طائفة 
ويعذب طائفة لا لحكمة. وسبب هذا القول الشنيع إنهم جعلوا الأمر والنهي 
والطاعة والمعصية علامة على الرحمة والعذاب لا لسبب ولا لحكمة. 

رقالت المشرلة إنا سمي الحكيم حكيماً لإحكامه عمله» قال القاضي 

د ليبار aE RNR e‏ ا 
السكة هي العلم» والحكيم هو العالم» فالباري تعالى يفعل | ا 


(۱) حکی الإجماع الآمدي في الأحكام: ۷ وصفي الدين الهندي في نهاية الوصول / 
ورقة 1۷۷. 
)¥( غاية المرام للآمدي› ص iE‏ ۰ 


TYA 


ا عباده ودفع المضار ا 

والمتكلمون كلهم متفقون على إثبات الحكمة في مخلوقاته» واختلفوا في 
ائات ذلك فی أحکامه وشرعه. 

فالأشاعرة لما نفوا الحسن والقبح في نفس الأمرء قالوا: لا فرق بين ما 
يخلقه الله وما يأمر به بين فعل وفعلء لأن الإرادة ترجح بلا سبب. فالشرع - 


وقالوا: علل الشرع إنّما هي أمارات. وكان من هذا الخلاف الخلاف في 
تعريف العلة. 


القول الثالث: هر مذهب جمهور المسلمين» وقول جميع الصحابة وأئمة 
التابعين» وهو أتهم يئبتون الحكمة والتعليل في خلقه سبحانه وأمره» ولكن لا 

نه على قاعدة القدرية المعتزلةء الذين ينكرون قدرة الله تعالى وعموم مشيئته 
وقدرتهء ولا ينفونه نفي الجهمية والأشاعرة الذين لم يثبتو | لاإ رأدة بلا حكمةء 
وأثبتوا مشيثة الله سبحانه بلا رحمة ولا محبة ولا رضا. 


فاهل السنّة التابعون للصحابة يقرون بالقدر وبالشرع وبالحكمة والتعليل في 
خلق الله وآمره» ويقرون بما جعله سبحانه من الأسباب والمصالح التي جعلها 
وخ اة ا الله سبحانه فله فيه حكمة» کما قال سبحانه وتعالی : 


o mA 


صم او ر آلقن کل َء [النمل: ۸۸]. 
راما القضية الثانية» وهو أن خلق الله سبحانه وأفعاله وأحكامه التي أوجدما 
لعلة وحكمة» ا CES‏ 
المعتزلة اا لحكمة والصلاح ف فی أمره سبحانه وتعالی تعود إلى الخلق أنه 
سب هأ له وتعالی يتقدس عن الأغراض ون الضرر والانتفأع؛ وتبعهم في ذلك 
ا 0 ا و ا 0 ا ا جو ا و 
(1) المغني في أبواب التوحيد والعدل: ۲۲۲/١‏ الفصل لابن حزم: ٠١١/۴‏ 
(۳) قواطع الأدلة: .٠۱١١۸/۳/۱‏ 


1Y4 


المتناولات والانتفاعات وما سوى ذلك إلا لمصالح تعود إلى الاد . 


لكق المغتزلة قات إو ا ا 0 و ف وهله 
الحكمة فى أفعاله سبحانه هى إحسانه إلى الخلق› وأما فى أمره ونهيه فالحكمة 


هي تعويض المكلفين بالثواب . 

E gE E E 
E IP OTU ال م ف اة وو ا ی‎ 
کلف آخراً وجب عليه تعویضه» والله سبحانه غني عن الثواب.‎ 


وقد بين الناس تناقضهم في ذلك الان من قم إحسانا إلى آحر لا يمكن 
أن يكون الإحسان وعدمه بالنسبة إلى الفاعل سواء بل لا بد أن يكون مقصوده من 
الإحسان حكمة تعود إلى الفاعل كأن يحمد لأجل إحسانه أو لتكميل نفسه أو لرقة 
يجدها في نفسة ؤكل من نعل فعلا ليس فيه لنفسة لذة ولا مصلحة ولا منفعة 
و ن الو ان غاا OEE r SS‏ 
ورعاية المصالح في الخلق الام لشف لعبث» وقد وقعوا في العبث حين نفوا 
حکمة تعود اليه سہحانه. 


ت 


وآما الأشاعرة فإنهم لما اعتقدوا أن الجِكمّ وهي المصالح والمفاسد لا 
تكون في الأمر والخلق دون أن يعود إلى الفاعل منه فائدة نفرا العلة والحكمة. 
فأما في الأفعال فقالوا: القبيح في حق الله تعالى هو الممتنع لذاته وكل ما يوجده 
سبحانه من الأفعال فهر حسن وجعلوا جميع المخلوقات بالنسبة إليه سواء» وقد 
تقدم بيان قولهم وأصله» وشبههم التي إليها. 

وهؤلاء يؤرّلون ما جاء فى الآثار بمحبة الله لبعض الأفعال وكراهيته لها 
ا اا ف المحبة والرضا رالغضب إما بمعنى الإرادة - 


)١(‏ ورجه الدلالة من قول الدبوسي أنه حصر المصلحة بالأمر والنهي بما يخص المامور 
الطائعين ویکره العاصين › وجه سیحانه لمن طاعه وعقوبته لمن عصاأه هي إليحكمة التي 
تعود إليه سبحانه. 


TA 


موافقة للمعتزلة - وإما يؤولونها بمعنى الثواب والمدح والتكليف'. 


فالا قروا :اك ن ال ا باق ق آي ا ارد 
العبادء وهو نفعهم والإحسان إليهم» فلم يخلق سبحانه شيئاً ولم يأمر وينهى عن 
شيء إلا لذلك وأما أنه سبحانه يخلقهم لأجل أن يَعْبُدوه ويطيعوه فيحمد ذلك 
سحا نه منهم ویشکرهم على ذلك»› فهم ینکرونه» ويجعلون القول أن الله سبحانه 
الخلى والأمر تعریصس المكلفين بالات . 

فإذا تبين فساد هذين القولين قول الأشاعرة النافين للحكم والمصالح» 
وقول المعتزلة المثبتين لها على وجه يناقتض مقصود الحكمة في الخلق ا 
فالقول الصواب الذي دل عليه القرآن وعليه جميع الصحابة والتابعين وأئمة 
السلف أن الحكم والغايات التي خلق الله وأمر لأجلهاء تعود إليه وينتفع بها 
بمعنى أنه سبحانه يحب الحكمة التي من أجلها خلق وأمر ويرضاها. وتعود أيضاً 
إلى عباده» وهي فرحهم بها والتذاذهم بها. 

وبيان ذلك ودليله أن الأثر ورد بأل الله سبحانه يفرح بتوبة التائب» ويغار 
وت 1 افك ال تار و ر مى ان اكه رة اله سهان 
ويفعل لأجلها آي أنه يحبها ويرضاهاء فإذا آمر الله سبحانه بشيء أو نهى عنه فإِلّه 
يحب فعل ذلك المأمور ويكره ويبغخض فعل ذلك المنهى . 

ا و ایک ال ل د ا سات 
حب عباده الطائعين ویحب الطاعات ویکره المعاصي › قال : فهذا ولحوه يحتج 
به الجمهور الذين يشبتون لأفعاله حكمة تتعلق به يحبها وبرضاها ويفعل 
لاخ 

والمحبة والرضا والغضب ‏ عند أهل الستة والسلف من الأئمة والصحابة - 
63 غاية المرأم» ص : 1۸. 

(۲) المغني في أبواب التوحيد والعدل: .٤٤/١٤١‏ 


A1 


أخص من الإرادة» ويفرقون بين المحبة والإرادة وبين المحبة والرضا 


الأول : حكمة تعود لبه سبحانه بمعنی أنه يحبها ویر ضاها. 


الثاني : حكمة تعود إلى عباده» وهي كونها نعمة عليهم يفرحون بها ويلتذون 

بها . 
وهذه الحكمة في الخلق والأمر» وظهور حكمته في الخلق والأمر» وظهور 
E gE E O r E E E Es‏ 
NS Ea U A‏ 
eS‏ ا ا 
اران لین لاسن إلا ما سی © ١ہ‏ سیم سرت ری © ۸ے ص الجر الار 
4€ إلى أن ذكر سبحانه وتعالى: إهلاك الأمم mT‏ من قوم نوح وثمود 
والمؤتفكةء ثم قال: ياي ءال بيك َا 46 فدلٌ على أن هذه المقدورات 
مثل إهلاك الأمم هي من بِعوه؛ فان في ذلك الدلالة على قدرته وحكمته ولعمته› 
وكذلك استمع إلى قوله سبحانه بعد كل آية ونعمة في سورة الرحمن يقول: ليَأيّ 


کے یر م 


ءال ركا تَكَذْبانِ 6©3) نفى كل آياته وخلقه نعمة وحكمة. 

E Ba EEN ON E 
ويرضاها. فقد جاء في الحديث أنه سبحانه يفرح بتوبة التائب أعظم مما يفرح‎ 
الفاقد لزاده وراحلته في الأرقن اميل ذا وجدها د الاس 4 اونكرة ماله‎ 
. ویغضب ویغار إذا ارتکبت معاصیه‎ 

والطاعة عاقبتها سعادة الدنيا والآخرة. وهذا مما يفرح به العبد المطيع . 
e AES‏ استمع إلى قوله سحانه عن الجهاد 
والمجاهدين: إن أله عيب آلّبے يلوت فی سیلٰیہ صتا ا کش بین صوص 


)1( أخرجه البخاري عن أنس بن مالك وعن عبدالله بن مسعود» فى باب التوبة من كتاب 


الدعوات» ورواه مسلم في باب الحض على التوبة من كتاب التوبة. 


TAY 


©4 [الصف: ]٤‏ فهذا فيه حكمة لله سبحانه تعود إليه ا وقال 
رالسور و الى ام سل املد ل رو ك بن عابت ل 
ا ومر پال سراي به ردو ي سيل 1 ریک یکم لک ع لک اله کم ار 
لی دوبک ویلک جت ری ین سا الشر وسیک 4 ف جت ڪن ا 
ر اطم 9ری برا نتر بن ار تم رذ رر از © [الصف: ٠١‏ - 

۳ ففي هذه الآيات من حكم الجهاد ما يعود إلى العباد من رحمته سبحانه» 
وهي ما يصل إليهم من النعمة في الدنيا والآخرة. 

فللّه سبحانه حكمة في خلقه وأمره تعود إليه سبحانه وتعود إلى عباده. والله 

سبحانه وتعالى يعود إليه من فعله وأمره حكم يحمد لأجلهاء ويرضى هذا الحمد 
من عباده. 


ا ا ا الا سات دإ 
ظنوا أن الحكمة التي تعود إلى الرب سبحانه من جنس الحكمة ٤‏ تعود إلى 
العبدء» فهي تجلب المنفعة وتدفع الع و ا ا ا 
وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا لجلب منفعة من عباده إليه سبحانه وهو 
الغني الحميد» ولا لدفع مضرة يتوقعها منهم كما هو عادة المخلوق الذي ينفع 
ا لیکافئه بنفع مثله أو ليدفع عنه ضرراً وإنّما يأمر الله تعالى وينهى ليطاع 
فیحب من يطیعه» ویکره من يعصيه كما أنه سبحانه خلق الخلق ليعبدوه فتظهر 
کمال ربوبیته وعظمته . 

وهذه العلة في الأحكام تسمى العلة الغائية» وهي متقدمة في العلم 
والإرادة» متأخرة في الوجود والحصول» وهذه العلة هي المراد المطلوب 
المقصود من الفعل . 


TAY 


المساة (لعماوية والفمسون. 


هل علل الشرع بمعنى الداعي والباعثء 
أو بمعنى الإمارة وبمنزلة العلامة؟ 

اخحتلف الأصوليون فى تعريف العلة الشرعية على أقوال» وسبب الاختلاف 
E E O E N‏ 
O USE NG SA O ASÎ‏ 
التعليل عرفها بأنّها أمارة» وللأصوليين في تعريفها أقوال: 

الأول: آنّها المعرف للحكم وأتها بمعنى الأمارة والعلامة» واختاره 
صاحب المحصول”" وتبعه صاحب المنهاج"» وذهب إلى هذا القول أبو زيد 
من الحنفية. ومعنى المعرف للحكم أي جعلت علما فقط على الحكم إن وجد 
المعنى وجد الحكم فلا تؤثر في الحكم» ولا تكون سبباً لوجوده. وسبب قولهم 
بان العلة مجرد آمارة لان إثبات التعليل بمعنى الدافع والموجب يفضي إلى 
الحاجة» والله سبحانه غني عن أن يؤثر فيه العلل . 

الثاني : أنّها الموجب للحكم» على معنى أن الشارع جعلها موجبة لذاتها. 
هذا قول الغزالي» وهو قول معظم الحنفية" أيضاً؛ فن العلة ما يجب بها 
الحكم» فإ وجوب الحكم ثبوته - عندهم - بإيجاب الله تعالى» لكن وجب 
الحكم فيها لأجل هذا المعنى وسبب هذا المعنى» وهذا قريب من قول المعتزلة. 

الثالث: أنها الموجبة بالعادة. قال الزركشي: واختاره الرازي في غير 

الرابع: أنّها الباعث على التشريعء بمعنى أنه لا بد أن يكون الوصف 


(1) المحصول: ج ۲ ق ۲» ص: ۱۸۵ - ۱۹۰. 

() المنهاج ا ff‏ 

(۳) الغزالى» شفاء الغليل» ص: ٠۲١‏ ميزان الأصرل للسمرقندي» ص: .9۸١‏ 
)£( ا ۷/۳ 14. وانظر المعالم في أصول الفقه للرازي: .١١٦١/۳‏ 


TA 


مشتملاً على مصلحة صالحة تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم. وهذا القول 
اخحتاره N‏ وتہعه أبن ا 


وهذه الأقوال لمتكلمة أهل الإثبات من الأشاعرة ومن تبعهم من الفقهاءء 
وبعضها لم يصرح فيها بان العلة مؤثرة» لأ خطاب الله الذي به الحكم الشرعي 
هو کلامه - وکلامه عندهم - قدیم» والقدیم لا يعلل» فضلاً عن أن يعلل بعلة 
حادلةء قالوا: ولان العلة في الخمر الإسكار» وهو متحقق قبل التحريم» 
ERN E EE eS‏ 
لأمتنع تعليل الحكم الواحد بعلتين» بخلاف ما لو كانت بمعلى المؤثر. 


وهذه الأقوال التي لا تجعل العلل في الأحكام والأفعال إلا مجرد علامات 
هي ترجع إلى أمر واحد وهو أن العلة لا تأثير لها في الحكم ولا توجبهء بل 
E‏ ك اانا میاه ا ا ون ن ن 


ف منهم بالتأثير أو بأنّها موجبة أعقب ذلك بقوله: لا لذاتها وإنّما 

له لهاء أو بإيجاب الله. ومنع بعضهم' أن تكون العلة الشرعية بمعنى 
TT‏ - على زعمهم - في حق الله سبحانه محال لأن كل من فعل 
فعا لغراض فاه ل بد وان بكرن خصرل فلك الغرض ا:۲ ليه آولی من لا 
E O O OS‏ 
الاستقراء والتجربةء وإذا كان حصول ذلك الغرض بالنسبة إليه سبحانه أولى› 
وكان حصول تلك الأولوية متوقفة على فعل ذلك الفعل كان حصرل تلك الأولوية 
E a a E‏ 
E ENCE EEE CEO E E‏ 


() الأحکام للآمدي: ۲۸۹/۳. 

۰ مختصر المنتهی مع شرح العضد: .۲۲٤/۲‏ 
(۳) الرازي» المحصول» ج ۰۲ ق ۲» ص .٠۷۹‏ 
(6) الصفي الهندي» نهاية الوصول: ۴/لوحة .1٠٤‏ 


Ao 


e EN ORS E 


کک aT‏ الموجب» 
بعضهم ا بان ي الباعث» ذ فيه نزعة اعتزالية وتاولوا کل تسمية 
للعلة يفهم منها معنى التأثير في الحكم» فلم يقولوا بالموجب» ولا المقتضى؛ 
ولا الباعث» ولا الجالب» وقالوا: يجب أن تکون معنی هذه الألفاظ أجمح ا 
علامة على ثبوت الحكم. ومن عرفها منهم بالحامل أو الباعث كما هو صنيع 
الآمدي وتبعه ابن الحاجب فإنهم يعنون بذلك أن العلة هي الحامل والباعث إلى 
الفعل لا على الحكم»ء كما إذا علم شخص باشتمال الفعل على جلب مصلحة أو 
دفع مفسدةء فن ذلك العلم يبعثه ويحمله على الإتيان بالفعل . 


والقول الخامس للمعتزلة: وهي أنها الموجبة بذاتها. والعلة عندهم وصف 
ذاتي لا يتوقف على جعل جاعل» ويعبرون عنه تارة بالمؤثرة“ء وتارة بالغرض. 


زا و و ر ع 
الأشعري وأتباعه الذين بالغوا في مخالفة المعتزلة من مسائل القدر» وأنكروا 
والقوى التي في الحيوان أن يكون لها سبب أو تأثير» وأنكروا أن يكون 

في إيجاد المخلوقات حكمة» وقالوا: إّه سبحانه لا يفعل شيئاً لأجل شيء ولا 
و اقترن بهذا لإرادته لكليهماء وهو يفعل أحدهما مع صاحبه» لاأ به» 
ولا لأجله. وأنكروا وجود لام التعليل وباء السببية في كلام الشارع . 


)١(‏ جمع الجوامع مع حاشية العطار: ٠۲۷۲/۲‏ والإبهاج لابن السبكي : ۳/ ٠٤١‏ شفاء الغليل؛ 
ص: .٦۱‏ 

(۲) الزركشي» البحر المحيط: ۴/ .۷١‏ 

(۳) الأحکام: ۰۲۸۹/۳ مختصر المنتهی مع شرحه العضد: ۳۱۹/۲. 

.۷٠٥١/۲ المعتمد لأبي الحسين البصري:‎ )٤( 

() ابن تيمية» منهاج السنَة: .٠۸/١‏ 
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ولا رآئ: المجتزلة أقوال الأشغرية في السبت والتائير قالوا عن السبب 
والعلة آنه الموجب» ثم استدركوا حين علموا أن القول بأنٌ العلة موجبة لذاتها قد 
يؤرلها الخصوم» أو حرفوها بالفعل» فقالت المعتزلة: إنه سبحانه خلق الخلق 
لعلة ليست سوى خلقه لهم . 

ونقل ابن فورك" عن الأشعري أن كل لام نسبها الله إلى نفسه فهي لام 
العاقبة والصيرورة دون التعليل لإستحالة الغرض» فكأ المخبر في لام الصيرورة 
قال: فعلت هذا بعد هذا لا لأنه غرض لي. 

فالأشاعرة وبعض المتفقهة نفروا من تسمية العلة بالداعى والغرض لما 
توهمه هذه الألفاظ ما لا يجوز عليه سبحانه . ۰ 

والقول السادس: وهو قول جماهير السلف من الصحابة والتابعين وهو 
الذي دلت عليه النصوص الشرعية أن إطلاق اسم الأمارة والعلامة والمعرف 
والباعث والموجب صحيح كما أن من سماها السبب والداعي والمستدعي 
والحامل والمناط والدليل والمقتضي والموجب والمؤثر كذلك صحيح» ولكن من 
سماها أمارة وعلامة» ولم يجعلها إلا مجرد ذلك» وسلبها التأثير فقوله باطل»› 
لأننا نعلم أن الحكم في الأصل ثابت بالنص والإجماع» والنص والإجماع دليل 
على الحكم» فإذا كانت العلة مجرد علامة وأمارة فأي حاجة إليها؟ وفي النص 
والإجماع دلالة على الحكم وهي كافية. وعلة الحكم إنما تطلب بعد ثبوت 
الحكم» فإذا ثبت الحكم في الأصل فأي فائدة في طلب العلة؟ وكيف نتصور أن 
تكون العلة علامة على الحكم وهي فرع ثبوت الحكم في نظرنا. 

ودک و ا ا اا ا و هة ا سا ف ع ع 
أوصافها الشهيرة أو المميزة» كمن سماها المناطء لأنٌ الحكم ناط بها أي تعلق 
ومن سماها المقتضى لإقتضائها الحكم» ولكن بعضاً من هذه التسميات مراعى 
فيها مخالفة المعتزلة الذين يقولون إن العلة تؤثر في الحكم بذاتهاء وقد بالغوا 


TITS 
AA aS 


TAY 


أحياناً في رد بعض هذه التسميات كما تعسفوا في تأويل بعضها مما ورد استعماله 
کو ل ا ا سا ها مت عا خن 


المسالة الثانية والخسوب. 
هل يجب على الله رعاية الصلاح في فعله وحكمه؛؟ 


تنازع الأصوليون من متكلمة الإثبات والمعتزلة في أن الله سبحانه هل يجب 
عليه رعاية الصلاح في خلقه وأمره. 


فقالت الأشاعرة: لا يجب عليه شىء بل يجوز أن تخلو أفعال الله تعالى 
عن الحكم والمقاصد. قال الآمدي: وإن جوزنا خلو أفعال الله تعالى عن 
الحكم والمقاصد. غير أنا نعتقد أن الأحكام المشروعة لا تخلو عن حكمة 
ومقاصد راجعة إلى العبد لكن لا بطريق الوجوب» بل بحكم الوقوع . 
العباد فإن الله عدل حكيم لا يفعل قبيحاً ولا يخل بواجب» وأن أفعاله إنما تقع 
لخرض وحكمة» وهو لا يقبل الظلم ولا العبث بل يفعل بعباده ما هو الأصلح 

OE 
لهم والأنفم".‎ 

وقال فقهاء الأحناف: الله سبحانه يفعل الصلاح وآحكامه مبنية على 
المصالح» لكن لا على سبيل الوجوب» فهم يقولون بالحكم والمصالح المطلقة 
لا الجزئيةء وتنزهوا عن لفظ الوجوب بالنسبة له تعالى . ) 

ا قول الصحابة والتابعين وجمهور السلف»› فهم يقولون بوجوب رعاية 


المصالح في الخلق والأمر ولكنهم لا يوجبون ذلك من أنفسهم على الله سبحانه - 
SR ag EE N O N‏ 


.١١١/١ منهاج السلة:‎ )۱( 
.٩۸ ۹۷/٤ الأحكام: ۲۷۷/۲ نهاية السول:‎ )۲( 
AVAA OAFLA SNOT 


AA 


E SE EES O a 
E a as المقدسة الظلم‎ 
فنصر المؤمنين واجب على‎ .]٤١ تعالی : لیات سما ن عتا صر رمي [الروم:‎ 
اله سبحانه لکن پایجابه هی علی نفسه» لم یوجبه عليه آحد من خلقه. وكذلك‎ 
نشسه امرف إلى قوله: #وعَدًا‎ a قال سبحانه: إن أله اشْتری يرس المزیرت‎ 


رر 2 


ا و وليل الان EREN‏ 

قال ابن القع : فائبفت القلرية من الخمدرلة عليه تغالى :وجوبا عقا 
وضعوه شريعة له بعقولهم» وحرموا عليه الخروج عنه» وشبهوه في ذلك كله 
بخلقه » وتبعهم في ذلك سائر الطوائف . 
على نفسه» وجوزوا عليه ما پتعالی ویتنزه عنه» وما لا یلق بجلاله.. قال: 
فتباين الطائفتان أعظم تباين وهدى الله الذين آمنوا أهل السنة الوسط للطريقة 
المثلی.. وآما ما کتبه على نفسه وحرمه على نفسه فإِنّه لا یخل به ولا یقع منه 

وأصل الخلاف في الصلاح والأصلح هو نزاع الأشاعرة والمعتزلة في تفسير 
عدل الله وحكمته» والظلم الذي يجب تنزيهه عنه» وفي تعلیل افعاله سبحانه 
ا 

وبعض المعتزلة قالت: إن الظلم ممتنع مته غير مقدور» وإن كل ممكن 
مقدور فليس هو ظلماً. وهؤلاء فسروا الظلم بأته: «إضرار غير مستحق»» قالوا: 
وهذا منتف عن الله سبحانه. 

وأصل هذا القول للنظام وتبعه في ذلك معتزلة بغداد. وقد أكفرت النظام 
البصرية من المعتزلة فى هذا القول» وقالوا: إن القادر على العدل يجب أن يكون 


)0 مفتاح دار السعادة: ۲/ .٩۳‏ 
(۲) انظر: المسألة الثانية عشر والثالثة عشر. 
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قادرا على الظلمء والقادر على الصدق يجب أن يكون قادراً على الكذب» وإن 
لم يفعل الظلم والكذب لقبحهماء ولغناه عنهماء لأنٌ القدرة على الشيء يجب آن 
فر ا و 


وهڙلاء يسمون أنفسهم عدلية» مع قصور عقلهم عن معرفة حكمته وعدله» 
او ا ا ا ی و و اف انها د ن 
على العبد ويحرمون عليه من جنس ما يحرمون على العبدء قال ابن عقيل : في 
لخلقه» محجور عليه في تصاريفه إلا بما يجيزه العباد: وبيان ذلك من مقالتهم : 
أنهم قالوا: يجب عليه إذا علم المصلحة في رفع التكليف أن يرفع التكليف 
عنهم» وإن لم يقع فعله بحسب ذلك كان خارجاً من نمط الحكمة وسبيل العدل 
إلى الجور وا له ال عن للف وا ا جور ان ی فن کی ا ابر به 
إذا كانت مصلحة المكلفين متعلقة به» ولا يأمر بشىء يكون تركه مصلحة لهم 
الذنوب ولا الكفر ولا الفسوق ولا العصيان»› بل العباد فعلوا ذلك بغیر مشیئته 
كما فعلوه عاصين لأمره» وهو سبحانه لم يخلق شيئاً من أفعال العباد. فلو قدر 
سبحانه الذنوب على العباد وأرادها وعذب عليها لكان إضرارا غير نحق وألله 
مره نه . 

و جمهورر هؤلاء يولول : من فعل كبيرة وأحدة أحبطت جميع حسناته وخلد 
فی نار جهنم ٠‏ فهذا هو الظلم الذي سماه الله ورسوله» قال سبحانه : 
ب لتحت ومر می لد بف لا را ما 4 آي: لا يخاف آن يظلم 
فیحمل عليه من سیئات غيیره»› ولا يهضم من حسناته. وقال التب کله فى حديث 
الہطاقة: «يجاء برجل من أمتي يوم القيامة فتنشر له تسعة وتسعون سجلاً كل 
سجل مد البصرء فیقال له: هل تنکر من هذا شیئاً؟ فیقول: لا يا رب» فيقال له 


05 شرق ان انرو ج ۶ 
) الواضح: ۳٤۷/١‏ 


۳۹۰ 


الك عذر؟ ألك حسنة؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى. إن لك عندنا حسنةء 
وإنّه لا ظلم عليك اليوم» قال: فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا ال 
فتوضع البطاقة والسجلات في كفةء فطاشت السجلات وثقلت 
البطاقة'ء فقد أخبر النبيّ بيا آنه لا يظلم» بل يثاب على ما أتى من التوحيد. 

ك عرلا سا هة ما ن اة ركه را ا فوب 
اة اة ما 


وفسر الأشاعرة الظلم بألّه: فعل ما نهى المرء عنه والله سبحانه لا آمر لهه 
أو التصرف في ملك الغير والله سبحانه له كل شيء وكلاهما ممتنع في حق الله 
ويقول هؤلاء: کل شيء یمکن تصور وجوده» فيجاده عدل في حق الله» والممتنع 
لا يوصف باه عدل والممتنع مشل الجمع بين الضدين» وكوت الشيء موجوداً 
معدوماً. وهؤلاء يقولون: مهما تصور وجوده وقدر وجوده فهو عدل. قال ابن 
تيمية": وهذا قول الأشعري ومن تبعه من أهل الكلام» رهو قول كثير من 
آصحاب مالك والشافعي وأحمد. وهذا قول كثير من أهل الكلام المثبتين للقدر 
ومن وافقهم من الفقهاء من أصحاب الأئمة الأربعة. 

وکان من لازم هذا التفسير أن الأشاعرة جوزوا على الله ا 
يراعي الأصلح» ولا المصالح» وآن تخلو أحكامه من الحكم. وأنه سبحانه يفعل 
لا لسبب وجوزوا أن يعذب الله جميع أهل العدل والصلاح بالعذاب الأبديء 
وينعم جميع أهل الكذب والظلم والفراحش بالنعيم الأبدي فليس حكمته !إ إلا ما 
فعل» وليس الظلم إلاً التصرف في ملك الغير. قال ابن حزم وهو ممن تبع 
الأشعري في واا تجو فاه ر عدت أهل السماوات كلهم» وجميع 
من عم الارض لكان عدلا هوقا له» وحكمة منه» ولو لم يخلق النار وأدخل 


(1) سن الترمذي» کتاب الإیمان» باب فیمن يموت وهو یشهد آن لا إِله إلا اه .)۲۹٤١(‏ 

© الفضصر فى الفينء :11۹ 

(۴) جامع الرسائل» المجموعة الأولى» ص: .٠١١‏ 

(6). نفائس الأصول: ۲۹/۱/۱ وصرح القرافي باه يجوز على الله تعالى أن يضل الخلق 
أجمعين وأآن يظهر المعجزة على يد الكاذب. 


۲4۹۱ 


كل من خلق الجنة لكان حقاً منه وعدلاً وحكمة منه» قال: ولا عدل ولا حكمة 
ولا حق إلا ما قعل وما آمر به . وقال في موضع خر لو عذب المطيعين 
والملائكة والأنبياء في لار ملد كان لكل ركان حا وعدلا م 
إن“ . 

والذي دل عليه القرآن والسّة أن الله سبحانه إلّما نزه نفسه عن أمر يقدر 
عليه» لا عن الممتنع لنفسه كقوله سيحانه: ونضم امون الط لوم ألمَيَمَةٍ فلا 
طلم ل سا [الأنبياء: .]٤۷‏ اا ن من حسناتها فلا تعاقب بغير 
سیځاتها. وقال سبحانه: لاوس يعْسَلّ من للحت وهو مویث فلا اف ظآنا ولا 
a‏ ل ا SS E‏ 
ايم وَحَصيد ر لتم الآية [هود: ۰ .]١١‏ وڻت في الحديث 
الصحيح عن الل بل أن الله تعالى يقول: ايا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي وجعلته بینکم محرماً فلا تظالموا». فقد حرم سبحانه على نفسه الظلم. 
كما كتب الرحمة على نفسه في قوله تعالى : ۾ کے رک ل د ا 
[الأنعام: .[of‏ 


OY a E 
مقدوراً له سبحانه» فالممتنع لا یکتبه على نفسه ولا یحرمه على نفسه.‎ 


وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه» والعدل وضع کل شيء في 
موضعه» وهو سبحانه حكم عدل يضع الأشياء مواضعها. فكل ما يفعله الرب 
سېحانه فهو عدل› وهذا یدخل فيه جمیع خلق الله سبحانه وأمره فهو سبحانه لا 
يضع شیا إلا موضعه» فلا يكون إلا عدلأء ولا يفعل إلا خيرآء فكما أله في 
ا إل بارجح الامرين ولهذا کک أن ٠‏ کک آنزل ۰ 


.٠١١/۳ الفصل:‎ )١( 
٤2 فس الحضدر صن‎ 0 


49 رواه مسلم في صحيحه عن أٻي ذر»› باب تحريم الظلم» من کتاب البر والصلة. 


4۲ 


اعرا :وتال اتةه اطا عاد اقرا على ات 
يعوا لَحسنَ ما انز اکم ن رڪم [الزمر: .]٠١‏ وامتدح الذين يأخذون 
ا فقال سبحانه : لن تیو ا م الح ال 0۸ : 


وقال سبحانه: اوليك أرب قبل عنم أَحَسَن م اا [الأحقاف: .]١١‏ كذلك هر 
سبحانه فی خلقه وفعله. 


والمقصود أ أن ا سېحاله وتعالى يختار الأحسن وأرادته تر جح الراجح 
٤‏ )0 
ال خن 2 


والقول بان | لله سبحانه لا يفعل ما هو الأصلح لعباده أو لا يراعي مصالح 
العباد ينسب لجهم ووافقه على ذلك الأشعري. فان هؤلاء يقولون: ا الله قد 
يأمر بما ليس فيه مصلحة البتة» بل يكون ضرراً محضاً إذا فعله المأمور به وهذا 
قول أآبي الحسن والأشعري وتبعه في هذا طوائف من متأخري اتباع الأئمة. 

وصرح الرازي في المعالم" بأ أكثر أحكامه سبحانه وتعالى خالية عن 
رعاية المصالح واستدل بأن الله سبحانه وتعالى أوجب الإيمان على الكفارء 
والطاعات على الفساق مع أنه تعالى عالم بهم لا يطيعون ولا يؤمنون قال: وقد 
ذكرنا أن الأمر بالإيمان وبالطاعة تكليف بالجمع بين الضدين» وذلك محالء قال 
فشبت أنه لا فائدة في تلك الأوامر إلا إلحاق المضار بهم» وذلك يدل على أن 
أكثر تكاليف الله تعالى خالية عن رعاية مصالح العباد. وإن سلم بعضهم بأن 
الواقع في الشرع مراعاة مصالح العبادء لكن يجعل ذلك فضلاً من الله تعالىء لا 
وجوبا عليه . 

ونقل صاحب المسودة عن القاضي الباقلاني قوله: إنّه يجوز أن يأمر الله 
سبحانه بما لا مصلحة للمأمور فيه» قال: ولكن التكليف منه إِنّما وقعم على 
وجه المصلحة» بثاء على أنه سبحانه قد پاهر بما لا يريد كونهء قال: وإنه لا 
يجب عليه رعاية الصلاح ولا الأصلح» وألّه سبحانه لا يقبح منه شيء بل 


() منهاج السة: ١ ٠/١‏ 
(۲) المعالم فی أصول الفقه ورقة ۱۲۹۹/۳ - ٠١۷١‏ شرح المعالم لابن التلمساني: ۴/ .٠٠٠١‏ 
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فل عا غا : 

ثم وجدت نص الباقلاني في كتابه التقريب الذي لخصه إمام الحرمين: 
قال القاضي : فمن أصل الحق أنه لا يجب على الله تعالى أن يتعبد عباده بما فيه 
مصلحتهم› بل له أن يعرضهم للعطب والنوى - أي الهلاك _ وله تعريضهم ‏ 
للصلاح واللطف» فلا واجب عليه أصلاً بل يفعل بعباده ما يشاء. قال: وهذا من 
أعظم الأصول في التعديل والتجويز. 


وأصل هذه المغالاة في القول جاءت رداً على المعتزلة الذين حجروا على 
الله سبحانه آن يفعل إلا عا ظنوا بعقلهم آنه الجائر له حثى وضعوا له شريعة 
التعديل والتجويز فكان من رد الأشعرية عليهم أن قالوا لا ينزه الرب عن فعل من 
الأفعال» ولا نعلم وجه امتناع الفعل منه إلا من جهة خبره» المطابق لعلمه بألّه 
عة 

و ا ی آنه کف عل مه ال ج 


وحرم على سه الظلم» قال الله تعالی : را جاو ااذ ومن اتتا فل 


het 
[of کک کے ¢“ 4 و آل حم [الأنعام:‎ 


سے کک ہے 


وأما الخبر المجرد المطابق للعلم لا يتعين فيه وجه الفعل والترك وليس فيه 
ما يبين نسخ قيام المقتضى لهذا والمانع من هذاء إذ العلم يطابق المعلوم» فعلمه 
سبحانه باه يفعل هذاء وأنه لا يفعل هذاء لیس فيه ما يقتضي أنه کتب هذا على 
نفسه وحرم هذا على نفسه» فإ الخبر المحض كاشف عن المخبر عنه ليس فيه 
بيان ما يدعو إلى الفعل ولا إلى الترك» بخلاف قوله تعالی: کب رکم عل 
ثيد اَعَد [الانعام: .]٠١‏ وقوله ب فيما يرويه عن ربه في الحديث 
القدسي: «يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي»ء فن التحريم مانع من الفعل 
وكتابته على نفسه داعية إلى الفعل. 


(1) المسردة» ص: 1۳. 
(۲) التلخیص: .٠۳١/۳‏ 


المسالة الثالثة رالممسون: 


هل كل مجتهد مصب آم المصيب واحد وما عداده مخطيىء؟ 


هذه المسألة من المسائل الشائكة التى تضمنتها مسائل الاجتهاد واختلفت 
قرالا کا إلى الا ولك اة ا ن 
مشهورات مسائل الكلام» ولكن لما كان التصويب والتخطئة من مسائل (الأسماء 
والأحكام)» وكان في هذين اللفظين «التصويب والتخطئة» إجمال ولس في 
الاستعمال» أدرجناها في هذا الكتاب. 


والناس فيها على ثلاثة أقوال: 


الأول: أن كل مجتهد في المسائل الفروعية مصيب عند الله ومصيب في 
الحكم» وذهب إلى هذا القول جمهور المتكلمين وكثير من متأخري الحنفية› 
واستدلوا بأل الحكم بجواز الخلاف في مسألة القبلة دليل على صحة الجميع› 
وأنْ من أداه اجتهاده إلى حكم العمل به لا يحل له مخالفة اجتهاده» فدل ذلك 
علي آنه الحى» وعتا القول ينب إلى آي الخشن الأشمري : وتارل هولاء 
قوله يي «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم صاب فله آجران» وإذا حکم فاجتهد ثم 
أخطاً فله جره . فإنه ية جعل للمخطیء آجرأً فلو كان لم يصب لم يؤجرء 
وأجابوا عن إطلاق الخطاً في الخبر باه ينصرف على من ذهل عن النص» أو 
اجتهد فيما لا يسوغ الاجتهاد فيه من القطعيات فيما خالف الإجماع» فان مثل 
هذاء إن اتفق له الخطأً فيه فسخ حكمه أو أبطلت فتواه» وهو الذي يصح عليه 
إطلاق الخطاً. وأما من اجتهد في قضية ليس فيها نص ولا إجماع فلا يطلق عليه 
ظا 


/١ شرح اللمع:‎ ۲۷/٤ كشف الأسرار:‎ ٤۵٥۵ المستصفى: ۴۳/۲» المنخول» ص:‎ )١( 
EA 


0( رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالستّة» باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب آو أخطاً. 
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الغاني: ذهبت طائفة إلى القول بأل كل مجتهد مصيب» وأصحاب هذا 
القول يرون أن الحق في واحدء ولکن الله تعالى لم يكلفنا إصابتهء وإّما كلفنا 
بالاجتهاد في طلبه» فكل من اجتهد في طلبه فهو مصيب. قال الشيخ أبو إسحاق 
الشرازة ٠:‏ رعو اتال أن لاسن بن سرت 


زا فالا اد كل مج م الا المد كرد على 
عا وی ن ال ج ا عا ن اطا راد ا کل 
مجتهد مصيب غير خاطىء. وعند هؤلاء لفظ الخطاً كلفظ الخطيئة » فالخطاً الفعل 
NIE OO ES NG N E a‏ 
والذي نختاره أن الإثم والخطا متلازمان فكل مخطیء آئم» وکل آثم مخطيء؛ 
ومن انتفى عنه الإثم انتفى عنه الخطاً. 


وهؤ لاء ن المجتهد المستدل العاجز عن إصاية ال ف ا 
بعض العلم الذي عجز عنه» ولكن هذا | الذي عجز عنه لا يسمونه خطآاًء لاله لم 
يۇر به» E‏ أغخطا شيا لو علمة لكان عليه أن 


عه . 


سبب الاختلاف: وسبب الاختلاف في هذين القولين إنما هو الاشتباء 
الكائن في لفظة مصيب ولفظة مخطىء» فإنٌ قولنا : کل مجتهد مصيب» بحتمل أذ 
يعنى به أن المجتهد معذور في اجتهاده ولا يلحقه إثم لأنه اتقى الله ما 
ر فالمراد بالمصيب هنا المطيع» وهذا مطیع لله ورسوله فال الله لا کلف 
نفساً إلا O O‏ 
وقد ترد الإصابة بمعنى المطابقة للحق في نفس الأمر» فالمصيب ليس إلا 
واحداًء فإ الحق في نفس الأمر واحدى وأما القول بان كلهم مصيب للحق في 
نفس الأمر» فهذ ذا المعنى قد عقدنا له مسألة مستقلة» وليس هو المراد هناء 0 
معنى قول إبي إسحاق الشيرازي أن كل مجتهد مصيب أي غير آئم ولهذا نسب 


0 ا 
(۲) المستصفی : "١۷/۲‏ 


إلى الشافعي في هذه المسألة قولان. وكذلك المالكية والحنفية. 

ثم «الخطأ» فيه التباس أيضاًء فإن أريد بالخطأً الإثم فليس المجتهد 
بمخطىء» بل كل مجتهد مصيب» لأن شرط الإثم التمكن من معرفة الحق» فإذا 
لم يتمکن من معرفته فلا يكون شرط الإئم موجوداً فيه. فقولنا كل مجتهد 
مصيب» بمعنى آنه مطيع لله» فاعل ما أمره الله به وإن أريد بالخطاً الخطاً في 
الاستدلال» بمعنى أنه لم يستدل بالدليل الذي يوصله إلى نفس الحق فلا ريب 
ا أخطاً هذا الاستدلال الموصل إلى الحق. والمخطىء في اجتهاده كذلك قد 
يكون المراد بالخطأً عين الإثم ويستحق صاحبه العقاب» وقد يكون عين الذي لم 
يصادف الحق» وإن لم يكن مذنباً فإذا تبين لنا وجه الالتباس في هذه الألفاظ› 
فإنه يزول كثير من تضارب الأقوال وتشابكها فيما يعرضه الأصوليون من الأقوال 
المختلفة في هذه المسألة. 


الثالث: وهذا القول هو مذهب جمهور أهل العلم» وهو قول الصحابة 
والأئمة الأربعة أن المصيب واحد وأ جميعهم مخطىء إلا ذلك الواحدء فإن 
اجتهد النظار في مسألة على أقرال فالحق في أحدها - وإن لم يتعين - فهو عند 
الله متعين. وهذا القول هو قول جميع الصحابةء فإتهم كانوا ينكرون على بعضهم 
في الفتاوى» ولا يعلم أن أحداً منهم قال لمخالفه قد أصبت فيما خالفتني فيه . 
وهو قول جميع التابعين والأئمة الأربعة فيما حكاه المزني عن . 

الا و 
أصحاب الشافعي : أن لله تعالى في الواقعة حكماًء وأ عليه دليلاً ظنياًء وأنً 
د ا وأنّ المصيب واحد» وأ الإلم محطوط عن المخطىءء 
وأنه لا ينقض حكمه إن لم يخالف قياساً جلياً. 

قلت: وقوله وإنٌ على الحكم دليلاً ظنياً ليس بصواب» لأنا قد بينا في 
مسألة هل مسائل الفقه وأصوله ظنيةء أن الله سبحانه نصب على الأحكام أدلةء 


)0( التبصرة»› ص 4A‏ شرح اللمع» ص EY‏ البحر المحيط : TY‏ 
O ATE‏ 


من عرفها أفادته | ا يتفاوتون في فهم النصوص والإستنباط منها» 
a‏ شخص أنّها ظنية وهي عند غيره قطعية» كأخبار الآحادء فإنها 

تامام e‏ بالنصوص النبوية تفيدهم اليقين. وأما 
قوله : ن المجتهد مكلف بإصابة الحكم فنا لا نقول بذلك وإلّما نقول: إن لكل 
a‏ الله » كلف المجتهد طلبه» فإن أصابه فله أجران وإن 
أخطاه فله أجر على اجتهاده). 


المسالة (لرابعة و(ليمسون. 
هل يجوز الاجتهاد ووقوع الخطاً في 
مسائل الأصول والفروع؟ 


يكاد بجمع الأصوليون على تقسيم الدين إلى مسائل أصول ومسائل وفروع 
وجعلوا مسائل الأصول قطعية ومسائل الفروع ظنية. 


وبنوا على هذا التقسيم الفرق بين الناظر في المسائل والأحكام العقلية 
القطعة: الى سره أفرلا وين الاظر فى الال العخكة الر وة فخا 
الاجتهاد والنظر في أصول الدين بأمور: 


وأن إلظن والتقليد فيها غير معتبر. 


Ca 


ن العاجز عن معرفة الحق في هذه المسائل غير معذور. 


a وأنْ‎ 


& 


ثم ذکروا آن سبب تخصيص المسائل العلمية التي هي أصول بهذه الأمورء 
هو أن المخطىء في المسائل العملية التي هي فروع إلما يعذر لأنّه إذا حكم بخير 
حكم الله المقرر في نفس الأمر فقد أضاف إلى الله تعالى ما هو جائز عليه فإن 
الله تعالى يجوز عليه أن يكون في شرعه التحليل بدل التحريم 


۹A 


قالوا: وأما المخطىء في الأصول» فإته يجوز على الله تعالى ما هر 
مستحیل عليه وهو قدح في الربوبية. 

وقال الشيخ أ eT‏ إن الال القطة علا ادل ما لك 
قاطعة للعذر فلم يجز أن يكون كل مجتهد فيها مصيباًء والفروع يجوز ورود 
الشرع بكل واحد من الحكمين المتضادين» فجاز أن يجعل كل واحد من 
المجتهدين مصيباً فيما أداه إليه اجتهاده» وفي القطعيات لا يجوز ورود الشرع 
على وجهين متضادين لأن الشرع لا يرد بمستحيلات العقول. 

وبناءً على هذه الأسباب التي قيلت في تسويغ هذا التقسيم ذهب عامة آهل 
الأصول إلى تخطئة عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة في قوله: كل 
مجتهد ناظر في الأصول مصيب. 


وأول من صرح بهذه التفرقة - فيما نعلم - بين مسائل الأصول وبين مسائل 
الفروع من متكلمة الإثبات القاضي الباقلاني» ثم جرى على هذا القول معظم 
المصنفين في أصول الفقه» إن لم يكن كلهم» متابعة للقاضي» وهذا التقسيم لم 
کو ونا ی ¿ الصحابة والتابعين» ولم يفرق آحد من السلف والائمة بين 
اود و و ا ظهر هذا التقسيم من جهة المعتزلةء وأخذه عنهم 
الباقلاني» وأدخله في أصول الفقه 

وأورد إمام الحرمين في تلخيصه لتقريب الباقلاني قول القاضي في الفرق 
بينهماء» ثم قال أي الباقلاني: فإذا عرفت ما هو الأصل فلا تقل فيما هذا سبيله: 
إن كل مجتهد مصيب بل المصيب واحد» ومن عداه جاهل مخطىء: قال: وهذا 
اهار ل كاف لامرن ا خب هين الك العيرى فاه دهي إلى :أن 
كل مجتهد مصيب في الأصول كما أن كل مجتهد مصيب في الفروع» ويقولون: 
إن المح قد ادل على :ذلك: 


(0) نفاقس: .۱۲۷٦/٤/۳‏ 
(۲) شرح اللمع: .٤۳٤/۲‏ 
(۳) التلخیص: ۱۸/۳". 
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ومعظم الأصوليين - من المتكلمين والفقهاء يؤثمون المجتهد المخطىء في 
القطعبات . 


قال الزركشي"“: وآما المخطىء في الأصول فلا شك في تأثيمه وتفسيقه 
وتضليله واختلف في تكفيره - وللأشعري قولان. وآما صاحب كشف الأسرارء 
فقال: إن أصول الذين ألحق فيها واحد بالإجماع» والمخطىء فيها كافر إن كان 
على خلاف ملة الإسلام» ومضلل ومبتدع إن لم يكن كأصحاب الأهواء من أهل 
القبلة". 

وأنكروا على عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة قوله: إل كل 
ميهد ناظر تي الأصرل فهر سيب ٠‏ غير أل رزعجرا أن قرلة هدا فى 


2 
ت 
5 


وما ذكره العنبري في التسوية بين المخطىء في الأصول وبين المخطىء في 
الفروع إنما هو التسوية في رفع الإثم لا التسوية في صحة القولين المتناقضين . 
قال شارح ادر : ولم يرد بقوله «مصیب» أن ما اعتقده کل مجتهد فی 
المسائل الكلامية مطابق للحق. . . قال: وإنّما أريد به نفي الإثم والخروج عن 
عهدة التكليف . ١.ه‏ والقولان المتناقضان لا يمكن أن يكونا صادقين مطاہقين › 
وبا هاه الشقاغة التو ية رى يى صب لازال التادضة 
للمجتهد» قام بعض الأصوليين بالرد على العنبري» وإبطال مذهبه» وما قام به 
هو لاء من الرد والاعتراض حسن ٿن دأته» وإ کان هل القول المنسوب للعنبري 
بتصحيح الأقوال المتناقضة لا قائل به. 
(1) البحر المحیط: .۲۳۹/٩‏ 
(۲) كشف الأسرار: ۱۷/۲ الملل واللحل للشهرستاني: .۲٠٠/١‏ 
(۳) البحر المحيط : /١‏ ۲۳۷ المستصفى: ١۹/۲‏ الأحكام للآمدي: ٠١٤/٤‏ كشف 
)٤(‏ کشف الأسرار: ۱۷/٤‏ الفتارى: ۱۳۸/١۹‏ التمهيد لأبي الخطاب: .۳١۸ ء۳٠۰۷ /٤‏ 


oe 


وآما إنكارهم على العنبري في تسويته بين الأصول والفروع في رفع الإثم 
عن الخطاً خطاً في حد ذاته ومخالف لإجماع الصحابة والتابعين» لأن سلف 
الأمة كلهم وأئمة الفتوى كأبي حنيفة والشافعي والثوري وداود بن علي وغیرهم لا 
يؤثمون مجتهداً مخطئاً لا في المسائل الأصولية ولا في المسائل الفروعية بل 
پعذرون ا 3 e‏ ف 2 2 ا 
الصحابةء e‏ ا م اة وساف في E‏ 


قال ابن حزم : لا يكفر ولا يفسق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو فتياء 
وان كل من اجتهد في شيء من ذلك قدان بما رأى آنه الحقء فإئه مأجور على 
كل حال: إن أصاب الحق فأجران» وإن أخطأً فأجر واحد. وهذا قول ابن أبي 
ال وبي حنيفة والشافعي وسفيان الثوري وداود بن علي رضي الله عن جميعهم› 
وهو قول كل من عرفنا له قولاً في هذه المسألة من الصحابة رضي الله عنهم ما 
نعلم في ذلك خلافاً أصلاً. 


وقد اختلف السلف في بعض مسائل الأصول» ولم ينقل عن أحد منهم أنه 
كفر الآخرء فقد نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما إثبات رؤية محمد إلاة لربهء 
وأنكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله NIS O‏ 
تدر الأبمسر) [الأنعام: »]٠١١‏ وبقوله سبحانه: #وما کن ليتر أن ية أل 
إلا میا ار من وی اب4 [الشرری: .]١١‏ 


وجاءت الأحاديث والآثار باه 4ي عرج به إلى | لاء وأنکرت عائشة 
زغر غا أن يكون الإسراء والمعراج ES e‏ اتمق عليه سائر 


TITAN O) 

AE OT al 

(۳) آخرجه: البخاري في بدء الخلق» باب: إذا قال »)۴۴١(‏ ومسلم في 
الإیمان» ہاب: معنى قول الله ع وجل : وقد را وله ای )4 (۱۷۷) . 


e1 


a‏ عنها أن يكون الميت يسمع نداء الحي 
لاعقادها أن قوله سبحانه : #إئك لا سه يع المون4 يدل على ذلك» وأنكري بعض 
السلف بعض الأحرف من القراءات المتواترة لان النقل المتواتر لم يثبت 
عندهم . ولم يسمع من أحد أله قال بتكفيره هؤلاء الذين أخطأوا في اجتهادهم. 

وأنكر بعض السلف صفة العجب التي أثبتها الي بيه لربه والتي وصف اله 
بها نفسه في قوله تعالی : فل عبت وسكر €6 بضم التاء من عجبت وهي 
قرأءة حمرة والكسائى من السبعة. 

بن الجوزي : وقد أنكر هذه القرأءة قوم و القَاضي › فإنّه 

قال : E TR TT‏ 
جهل السبب» والله منزه عن الجهل . 

فشريح آنكر قراءة ثابتة متواترة» وأنكر صفة دل عليها الكتاب والستة» 
ولكن لما كان خطؤه في هذه الأصل عن تأوبل - لم يكفره التابعون» بل اتفقوا 
على أنه إمام من الأئمة - قال ا اج ا 
ا وت ات م الا 2ال الأعمش: ذكرت لإبراهيم 
شريح : إن الله لا يعجب من شيء» إنّما يعجب من لا يعلم. فقال إبراهيم: ! 
نا کان یعجبه رأیه» أن ف و و کن أعلم من شريح› وکان عہداله 


يقرؤها «بل عجہت»' . 


2 


ظنوا؛ 5 ا ا که کا ا ا ج وبمحل ما يضحك 
O‏ 
وال سبحانه O‏ ليخطا والنسيان» ا 


() زاد المسير: .0٩/۷‏ 
(۲) الأسماء والصفات للبيهقي» ص: 04۹› .٠٠١‏ 
(۳) تأویل مختلف الحدیٹث» ص: .١١‏ 


[الأحزاب: ١]ء‏ وقوله سبحانه: ارا لا تَوَاعْذنًا 
٦‏ عام عموماً محفوظاً. 


فمن أخطاً في الأصول بعد اجتهاده وأستفراغ وسعه فالإم عنه مرفوع» وقد 
ثبت في الصحيح أن الرجل الذي لم يعمل خيراً قط» أمر أهله أن يحرقوه إذا 
مات ثم يطحنوه ويَذرّوا رماد رفاته في الريح - قال الرجل: فوالك لعن قدر الله 
علي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحد» فلما مات فعل به ذلك فأمر الله الأرض 
فقال: أجمعي ما فيك منه» ففعلت» فإذا هو قائم» فقال: ما حملك على ما 
صنعت؟ قال: يا رب خشيتك فغفر له . 


f 


ا الخ اجه ان فرت من رة ا ا مه ان اف فا لا قدو غل 
جمعه» فقد جاء في رواية كما قال بو سليمان الخطابي آنه قال : «لعلي أضل الله 
أي لعلي أفوتهء يقال: ضل الشيء إذا فات و e‏ 8 اله عر وجل : لذ 
NE EEO TT r‏ 
4 [طه: ۰ أي : لا يغوته. 


فهذا لما كان مؤمناً بالل وباليوم الآخر وجهل أن الله على كل شيء قدير 
غفر الله له جهله. والإيمان بان الله على كل شيء قدير أصل عظيم من أصول 
الإيمان. ومع ذلك» لما ظن هذا جهلاً منه أنه بصنيعه ذلك» قد لا يقدر الله على 
جمعه غفر الله له بما كان منه من الإيمان بالله واليوم الآخر. قال الخطابي: وقد 
يسال عن هذاء فيقال: كيف يغفر له وهو منكر للبعث رالقدرة على إحيائه 
E 0‏ ا فك الها هر رتل جال ظط أنه دا قل به هدا 
الصنيع ترك فلم ينشر ولم يعذب ألا تراه قول فجمعه فقال له: لِم فعلت 
ذلك؟ فقال: من خحشيتك» فقد بين أنه رجل مؤمن بال عر وجلٌ» فعل ما فعل 
A E‏ ا ا 


)( روأه البخاري فى صحيحه عن بى هريره ٠‏ وحذيقة بن اليمان فى كتاب الأنبياء فتح الباري : 
٦‏ ؛ ورواه مسلم في كتاب التوبة» باب: في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت 


بخافه . وما قاله الخطابي عن هذا الرجل فصحيح» فِلّه كان مؤمناً بقدرة الله 


و ان اا چا 


e 


( 
١ 
3 

٣ 
2 


sS 

قال ابن تيمية: والخطأً في دقيق العلم مغفور للأمة» وإن كان ذلك في 
المسائل العملية"ء ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة. قال: فالفاضل المجتهد 
في طلب العلم» بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه» إذا كان مقصوده متابعة 
الرسول بحسب إمکانه» هو احق بأن يتقبل الله حسناته ویثیبه على اجتهاداته» ولا 
يؤاخذہ ہما أخطاء تحقیقاً لقوله تعالی: ا لا راذنا إن ا أو اناا 4 
[البقرة: .]۲۸١‏ 

والسبب الذي أوقع بعض الأصوليين في هذا الخطأ هو التفرقة بين الدليل 
وألافارة وبين القطعيات والظنيات. أو الأصول والفروع. والصحابة والتابعون» 
وأهل العلم من السلف لا يفرقون بينهما. والحكم الشرعي قد يكون عليه دليل 
قطعى) ريطي فيه المجتهك وثارة لا بكرن الدليل فطا وكرة الالة 
يفهمه › أو ذهل عنه . 

ثم إن تفريق المتكلمين بين مسائل الأصول وبين مسائل الفروع» وتسمية 
الأولى يقينية والثانية ظنية تفريق حادث. أحدئه المعتزلة والجهمية. 

ثم انتقل هذا القول إلى آقوام تكلموا في أصول الفقه ولم يعرفوا حقيقته 

وما یترتب عليه من أمور ا 


(1) الأسماء والصفات للببهقي» ص: 1٥١ 1٥١‏ الفصل لابن حزم: ۲۹٩/۳‏ 

(۲) درء تعارض النقل : ۲/ ۳۱١‏ الفتاوی: ۱٤١/۲۳ ء٤۱1۳ ٤٤۷/۱۱١‏ 

(۳) هكذا في النسخة والصواب واله أعلم. العلميةء لأنٌ إنكار المسائل العملية قد تحصل 
کثیراً“ وهو المسمى باختلاف الفقهاء ولكن المسائل العلمية هي المسائل الاعتقادية التي 
يقال لها الآأصول» وجمهرر المتأخرين لا يقبلون فيها الخلاف. 

0 ن کا ت ماج ال ۱/۴ الاوی: ۱۲۹/1۳ 


E: 


ولیس على هذا التقسيم دليل لا من كتاب ولا من سنة» ولا قاله آحد من 
السلف والأئمة. وهو باطلء فن هؤلاء المفرقين بين الأصول والفروع لم يجعلوا 
ذا التقسيم فوارق صحيحة تميز بين النوعين بل ذكروا ثلاثة فروق أو أربعة كلها 
باطلة فمنهم من قال: مسائل الأصول هي العلمية الاعتقادية التي يطلب فيها 
العلم والاعتقاد فقط» ومسائل الفروع هي العملية التي يطلب فيها العمل . 
وهذا فرق باطل فإ المسائل الغملية فيها ما يكفر جاحده مغل وجوت الضلاة 
الخمس والزكاة وصوم شهر رمضان» وتحريم الزنا والربا والظلم والفواحش وفي 
المسائل العلمية ما لا يئم المتنازعون فيه» كتنازع الصحابة هل رأى محمد ربه؟ 
وكتنازعهم في بعض النصوص هل قاله النبيٌ بي أم لا؟ وما أراد بمعناه؟ 
وكتنازعهم في بعض الكلمات هل هي من القرآن أم لا؟ فليس في هذا تكفير ولا 
تفسيق . والمسائل العملية التي فيها عمل وعلم» إذا كان الخطأً مغفوراً فيها فالتي 
فيها علم بلا عمل أولى أن يكون الخطاً فيها مغفوراً. 


ومنهم من قال: ا قطعي » والفرعية 
ما ليس عليها دليل قطعي . وها الفرق خطا أيضا فإن كرا من المائل العملة 
عليها أدلة قطعية عند من عرفهاء وغيرهم لم يعرفها. ونيها ما هو قطعي بالإجماع 
كتحريم المحرمات الظاهرة» ووجوب الواجبات الظاهرة» ثم لو أنكرها الرجل 
بجهل أو تأویل لم یکفر حتی تقام عله الحجة» كالجماعة الذين استحلرا شرب 
الخمر على عهد عمر ورأو GE E a OEE‏ 
خطأهم فتابوا ورجعوا. وقد كان على عهد الي بيه طائفة أكلوا بعد طلوع الفجر 
حتى تبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود» ولم يؤثمهم اللي لا فضلاً عن 
تكفيرهم » وخطؤهم قطعي . 


ومنهم من فرق فقال: المسائل الأصولية هي المعلومة بالعقل» فكل مسألة 
علمية استقل العقل بدركها فهي من مسائل الأصول التي يكفر أو يفسق في 
نفسها. والمسائل الفروعية هي المعلومة بالشرع ومثلوا للأول بالصفات والقدرء 


و ا 0 0 


وللثاني بالشفاعة وخروج آهل الكبائر من النار. 


E E PC I O LE ET 
شرعية ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل. فالكافر من جعله الله‎ 
والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقاً» كما أن المؤمن والمسلم‎ ETT 
من جعله الله ورسوله مؤمناً ومسلماًء وكذلك العدل» والمعصوم والسعيده‎ 
والشقي والواجب هي صفات لا تستحق إلا بوصف الله ورسوله» وكذلك‎ 
المستحقون لميراث الميت إِنّما استحقوا ذلك عن جعل الله ورسوله لهم وارثين›‎ 
والمستحق للفيء والخمس إنما نثبت لمستحقها عن جعل الله سبحانه ورسوله له‎ 
مستحقاً لذلك. فهذه المسائل كلها ثابتة بالشرع.‎ 


أما الأمور التي يستقل بها العقل هي التي تمثل الأمور الطبيعية مثل 
كون هذا المرض ينفع فيه الدواء الفلاني» فان مثل هذا يعلم بالتجربة والقياس 
وتقليد الأطباءء وكذلك مسائل الحساب والهندسة ونحو ذلك» فهذا مما يعلم 
بالعقل . وكذلك مسألة | الجرهر الفرد» وتماثل الأجسام e‏ وجواز بقاء 
الأعراض 0 بقائها فهذه ونحوها تعلم بالعقل» إذا كان كذلك فكون 
الرجل متا ,كارا ودلا وفاسقا مالاا SE e‏ 
العقلية» فكيف يكون من خالف ما جاء به الرسول جيل ليس كافراً» ومن 
خالف ما ادعى غيره أنه معلوم بفعله كافراًء وهل يكفر أحد بالخطاً في 
سائل .الخساب والف؟ : 


ن ل ن المخطىء في مسالة قطعية أو ظنية يأئم فقد خالف الكتاب 


وا والإجماع القدي 

e‏ الا و ظنية ليس هو صفة ملازمة للقول المتنازع فيه 
بل و إضافي اسا حال المعتقدين › فان الإنسان قد ا بأشياء علمها 
بالضرورة أو بالنقل المعلوم صدقه کله ؛ ویره ل پعر ی لك طعا ولا ار وقد 
يكون الإنسان ذكياً سريع الإدراك وآخر بخلافه ويتفاوتون فيعرف الأول معنى 
الحق ويقطع به ما لا يتصوره الثاني ولا يعرفه. فالقطعم والظن يکكون بحسب ما 


۳۰٦ 


وصل إلى الإنسان من الأدلة وبحسب قدرته على الاستدلال. 


قال أبن محمد بن حزم : : ولا فرق في هذه الأحكام بين الخطاً في | الاعتقاد 


في أي شيء كان من الشريعة وبين الخطاً في الفتيا في أي شيء كان . 


المسائة الفاسة والضسون. 
هل الحكم في حق كل شخص هما أدى إليه اجتهاده؟ 


هكذا ترجمنا لهذه المسألة ولم نقل» هل كل مجتهد مصيب؟ كما هو 
الشائع في استعمال بعض الأصوليين لفهرستها. وما اخترنا هذا العنوان الذي 
كتبناه لمجرد المخالفة» ولكن الترجمة الشائعة فيها احتمال يؤدي إلى اللبس لأنٌ 
المصيب قد يكون بمعنى غير الآثم» وقد يكون بمعنى الذي أصاب الحق» 
فتحاشينا ذلك التعبير المحتمل إلى ما لا احتمال فيه. 


e‏ القول وهو «كل مجتهد حكم الله في حقه ما توصل إليه بنظره» 
ھی ادا لفقه من باب الظنون لا من باب العلوم» ومقتضى ذلك أن الواجب 
على المجتهد اتباع الظن» وهذا ما قاله المعتزلة وغيرهم من e‏ ف 
جعلوا علم الكلام من العلوم وجعلوا مسائله قطعيةء وأما الفقه وكذلك أصو 
عند بعض متكلمة الإثبات فمسائله ظنية» فكان من ذلك o‏ 
الأحكام حكماأ معينا» حتى ينقسم المجتهد إلى مصيب ومخطىء» فقالوا: 
المصيب في أصول الدين واحد وأما الفروع ففيها كل مجتهد مصيب . 


قال الغزالي: والذي ذهب إليه محققو المصوبة أله ليس في الواقعة التي 


(1) ابن تيمية - منهاج السنّة: ۳/ .۲٠١‏ 

."٠١١/۳ الفصل:‎ )۲( 

١۱۸/۳ التلیص:‎ ۳١١ 1٥/۲ انظر المستصفی:‎ )۳( 

. انظر: المسألة الأولى من هذا الكتاب‎ )٤( 

() المستصضى: ۳٦۳/۲‏ شرح المعالم: 1٤/٤‏ الأحكام للآمدي: »۲٤٦/٤‏ كشف 
الأسرار: ۱۸/۳. 


لا نص فيها حكم معين يطلب بالظن؛ بل الحكم يتبع الظن» وحكم الله تعالى 
على كل مجتهد ما غلب على ظنه» قال: وهو المختار» وإليه ذهب القاضي 
الباقلاني. 

وهذا خطأ في القول» وقد بينا فساده في مسألة «هل الفقه من باب الظنون» 
E SS‏ ا ا خان ا ن 
اتباع الظن مذموم منهي عله . 

وحقيقة مذهب من يقول: إن كل مجتهد مصيب إن الحق الذي يطلبه 
المجتهد ليس بواجب العثور عليه» وإلّما الواجب الاجتهاد» فمتى وجد المجتهد 
ظناً في نفسه فحكم الله في حقه اتباع هذا الظنء بل جعل القرافي وغيره ما 
ااه اليد عل مار رة ول جلا ر عا 

قال القرافي : إن الإجماع قد انعقد على أن كل مجتهد إذا استفرغ جهده 
في طلب الحكم الشرعي» وغلب على ظنه حكم» فهو حكم الله تعالى في حقه 
وحق من قلده إذا حصل له سببه. 

وقال: إن الأمارة وإن اختلف فيها - آي فى دلالتها - فالفتيا بناء عليها 
كالفتيا بالحكم المختلف فيه. فحكم الله تعالى ل ف 
اجتهاده في المدرك المختلف فيهء والحكم المختلف فيه. 

وقد صرح في مبحث الاجتهاد أله ليس في نفس الأمر دليلاً للمجتهد 
بطليه» بل الدليل ما يخلقه الله تعالى في جاري عادته في ذهن المجتهد عقيبه أو 
راا ف 

قال : واعلم أك إذا لاحظت مسألة القبلة والأراني والاجتهاد فيهاء 
ومسألة الميتة وكونها حلالاً حراماً لشخصين باعتبار صفتين» وأن الصفتين 


(۱) نفائس الأصول: .۷١ ٦۷/١/١‏ 
9 ان اال 2 
7( اار2 ۷۹27۴ 

.۷۸/۱/١۷ نفائس:‎ )٤( 


كالظنين في المجتهدين» ولاحظت أن من وجد جلاب أي ماء ورد - فظنه 
خمراًء فاه يحرم عليه بالإجماع حتی يطلع علیه» أو خمراً يظنه جلاباً فل مباح 
له بالإجماع حتى يطلع على كونه خمرأًء أو أجنبية يظنها امرأته» أو امرأته يظنها 
أجنبية ونحو ذلك من الصور والنظائرء فإن الأحكام فيها ثابتة لما في النفوس 
دون ما في نفس الأمر. 

وهذا القول الذي ذهب إليه القرافي متابعة للقاضي أبي بكر هو مذهب 
المخرة كما أقان إلى لك صاع كف الاسشرار و د كل من فال کا 
مجتهد مصيب» مثل عامة الأشعرية والقاضي الباقلاني والغزالي والمزني وبعض 
متكلمي أهل الحديث» وكثير من المعتزلة. . . إلى آنه لا حكم لله تعالى فيها قبل 
الاجتهاد» بل الحكم فيها تابع لظن المجتهد حتى كان حكم الله تعالى في حق 
كل مجتهد ما أدى إليه اجتهاده. ١.ه.‏ وأصل القول بان حكم الله على كل 
مجتهد ما غلب على ظنه للمعتزلة لأنهم يقولون: إن كل مجتهد مصيب اجتهاداً 
ا 


وأنكر إمام الحرمين هذه المقالة ورد القاضي بقوله: إن عنيت بالتصويب› 
وجوب العمل عليهما» على وفق ظنهما فهذا مسلم» وإن عنيت به رفع الاجتهادء 
وإثبات الخيرة واعتقاد التسوية بين التحليل والتحريم» فهذا أمر يناقض الشريعة 
على القطع» وهذا معلوم على الضرورة بالبديهة» وإن عنيت به أن لا حكم لله 
تعالى في الواقع على التعيين» فهذا أيضاً جحد. لأ الطلب لا يستقل بنفسهء 
ولا بد له من مطلوب ویستحیل فرض طلب لا مطلوب له. .. ثم قال: إذا ثبت 
هذا» وتقرر أنه لا تخلو واقعة عن حكم الله» فنقول : المجتهد مصيب من حيث 
عمل بموجب الظن بأمر اله» مخطىء إذا لم ينه اجتهاده إلى منتهى حَضْل العثور 
على حكم الله في الواقعةء قال: وهذا هو المختار. 


(1) معناها من القواميس . 

(۲) کشف الأسرار: ۱۸/۳. 

(۴) التلخیص: ۲۹/۳" . 

.1٤١١ 1٤۲٤/۲ البرهان:‎ )6( 


والقول بان كل مجتهد مصيب» وأنٌ الحكم يتبع الظن مبني على أصل 
فاسد» وهو أنه ليس في الباطن حکم مطلوب بالاجتهاد وله دليل عليه» بل ليس 
هناك إلا الظن الذي في نفس المجتهد وكل مجتهد يقول برأيه ما أداه إليه 
اجتهاد. وهذا قول مخالف لما كان عليه القرون الفاضلة وتابعوهم»ء فهؤلاء 
يقولون: ليس في الباطن حكم مطلوب بالاجتهاد» وهذا خطاً. بل هناك حكم لله 
فى الباطن» وهو ما جاء به النص» أو الدلالة منه» ولكن لا يجب على المجتهد 
أن يعمل به حتی یتمکن من معرفته. قال ابن حزم : إن کانوا یعنون بالاجتهاد 
أن يقول برأيه ما آداه إليه ظنهء فهذا باطل لا يحل أصلاً في شيء من الدين› 
وإيقاع لفظة الاجتهاد على هذا المعنى باطل في الديانة» وباطل في اللغة وتحريف 
للکلم عن مواضعه 

فالحاكم والمفتي والمجتهد إذا أخطأوا في القبلة والأوانيء وكذلك من 

ب الخمر يظنه عصيرأً» ومن واقع زوجته» فأفعال هؤلاء لا يصح 
أن توصف بالصحة والحل والإباحة بناء على أن الأحكام تتبع ما في النفوس لا 
هاا فی نن آلا مر 

والله سبحانه لم يأمر هذا المجتهد أو القاضي أن يعمل بعين هذا الاعتقاد؛ 
بل أمره أن يقبل شهادة العدل» وأن يتوجه إلى الكعبة وأن يتوضاً بالماء الطاهرء 
ولا طريق له في أداء هذا الأمر إلا باعتقاده» لم ينهه» سبحانه» عن العمل 
بالاعتقاد الذي يؤدي به المأمور به» لأن المكلف لا يقدر على الامتثال إلا بفعله 
واجتهاده في ذلك المعين فصار ممتثلاً باعتقاده» لا لاقتضاء الشارع له» بل لعجز 
العبد عن غيره» فإذا اجتهد ولم يكن في قدرته أن يعلم الباطن لم يکن مأموراً به 
مع العجزء ولكن هو مأمور به» وهو حكم الله في حقه بشرط أن يتمكن منه. 

فالدلالة والأمارة إذا حكم بمقتضاها ثم تخلفت في الباطن» لم يكن مآموراً 
بعينها قط والشارع لم يمره في الحقيقة باستعمال هذا الاعتقاد المخطىء قط 
واننا هو مامزر بالا جتهاة فة كان اجتهاةة اقنضى أن يصلى لخر القبلة: ٠‏ أو 


AF /o الأحكام:‎ 0( 


1 


أداه اجتهاده إلى أن يحكم بشهادة شاهدي زور» أو أداه اجتهاده إلى التطهر من 
إناء نجس» أو شرب بالاجتهاد خمراًء فعليه أن يعمل بهذا الاجتهادء لا لأته أمر 
ا ا ا و ا ی ی و 
ف وهو لم يقدر إلا على ذلك فهو مأمور به من جهته أنه ET‏ 
من جهة عينه. 


وبهذا يظهر بطلان قول القرافي أن من شرب خمراً يظنه جلاباً أو وطىء 
امرأة أجنبية يظنها زوجته إن ذلك الفعل حلال له معللاً ذلك بأن الحكم تابع لما 
قي النفوس. وهذا كلام ظاهر فساده؛ لأ حكم الله الذي هو التحريم» والحرمة 
التي هي صفة الفعل ثابتة في نفس الأمر - ن ون 
انتفاء التحربيم في حق المعين الذي فعل الشيء المحرم ظاناً آته حلال إتما هو 
لفوات شرط العقاب أو لوجود مان e‏ المفاسد في الأفعال المحرمة ثابتة 
وإن لم يدر الفاعل كما قررنا ذلك في مسألة صفات الفعل» فمن شرب الخمر 
وهو لا يعلم آنّها حمر فضررها في زوال العقل وتوابعه ثابتة في حقه وإن لم 
يعلم» ولكن العقوبة في الدنيا والعقوبة في الآخرة مشروطة بقيام الحجة عليه. 
وا النكلت ا بكرن سا لوا ل غاهة ا مالين 


فمثل هذه التصرفات التي تكون منافية لظواهر الأحكام في الأفعالء ويظنها 
المجتهد أنّها حلال لا يقال عنها: إنها حلال في حق المجتهد» أو يعطى لها 
حكم الإباحةء لأ الحل والإباحة حكمان شرعيان لا يستعملان إلا فيما استعمله 
الشارع» ولكن يقال عتها: إنها مما عفا الله عنهاء فلا يؤاخذ المتصرف المخطىء 
ولا المجتهد المخطىء فيها لأنه من الخطاً الذي عفا الله عنه والتكليف مشروط 
بالتمكن من العلم» والقدرةء فلا يكلف العاجز عن العلم ما هو عاجز عنه» فكل 
من اسخخل شيا لم بعلم أن ال خرمه فهو عقو لأنه لما لم ابعل السبتب 
الموجب للتحريم كان بمنزلة من لم يبلغه خطاب الشارع. E‏ 
يدل على التحريم ومثل هذا قد عفا | الله عنه» لا أن الله لله آباح له إباحة شرعية 
بمعنى أنه أذن له في ذلك» وكون الشخص شرب الخمر يظنه جلاباً لا يوجب أن 
یکون مباحاً له» كما أن من لم يعلم تحريم الزنا والخمر وثناولهما لا نقول: إِنه 


۳۹۹ 


فعل مباحاً له» فن الله سبحانه ما أباح هذا لأحد قطء لكن نقول شرب الخمر 
خطاء وفعل ما لم يعلم تحريمه. 


الل وه ا المكهة ةا أخطا ف اهاد ع مما نكو 
اللخل ادا فى سف يقر ذد من لا رى التخري والفحكل إا جرد تة 
ER OD OE SD GTS‏ 


والقول بأد كل مجتهد الحكم في حقه ما أدى إليه اجتهاده قول خبيث يكاد 
فساده يعلم بالاضطرار عقلاً وشرعاًء ولهذا قال فيه أبو إسحاق الإسفراييني - كما 
نقله عنه إمام الحرمين -: هذا مذهب أوله سفسطة وآخره زندقة» و 
الابتداء يجعل الشيء Ey‏ زف نهاية النظر والاجتهاد» يجعل المجتهد 
ا بن لتكو عه تارفن الدللين وتار ن لماه عا برق لهراه: 


وقد بينا في موضع من هذا الكتاب» أن المجتهد لا يجوز له أن يعمل 
بمقتضى اجتهاده على الإطلاق» بل هو مأمور بان يعمل على وفق الدليل. فكونه 
مكلف بان یحکم بمجرد ظنه ممنوع. وقوله ل: «فلا تنزلهم على حکم الله 
فنك لا تدري ما حکم الله فیهه» يدل على أن له كما في المسالة» ران 
ال و و 


نقل صاحب كشف الأسرار عن شمس الأئمة قوله في المبسوط : وفي 
هذا اللفظ. أي في قوله 4لا: «نإنك لا تدري ما حکم الله فیهم؟. ظا ان 
المجتهد يخطىء E‏ فإك لا تدري ما حكم | لله فيهم» ولو کان 


¥ الاری اکر ۹۴/۳ 

(۲) البرهان: ۱۳۱۹/۲. 

(۳) أخرجه: الإمام مسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير» باب: تأمير الإمام الأمراء على 
ا والإمام أحمد في المسند: ۴٥۸/١‏ والترمذي في السير» باب: ما جاء 


في وصيته بک E‏ (۷. پاب : في دعاء المشتر كن : 


۳ e کشف‎ )٤( 


۹ 


كل مجتهد مصيباً لكان يعلم حكم الله بالاجتهاد لا محالة. فإن قيل: فقد 
قال بي : «ولكن أنزلهم على حكمك» ولو لم يكن المجتهد مصيباً للحق لما أمر 
بإنزالهم على الصواب»ء قلنا والكلام للسرخسي: نحن لا نقول: المجتهد يكون 
مخطاً لا محالة» ولكنه على رجاء من الإصابة. 

وقوله بل لسعد: «لقد حکمت فيهم بحكم | الله من فوق سبعة آرثعة»“ أي 
من فوق سبع سموات E E‏ 
المجتهد» وقد يخطئه. وقول سليمان كي : لهم سالك حكماً يراقق حكمك) 
كذلك يدل على أن الحق في واحد 

وقد وصف ابن السمعاني في قواطعه" أصحاب هذا المذهب وصفاً 
أوصلهم فيه إلى خرق الإجماع» وتبني الأقوال المتناقضة» وبين فيه فساد هذا 
القرل وخطورته فقال رحمه الله: ولقد تدبرت فرأيت أكثر من يقول بالتوصيب 
المتكلمون الذين ليس لهم في الفقه ومعرفة أحكام الشريعة كثير حظ» ولم يقفوا 
على شرف هذا العلم ومنصبه في الدين ومرتبته في مسالك الكتاب والسئةء وإِنما 
. نهاية رأس مالهم المجادلات الموحشة» وإلزام بعضهم بعضا في منصوبات اتفقوا 
علیها فیما بینهم» فکل یلزم صاحبه طرد دعواه» وعند عجزه یعتقد عجز صاحبه 
a Ss e‏ القدر من غير أن يطلب شفاء نفس» أو ثلج صدر في 
إقامة دلبل يفيه نيا أو بصيرة؛ وهذا هو أعم آحوالهم إل في التارات النادرة. 
فنظروا إلى الفقه ومعانيه بأفهام كليلة وعقول حسيرة» فعدوا ذلك ظاهراً من 
الأمرء ولم يعتقدوا لها كثير معان يلزم الوقوف عليها وقالوا: لم يكلف المجتهد 
إلا محض ظن» يعثر عليه بنوع أمارة» وليس تكليفه سوى ذلك» وليس في محل 
الاجتهاد حق واحد مطلوب» بل مطلوب المجتهد هو الظن ليعمل بهء وربما 
برو ولف فاا ا کلت اة ا ا بج ن ا لمارة ا 
بحسب الدلالة» وليس على أعيان الفروع أدلة أصلاً. وهذا الذي قالوه في غاية 


)¥( قواطع الأدلة لوحة: 


FY 


البعد وهو أن يكون مطلوب المجتهد مجرد ظن» والظن قد يستوي فيه العالم 
والعامي» وقد یکون بدليل وقد يكون بلا دليل» بل المطلوب هو حكم الله تعالى 
في الحادثة بالعلل المؤثرة والإيماءات القوية» ولا بذ من الترجيح لمعنى على 
E EN oe a e E Ss‏ 
معاني الشرع وطلبوها بالجهد الشديد والكد العظيم حتى أصابوهاء فأما من ينظر 
إليه من بعد» ويظنه سهلاً من الأمرء ولا يعرف إلا مجرد ظن يظنه الإنسان» 
فيعثر هذه العثرة العظيمة التي لا انتعاش عنهاء ويعتقد تصويب كل المجتهدين 
بم جرد ظنونهم› فيژڙدي قوله إلى اعتقاد الأقوال المتناقضة في ا الشرع ران 
يكون الشيء حلالاً وحراماًء واجباً مباحاً» صحيحاً فاسداًء» موجوداً معدوماً في 
وقت واحد» والكل عند الله صواب وحق» ثم يؤدي قوله إلى خرق الإجماع 
والخروج على الأمة» وحمل أمرهم على الجهل وقلة العلمء وترك الحفر 
والمبالاة بما نصبوا الأدلة لهاء ودرا فيها وأسهروا لياليهم وأتعبوا فكرهم في 
استخراجهاء وإظهار تأثيرات ما ادعوها من العللء ثم نهاية أمرهم عند هؤلاء 
انهم وصلوا إلى مثل ما وصل مخالفوهم؛ وأن ما وصلوا إليه حق عند الله وضده 
حق» وقولهم وقول مخالفيهم سواء» فیکون سعيهم شبه ضائع» وثمرته كلا ثمرة»› 
e‏ القول ظاهر ولعل حكايته تغني كثيراً من العقلاء عن إقامة 
البرهان عليه. iF‏ 


أصل القول بان كل مجتهد مصيب: 


وأصل هذا القول. وهو أن كل مجتهد مصيب أي مصادف لحكم الله - 
هو قول معتزلة البصرة. قال القاضي أبو الطيب الطبري (توفي سنة ١٥٤ه)‏ وهم 
أصل هذه البدعة وقالوا ذلك لجهلهم بمعاني الفقه» وطرقه الصحيحة الدالة على 
الحق» الفاصلة بينه وبين ما عداه من الشبه الباطلةء فقالوا: ا طریق 
أولى من طريق» ولا أمارة أقوى من أمارة» والجميع متكافئون» كل من غلب 


)١(‏ قوله: «وترك الحفل والمالاة» أي: لا يحتلفون ولا يبالون. 
(Y}‏ يوق من القواطع . 


YE 


على ظنه شيء حکم به» فحکموا فیما لا يعلمون ولیس من شأنهم»» وبسطوا 
بذلك ألسنة نفاة القياس منهم ومن غيرهم الذين يقولون: «لا يصح القياس 
والاجتهادء لان ذلك يصح في طلب يؤدي إلى العلم أو إلى الظن» وليس في 
هذه الأصول ما يدل على أحكام الحوادث علماً ولا ظا . 

ثم أخذ هذا المذهب عنهم أبو الحسن الأشعري» قال بو إسحاق 
المروزي: يقال إن: هذه بقية اعتزال بقيت في أبي الحسن». 

المسالة الساوسة والخمسون. 
2 + * 2 0 عو (۳ 

من اجتهد واستفرغ وسعه ثم له بصادف الحق هل باثه ٤‏ 

الكلام في مسائل التكفير والتفسيق والتخطئة والتأثيم هي من مسائل علم 
الكلام» وتسمى: «مسائل الأسماء والأحكام» ومسائل تصريب المجتهدين 
وتأئيمهم من هذا الباب» وبيان ذلك أن الحكم على شخص بانّه كافر أو فاسق 
آو عاص أو مخطىء يعتبر من مسائل الأسماء ثم الحكم على هذا الشخص بأته 
«ملعون» أو «في النار» أو يناله عذاب من أنواع العذاب هو من مسائل 
الأحكاء. 

ويتعلق بهذه المسائل الموالاة والمعاداةء والقتل والعصمة. فالخوارج 
تكلمت في الفاسق الملي فقالت: مرتكب الكبيرة من المؤمنين مخلد في النار» 
لأن الذنب عندهم لا يجامع الإيمان فكفروه ثم حكموا عليه بالنار. وفرقة منهم 
تسمى الَجّدات قالوا: يعذر أهل الخطاً فى الاجتهاد بالجهالات . 


FA /Y شرح اللمع:‎ )1( 

0 لفن المصدن: 

(۳) انظر: ما نقله ابن عساكر في تبيين كذب المفتري» ص ١٠ء ٠١١‏ عن أبي المعالي 
عبد الملك عن منشأ القول في تأثيم المجتهد وتصويبه» وانظر كذلك الفرق بين الفرق› 
ص ۱۱۹ 

.۲٠۳/١ الملل والنحل للشهرستاني:‎ )٤( 

(9) الفرق بین الفرق» ص: ۷۳ ۸۸. 
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SNES AAAI UO SST AS 
. يخرج من الإيمان ولا يدخل الكفر‎ 


ثم تبعتهم المرجئة والجهمية ‏ فاختلفوا في مسمى الإيمان» وهل يضر مع 
الإيمان ذنب؟ وقد تكلمنا على أقوال هاتين الفرقتين عن مسمى الإيمان في ' 
مسألة: «الإيمان قول وعمل». ومسألة: لاالتوقف في صيغ العموم». فلا حاجة 
للإعادة الكلام فيها. 

والمجتهد المخطىء هو من هذا الباب» فمن اجتهد وأخطأً فلا يأثم ولا 
يكفر ولا يفسق ولكن يقال له: مخطىء بمعنى أنه أراد الصواب فصار إلى غيره 
أو بمعنى أنه لم يصب الحق ؛ لأ الخطاً ضد الصواب› ل سخ نة قاض 
لأنّ الخطاً من الرباعي يكون أخطاً يخطىء - أي لم يصب وأما الثلاثي خطا 
طا ی اطم فی یی آنتے او فا ما ل ی الا ااا اس ا 
دا ل کا حط ©4 وتأتي خطیء بمعنی أخطاًء E OEE‏ 
أخحطاً إلا لمن لم يتعمد الفعل» أو لمن اجتهد فلم يواجه الصواب» والفاعل من 
هذا النوع مخطىء والاسم منه الخطأء فأما المتعمد الفعل فيقال فيه: خحطيء فهو 


ص 


فمن أخطاً في اجتهاده لعدم تمكنه من معرفة الدليل لا يقال له عاص وآثم» 
لأ التأثيم» وحصول العقاب له شروط وموانع» قد تنتفي في حق هذا المجتهد 
بعينه وسيتبين هذا المعنى فيما يأآتي من الكلام إن شاء الله تعالى . 

ونعود إلى الكلام عن المسألة رة ن هول الفقه وأصول الفين امن 
اجتھد ثم لم يصادف الحق هل يأثم؟». 

هذه المسألة يترجم لها المتكلمون في أصول الفقه بقولهم: هل المخطىء 
من المجتهدين پعاقب على مله ٩)‏ . 

)1( الفرق بين الفرق› ص : »11 FIA‏ 
(۲) المعتمد: ۹۸۸/۲ نفائس الأصول: 41/١‏ المسودة» ص: .٤١‏ 
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والكلام في هذه المسالة ن عا ال 

الأول: أن كل ما تنازع الناس فيه» هل يمكن لكل أحد أن يعرف باجتهاده 
الحقء أم الناس ينقسمون إلى قادر على ذلك وغير قادر؟. 

الثانى : المجتهد العاجز عن معرفة الصواب هل يعاقبه الله أو لا يعاقب 
من اتقی الله ما استطاع› وعجز عن معرفة بعض الصواب؟ . 

وبناء على هذين الأصلين» اختلف الناس فى المجتهد المخطىء. 

القول الأول للمعتزلة القدرية؛ فإنّهم يقرلون: إن الله سبحانه نصب على 
الحق» وكل من لم يعرف الحق في مسألة أصولية أو فروعية فإنما هو لتفريطه 
فیما يجب عليه لا لعجزه» فھو آم مخطیء . 

وهؤلاء غلطوا في موضعين : 

الأول في قولهم: إن كل من استفرغ وسعه علم الحق» فإ هذا القول 
باطل»؛ بل کل من استفرغ وسعه استحق الثواب» وإن لم يصادف الحق لوجود 
مانع کاشتباه في الدلیل› أو فقدان شرط کعدم سماعه بالدلیل. 

الثاني: آنهم جعلوا الخطا والإثم متلازمان» مع أن الخطا منه ما هو 
مغفور» ومنه ما ليس كذلك» وجمهور السلف يطلقون لفظ الخطأً على غير العمد 
وإن لم يكن إِثماً. 

و و الا ال هة اا و و عمو ان لل ال 
منهما عليها دليل قطعي» من خالفه فهو آثم» والمصيب واحد في كل مسألة 
أصولية re‏ وکل من سو ئ المصيب فهو آثم» لته مخطیء . وا 
البغداديين. قال الزركشي: وهو قول الأصمء وابن علية وجميع نفاة القياس» 


(1) والتسوية بين الأصول والفروع حق وهو الذي شهد له النصوص وإجماع الصحابة كما سبق 
بيانه فى مسألة المخطىء فى الأصول. 
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إلحاقاً للفروع بالأصول'. 

ٿم من هوؤلاء طائفة فرقت بين المسائل العلمية «القطعية» والمسائل العملية 
الشرعيةء وتبعهم في هذا جماعة من غير المعتزلة كالغزالي وغيره. ) 

القول الثاني للأشاعرة وبعض المعتزلة: إن المجتهد المستدل قد يمكنه أن 
يعاقبه» ثم فرق هؤلاء بين القطعيات والظنيات. فقالوا: أما المسائل العلمية 
فعليها أدلة قطعية تعرف به» فكل من لم يعرفها فإنه لم يستفرغ وسعه في طلب 

وآما المسائل العملية الفروعية ففيها قطعيات «كالصلاة» والزكاة» والحج» 
والصوم»» فمن أخطاً فيه فهو آثم ۰ وفها ظنيات› وهذه لا يۇنم من أخطاً فيها» 
لأنه لم يقم عليها دليل قطعي» فليس فيها حكم في الباطن. 

وهؤلاء انقسموا إلى طائفتين: فأكشرهم يقول لا عذاب فيهاء لان الشارع 
عفا عن الخطأ فيهاء وبعضهم يقول: إل ك وحکم الله 
في حق كل مجتهد ما أداه إليه اجتهاده»؛ وهذا قول أ بي الهذيل العالاف› 
3 اح تولي a‏ وهو اختيار القاضي 

فقول المعتزلة القدريةء e‏ فأخطأً في مسألة فروعية أو 
أصولية فهو آثم» مبني على أصلين لهم . 

الأول: أن كل سنعدل معة قدرة تامة توصل بها إلى معرفة الحق: 

الاني: أن الله تعالى سوى بين المكلفين في القدرة» فلم يخص المؤمنين 
بنوع من هداية وتوفيق حتى آمنواء ولا خص المطيعين بما فضلهم به على العصاة 


والجبائي › 


(1) البحر المحيط ۲٤٠١ /١‏ الوصول إلى الأصول لابن برهان: ۲/ .۳٤١‏ 


"٥۷/۲ المستصفى:‎ )۲( 
.۹٤4/۲ المعتمد:‎ )۴( 
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حتى أطاعوا. وهذان الأصلان مخالفان للكتاب والستّة وإجماع السلف 


فکان من هذین الأصلين؛ انهم حکموا بتأثيم المجتهدين الذين لم يصادفرا 
الحق› وآنّهم پعذبون. 

القول الئالث : لیس کل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق» ولا 
يستحق الوعيد والإثم إلا من ترك مأموراً أو فعل محظوراً. وهذا قول الصحابة 


ھک ا المجتهد الميخطىء له | اجر على اجتهاده وخا ه معفو 
عنه» والناس إذا اشتبهت عليهم القبلة في السفر مأمورون بالاجتهاد والتحري 
لجهة القبلة» د فہعضصهم یتمک من معرقة جهتها› و > وبعضهم خط ء فلا ایسا حهتها 
وکلهم مطيعون لله سبحانه›» ولا a Ca e‏ الله 
تخبر في غير موضع أن الله سبحانه لا يكلف نفا إ لأ وسعهاء وأمر سبحانه 
شاه قفر الا تفاع قال ا و ا ما استطت [التغابن: ]١١‏ وقال 
شح انه ولس کم جاح يما فا اتر بے وکن AK ER‏ مدت اوک 4 
[الأحزاب: .]١‏ 

و الو 0 ع ا ا ا ف ن 
SES Es‏ لفتيا والتحري هو الذي کلفه الله 
إیاه وهو مطیع لله مستحق للثواب ولا یعاقبه الله سبحانه. 

E 0) _ 

قال ابن حزم : فصح بالنص nS‏ فمن حکم بقول ولم 
TS E‏ 
آنه طا فهذا لا جناح عليه في ذلك عند الله تعالی. دخل ف فيه المفتون والحكام 
والعاملون والمعتقدون فارتفع الجناح بنص القرآن فیما قالوه آو عملوا به» مما 
هم مخطئون فيه» وصح أن الجناح إنما هو على من تعمد بقلبه الفتيا أو التدين 


1Y /۸ الأحكام:‎ 0(7 
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أو الحكم أو العمل بما يدري أنه ليس حقاًء أو بما لم يقده إليه دليل أصلاً. 


وقد استدل بعض” من يؤثم المجتهد المخطىء بان بعض الأئمة كمالك 
وأحمد لا يقبلون شهادة أهل الأهواء والبدع ولا يصلون خلفهم» وهذا الاستدلال 
اة » فان من رد شهادة آهل البدع قص ده إنكار ما يراه من باطل » وهجران لمن ' 
أظهر البدعة لاله إذا هجره ولم يصل خلفه ولم تقبل شهادته كان ذلك منعاً له من 
إظهار البدعة» وليس هذا الهجران والرد مستلزماً لإثمهما. 


وهذا القول هو المعروف عن سلف الأمة وقول جمهور المسلمين» وهو 
يجمع الصواب من القولين السابقين قول الأشعرية الذين قالوا: إنه ليس كل من 
طلب واجتهد واستدل على الشيء يتمكن من معرفة الحق فيه ولكن من عجز 

a‏ الأصول يعذب» وفي الفروع يرجع إلى مشيئة الله. وقول 
المعتزلة: إن الله لا يعدب في الآأخرة إلا من اعصاء برك المامور أو فحل 
المحظور. ثم إل لحوق الوعيد بمن فعل المحرم مشروط بعلمه بالتحريم» أو 
يتمكنه من العلم بالتحريم» فإن من نشا ببادية أو كان حديث عهد بالإسلام 
وفعل شيئاً من المحرمات غير عالم بتحريمها لم يأڻم ولم يحد» وإن لم يستند 
في استحلاله إلى دليل شرعي» فمن لم يبلغه الحديث المحرم واستند في 
الإباحة إلى دليل شرعي أولى أن يكون معذوراء ولهذا جعله النبيّ ية مأجوراً 
محموداً لأجل اجتهاده قال بي : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا 
اجتهد فأخطاً فله اجر . 


e‏ وذلك کک 
يقصر > ا نه مخطىء ء غير ت و ا e‏ 


A) 

(۲) رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسئّة» باب أجر الحاكم إذا ا 
أخطا وأخرجه مسلم في کتاب الأقضية› باب : بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأاصاب 1 
أخطا: 


PY e 


صريح» أو كان الحكم مبنياً على تأويل بعيد لا يليق بظاهر النص. 


فالواجب على المجتهد أن يبذل وسعه في معرفة الصواب» فإن ترك 
e NSS SS RE‏ 
ولم تشبته معرفته» کانت موافقته للصواب - إن وافقه من حیث لا يعرفه - غير 
محمودةء والله أعلم» وکان بخطئه غير معذور» إذا ما نطق فيما لا يحيط علمه 
E E TE OE‏ 


وأما الأفعال الموجبة للوعيد كلعنة الظالم» والسارق» وإدخال القاتل النارء 
ونفي الإيمان عن من غش المسلمين» وغير ذلك من النصوص التي فيها وعيد 
للفعل والتي كانت مثار شبهة من أَثَمَ المجتهدين» فن الأحكام في هذه النصوص 
قد تتخلف عن موجب الوعيد لفوات شرط أو قيام ماتع» والشرط هو علم 
المجتهد بالنص أو تمكنه من العلم به - وحيث لم يعلم النص وعمل بخلاف 
مقتضاه فلا يلحقه الوعيد - وأما قيام الموانع الصادرة عن لحوق الوعيد فكثيرة 
AS EEN E ONES GEESE‏ 


ويبقى لنا من هذا التفصيل بيان جواز إطلاق الخطاً على كل من اجتهد فلم 
يصادف الحق هل يكون صحيحا؟ . 


رفصل الغطاتة أن يقال إن طا المجهد باحك بدلالة ضعنة أو خفة 
وفى المسألة دلالة أقوى منها أو لا معارض لها فهذا مخطىء . 


مخطىء» وكذلك إن أخذ بنص وفي المسألة نص آخر خفي عليه لا يسمى 
المناظر له أن يقطع بصحة قوله ويخطىء المخالف والحمد لله رب العالمين. 


)( الرسالة» س ` «af‏ رقم : 9¥A‏ الأحكام لابن حرم FA /A‏ منهاج السلّة: / I1‏ 
الفتاوی : FY YAY‏ 
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هل تتساوى الأدلة وتتكافا؟ 

هذه مسألة كلامية› وق ی ا 
إليه اجتهاده» ولهذا تبناها أبو علي وأبو هاشم الجبائيان من المعتزلة» وأبو 
E‏ لأشعري e‏ ومن قال TS‏ 
تکافؤ نقض أقوالهم e u‏ ا 3 ET O‏ 

يذكر الأصوليون هذه المسألة تارة في باب الاجتهاد"» وتارة في تعارض 
الأدلة ونحن نذكر اختلاف الناس فيها ثم نبين وجه الصواب في المسألة بإذنه 
وتوفیقه سېحانه وتعالی . 

أول من تبنى هذا القول من الأصوليين من متكلمة إثبات الصفات القاضى 
ا و e‏ ا ر 
بين القولين وقد عنون لهذه المسألة فصلا في كتابه التقريب فقال: 

القول بالتخيير عند تقابل الإمارات» ثم قال: فإن قال قائل: إذا اجتهد 
المجتهد» فتقابل في ظنه وجهان من الاجتهاد» ولم يترجح أحدهما على الآخر» 
وهما متعلقان بحکمین متنافیین › فما قولکم في هذه الصورة؟ . 

وأجاب بذكر الخلاف فى المسألة ثم قال: والصحيح في ذلك عندنا ما 
ضار شيختا رضي الله نه - ويعني به أبا الحسن الأشعري - وهو أن النجتهد 
يتخير فى الأخذ بأي الاجتهادين شاءء واستدل لذلك بما تبناه من مسألة كل 


(۱) الفصل: ۲٣۳/۰‏ ۲۷۰ 
(Y)‏ شرح اللمع : ۲ ۲ المعتمد: ۲/ +۸A71ء .AA۲‏ 


(۳) المحصورل: ٥٠١٦/۲/۲‏ . ۲۸ نهاية السول: .٠١١۹/۳‏ 
(6) انظر التلخیص: ۳۷۲/۳ ۔- 
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مجتهد مصيب» قال: وقد استوى في حقه الاجتهادان» فلا سبيل إلى الأخذ بما 
شاء إلا بضيق الوقت» فينزل الحكمان في حقه منزلة الكفارة في حق الحانث. 

اله التق عا الات الجر ا كر ما ا ا 
شرعى» فلا يجوز أن تتساوى الأدلةء بل يجب أن يكون بين الأدلة السمعية 
الظاهرة مرجح. والأدلة الدالة على العلم لا يجوز أن تكون متناقضة متعارضة› 
ومن صار من أهل الكلام والأصوليين إلى القول بتكافىء الأدلة فإنما ذلك لفساد 
استدلاله إما لتقصيره وإما لفساد دليله ومن أعظم أسباب ذلك الألفاظ المجملة 
الي تة ماتيا : 

ولكن قد تتكافا الأدلة عند بعض المجتهدين لعدم ظهور الترجيح لا لألّه 
ليس في الأمر حق معين. 

وإلى هذا القول ذهب أبو الحسن الكرخي وإمام الحرمين وقالا بامتناع 
وجود مشل هذه الواقعة"ء وحجة الكرخي في ذلك: أنه لو جاز تساوي الدليلين 
من كل وجه لأفضى إلى تكافؤ الأدلة» وإلى خلو الرقائم عن حكم الله تعالى» 
وذلك يناقض كمال الدين المشهرد به شرعاً. 

هذا آخر ما قصدنا جمعه من المسائل المشتركة بين أصول الدين وأصل 
الفقه فإن اتفق تكرار في بعض المواضع من مسائل هذا الكتاب» فلأله يتعذر 
الإبانة عن المقصود في تلك المسألة إلا بإعادة تلك المواضع . 

والحمد له رب العالمينء وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان» ووقع الفراغ من تحريره في شهر الله 
المحرم سنة تسع وأربعمائة بعد الألف من الهجرة النبوية. 


)01 درء تعارضص العقل والنقل : | Vo oV‏ 


(۲) الوصول إلى الأصول: ٥۱/۲‏ البرهان: .۱۱۸١/۲‏ 
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فهرس المصادر 


الإبهاج شرح المنهاج 

- علي بن عبد الكافي السبكي» (ت ۷٥١‏ ه) وولده تاج الدين عبد الوهاب 
السبكى (ت ۷۷١‏ ه)»ء تحقيق وتعليق د/ شعبان محمد إسماعيل مكتبة الكليات 
الأزهرية ۲ هھ. 

الإحكام في أصول الأحكام 

ابن حزم؛ أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري (ت ٤2٦‏ ه) تحقيق 
آحمد شاكر» مطبعة دار الفاق بيروت ٠٤١١‏ ه. 

الإحكام في أصول الأحكام 

الآمدي سيف الدين أبو الحسنء علي بن أبي علي بن محمد الآمدي (ت 1۳١‏ 
ه)ء دار الكثب العلمية بيروت aT‏ 

إحكام الفصول في أحكام الأصول 

الباجی القاضی أہو الولید سلیمان بن خلف بن سعیده (ت ٤۹٤‏ ه) تحقيق : 
ا ال و دار الغرب الإسلامي ۱٤١۷‏ ه. 

الأربعين في أصول الدين 

الغزالى» أبو حامد محمد بن محمد (ت ٠٠١‏ ه) دار الآفاق الجديدة 
EEE‏ ۲ هھ. 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد 

لإمام الحرمين» أبي المعالي عبد الملك الجويني» (ت ٤۷۸‏ ه) تحقيق: د/ 


Yo 


۴۹ ه. 

الأستقامة 

أبن تيمية؛ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (ت ۷۲۸ ه)» تحقیق : د/ 
۴ ه. 

الأسماء والصفات 

البيهقى» الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين» (ت ٤٥۸‏ ه) تحقيق: الشيخ 
محمد زاهد الکوثري› نسخة مصورة عن طبعة مكتبة دار السعادة القاهرة ۱١١۸‏ 
ه. 

أصول البزدوي» هامش (كشف الأسرار) 

فخر الإسلام البزدوي » طبعة دار الكتاب العربى › بیروت ٤‏ ه. 

أصول الدين 

البغدادي › أبو منصور عبد القاهر بن طاهر (ت ٤۹‏ ه)» نسخة مصورة عن 
طبعة مدرسة الآلهیات بترکیا ١٤١١ه.‏ 

أصول السرخسي 

السرخسى › آہو بکر محمد ہن أحمد بن ابی سهل > (ت ۹ ھه)» تحقیق : ا 
الوفاء الأفغانى » مطبعة دار المعرفة»› بيروت . 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 

النخارء دار الكتب العلمة ١١٤١ه.‏ 

الاعتقاد والهداية إلى سبیل الرشاد 

البيهقی › إالحافظ پو بكر أحمد بن الحسين › رت ٤۵۸‏ هھ( تحقیق : کمال 
یوسف» بیروت عالم الکتب ٠٤١١‏ ه» تحقيق: أحمد عصام الكاتب» دار 
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الفاق الجديدة. 


أفعال الرسول ية ودلالتها على الأحكام 

العروسى» د/ محمد العروسى عبد القادر› سحل دار المجتمع € اه 
الاقتصاد فى الاأعتقاد 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 

المرداوي - علاء الدين ‏ تحقيق ‏ محمد حامد الفقی ۱۴۷١‏ ه. 

الإانصاف فما بحب اعتقاده ولا يجوز الحهل به. 

الباقلانی» القاضی أبو بكر الطيب الباقلانی» (ت ٤٤۳‏ ه)» تحقيق : محمد 
الإيضاح في أصول الدين 

ابن الزاغونى» أبو الحسن على بن عبيد الله (ت ٤٥۵‏ ۵۲۷ ه)» مخطوط 
(ميكروفيلم)» جامعة أم القرى. (ترجمة ذيل طبقات الحنابلة »)1۸١ /١‏ المنهج 
الأحمد ۲۸۸/۲ المعتصم الرشید ۲/ ۲۳۲ والشذرات .۸٠ /٤‏ 

الإيمان 

ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم (ت ۷۲۸ه)» دمشق المكتب 
اللإسلامی ۴۸۱١ه.‏ 

البرهان فى أصول الفقه 

قطر ۴۹۹١ه.‏ 

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب 

الأصفهاني شمس الدين أب الثناء محمود بن عبد الرحمن ۷٤۹(‏ ه)» تحقيق : 
د/ محمد مظهر بقاء منشورات معهد البحوث والدراسات الإسلامية› جامعة ام 
القرى» دار المدنى للطباعة ٠٤١١‏ هم. 
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البحر المحيط 

الزركشي» بدر الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله (ت ۷۹۷ ه)»ء طبع وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت . 

البحر المحيط - التفسير الكبير 

أبو حيان» أثير الدين أبو عبدالله محمد بن يوسف الغرناطي في ۷٠٤‏ ه الناشر 
مكتبة ومطابع النصر الحديثة الرياض . 

الخطيب البغدادي» الحافظ أبو بكر أحمد بن علي (ت ٤٦۳‏ ه) طبعة الخانجي 
بالقاهرة ۱۳۴٤١‏ ه. 

تأويل مختلف الحديث 

ابن قتيبة» أبو محمد عبدالله بن مسلم (ت ۲۷١‏ ه)ء دار الكتاب العربي» 
یروت . 

تأويل مشكل القرآن . | 

ابن قتيبة» انظر تأويل مختلف الحديث شرحه ونشره» أحمد صقر ٠٤١١‏ ه. 
التبصرة فى أصول الفقه 

الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزآبادي (ت ٤۷١‏ ه)» تحقيق : 
د/ محمد حسن هيتو › مطبعة دار الفكر› دمشقی ۵ع ه. 

التحرير 
ابن الهمام» کمال الدين محمد بن عبد الواحد (ت A۹‏ هځ مطبعة مصطفی 
الات الي 

التبصير في الدين» وتميز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين 

أبو المظفرء» طاهر بن محمد الأسفراييني (ت ٤١١‏ ه)» تحقيق : كمال يوسف 
الحوت› عالم الكتب ١۳١٤١ه.‏ 


تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري 

ابن عساكر» أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله (ت ٥۷١‏ ه)» دار الكتاب 
التذكار فى أفضل الأذكار. 

القرطبى» أبو عبدالله محمد بن أحمد (ت ٦۷١‏ ه)»ء تحقيق: عبد القادر 
الأرناؤوط» مكتبة دار البیان» دمشق ۱۳۹۹ ه. 

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد 

تفسير البغوي (معالم التنزيل) 

البغوي» أبو محمد الحسين بن الفراء (ت ۵١١‏ ه)» مطبوع بهامش تفسير 
تفسير شيخ الإسلام أبن تيمية ٠‏ 

تفسير القرآن العظيم 

ابن كثير» الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير (ت ۷۷٤‏ ه) 
تحقيق : د/ محمد إبراهيم البناء محمد أحمد عاشورء عبد العزيز غنيم دار 
الشعب» القاهرة. 

التشجر الكت 

الرازي› محمد بن عمر (تٿت ٦‏ ه)» دار إحياء اترات العربى . 

التلويح في كشف حقائق التنقيح 

القاهرة. 
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تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل 

الباقلانى » القاضى یو گر محمد بن الطيب»› (ثت ٤٤‏ هځ صححه ولشره؛ 
رتشرد یوسف مکارٹی المكتبة الشرقة» بیروت ۱۹9۷ م. 

التمهيد فى أصول الفقه 

بو الخطاب» محفوظ بن أحمد الحسن الكلوذاني (ت ٠٠١‏ ه) تعاقب على 
تحقيقه الباحثان محمد أبو عمشة» ومحمد علي إبراهيم لنيل درجة الدكتوراه من 
شعبة الأصول قسم الدراسات العليا الشرعية بكلية الشريعة جامعة أم القرى 
نشره مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى» دار المدني للطباعة والنشرء جدة 
٤٩٩‏ ه. 

التنقيح - تنقيح الأصول 

تنقيح محصول ابن الخطيب 

التبريزي › مين الد مظفر ابن ای الخير؛ (ت ۲١‏ ه) شق : حمزة زهیر 
حافظ لنيل درجة الدكتوراه شعبة أصول الفقه بجامعة أم القرى . 

الوحيد ‏ كتاب التوحيد 

الماتريدي› ا منصور محمد بن محمد (ت ۲٣۴٣۳‏ ه)»ء تحقیق : د/ فتح اله 
خليف . دار الجامعات المصرية . 

التوضيح في حل غوامض التنقيح - مطبوع بهامش شرح التلويح على التوضيح 
القاضي صدر الدين عبيد الله بن سعود المحبوبي البخاري (ت ۷٤۷‏ ه). 

تيسر التحرير بش رح كتاب التحرير 

آمير بادشاه» محم آمين الحسيني » (ت e) A¥‏ مطبعة مصطفی البابي 
الحلبی ٠۳١١‏ ه. 

جامع الرسائل 

ابن تيمية» أبو العباس أحمد عبد الحليم» تحقيق: د/ محمد رشاد سالمء 


۳ 


الناشر دار المدنى» جدة الطبعة الثانية ١١٤٠١ه.‏ 

جمع الجوامع› مع شرحه لحلال الدين المحلي› وحاشية البناني 

أبن السبكي › تاج الدين عبد الوهاب ہن علي (ت ۷۷۹ هځ مطبعة عیسی 
البابي الخلبى: 

حاشية البناني على متن جمع الجوامع 

البنانى» عبد الرحمن بن جاد أله (ثت ۱۱۹۸ ه) ط» دار إحياء الكتب العربية 
ليتس انى الخلي» :الاه . 

حاشية التفتازاني على شرح العضك 

حاشية الجرجاني على شرح العضد 

الأزهرية ۱۳۹۳ ه. 


حاشية العطار على شرح الجلال المحلي لجمع الجوامع 
للشيخ العطارء» (ت ۴١١‏ ه)» مطبعة مصطفی محمد ٠‏ ألمكتية التجارية 


الکبری» مصر ۱۳۵۸ ه. 

درء تعارض العقل والنقل 

ابن تيمية» انظر الإستقامة» تحقيق: د/ محمد رشاد سالم ٠٤١١‏ ه» نشر 
الكتاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

الرد على المنطقيين 

ابن تيمية» شيخ اللإسلام تقي الدين» أحمد بن عبد الحليم . 

الرسالة 

الشافعي» محمد بن إدريس (ت ۲٠٤‏ ه)» تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر. 


راد المسير في علم التفسير 


أین الجوزي»› (ت ٥۹۷‏ ه)» منشورات المکتب الإسلامی ۱۳۸۴٤‏ ه. 
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سنن آأبی داود 

اختصار عبد العظيم المنذري (ت ٦٥٦‏ ه)» تحقيق: أحمد محمد شاكر 
ومحمد حامد الفقى » مطبعة أنصار السنةء القاهرة 1۳١۷‏ ه. 

سنن الترمذي 

الجامع الصحيح مع شرحه عأارضة حوذي» بو علي » محمد بن عیسی بن سورة 
توفى سنة ۲۷۹ ه» دار الكتب العلمية. 

الذهبى› شمس اللي محمد بن اتخمك بن عثمان » (ت ۸ م) تحقیق ؛ 
شعيب الأرناؤوط› ومحمد نعيم العرقسوس مؤسسة الرسالة 0 ه. 

شرح الأصول الخمسة ) 

القاضى عبد الجبار بن أحمد الهمدانى (ت ٤٠١‏ ه)ء تعليق أحمد بن الحسين بن 
بي هاشم . تحقيق : د/ عبد الكريم عثمان الناشر» مكتبة وهبة» مصر ۱۳۸٤‏ ه. 
شرح السنّة 

البغوي› الحسين بن مسعرد (ت ٩٦١‏ ه) تحقيق › شعیب الأرناؤوط منشورات 
المكتب الإسلامى ۳ ه. 

شرح الظحاوية فى العقيدة السلفية 

ابن آیی العزء على بن على (ت ۷۹۲ ه)ء» تحقيقى: بشير خمد عيوت» امكتبة 
دار البيان ٤١١۵‏ ه. 

شرح العضد لكتاب منتهى الأمل في علمي الأصول والجدل 

شرح الكوكب المنير 

ابن النجار» محمد بن عبد العزيز الفتوحى (ت ۹۷۲ ها)»ء تحقیق : د/ زيه ٠‏ 
حماد» د/ محمد الزحيلي من منشورات مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى» 
دار الفکر» دمشق ١١٤١اه.‏ 
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الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي (ت ٤١١‏ ه) الجزء الأول من اول 
الكتاب إلى نهاية باب العموم» تحقيق: د/ علي بن عبد العزيز العميريني دار 
البخاري للنشر والتوزيع - القصيم ١١٤١ه.‏ 

شرح اللمع» الجزء الثاني (مطبوع باسم الوصول إلى مسائل الأصول) 
الشيرازي» أبو إسحاق» انظر التبصرة» تحقيق: عبد المجيد تركى نشر الشركة 
الوطنيةء الجزائر ٠۱۳۹۹‏ ه. 

شرح المعالم في أصول الفقهء المسمى «بالإملاء على المعالم» 

ابن الخلخساي: أو محمك عبد الله بن محمد بن على الفهري› تحفیق : اشد 
محمد صديق» لنيل درجة الدكتوراه» جامعة أم القرى لعام ٠٤١١‏ ه. 

شرح المغني في أصول الفقه للخبازي 

آفندي زين لیل درجة الدكتوراه من آول الكتاب ا نهاية التعارض والترجیح › 
كلية الشريعة» جامعة أم القرى ٠٤١١‏ ه. 

شرح المغني في أصول الفقه - للخبازي 

أول باب البيان إلى نهاية الكتاب) كلية الشريعة» جامعة أم القرى ٠٤١١‏ ه. 
شرح المنار وحواشيه 

أبن إلملك عز الدين تعہد اللطيف› المطبعة العثمانة ۳١١۵‏ ه. 

البخاري» عبد العزيز بن أحمد (ت ۷١‏ ه) مصورة عن المكتبة المحمودية 
بالمدية المنورة رقم .A۹۱‏ 

شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
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شفاء الغليل فى بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل 
الغزالى» آبو حامد محمد بن محمد الطوسى (ت ٠٠١‏ ه)ء تحقيق: د/ حمد 
الکبیسی بغداد مطبعة الارشاد ۱۴۹۰ ه. 


الشريعة 
الآجري» ابو بکر محمد بن الحسين (ت ۳٠١‏ ه)ء تحقيق : محمد حامد الفقى 
داو الج الغ 6 4ه 


صحيح البخاري 
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أبو الحسين» مسلم بن الحجاج القشيري» (ت ۲٦۱‏ ه)» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي » دار إحياء التراث العربي . 

صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط» وحمايته من الإسقاط والسقط 

ابن الصلاح» الحافظ أبو عمر بن الصلاح» (ت ٦٤۳‏ ه)» تحقيق: موفق بن 
عد الله بن عبد القادر دار الغرب الإسلامي ٠٤١٤‏ ه. 


عارض الأحوذي شرح كتاب الترمذي 

ابن العرہی»٠‏ آہو بكر محمد بن عبدالله الأشبیلى» (ت ٠٥٤١‏ ه)ء دار الكتب 
العلمية» یروت . 

العدة في أصول الفقه 

آبو یعلی › القاضى محمد پن الحسين القراء (ت ٤۵۸‏ هځ تحقیق : د/ اة 
بن علی سیر المبارکی مۇ سىس الرسالة ٩‏ ه. 

العواصم من القواصم ) 
اتن العربی > أو بكر خمد بن داك ا لايل (© ٩٤١‏ ها تحقق: عار 


¢ 


الطالبى› الشركة الوطنية › الجزائر. 
غاية المرام في علم الكلام 
عبد اللطيف» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة ۱۳۹۱ ه. 


الفرق بين الفِرق 
البغدادي» عبد القاهر بن طاهر الأسفراييني» (ت ٤۹‏ ه)» تحقيق : محمد 
محيى الدين عبد الحميد»؛ الناشر دار المعرفة بیروتا. 


فتح الباري 
ابن حجر»ء أحمد بن على العسقلانى (ت ۸٠۲‏ ه)ء المطبعة السلفيةء القاهرة 
٥۵‏ هھ. 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل 

أبن حزم کل ن تح الظاهمري ( ت 7 ا خی ا محمد إبراهيم 
تصير ؛ ود عبد الرحمن عميرة؛ شر کۀ عكاظ للتوزيع والئشر ٤٩‏ ه. 

الفقيه وأ متفه 

الخطيب البغدادي› المحافظ أ بکر اخهك ہن على رت ٤۲‏ ھ)» تصحیح 
وتعليق إسماعيل الأنصاري» نشر دار إحياء السئّة النبوية ۱۳۹۵ ه. 

فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة 

الغزالي» حجة الإسلام آبو حامد» تحقیق: د/ سلیمان دنیا ۱۳۸١‏ ه» دار 
إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي . 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام 

اپن عبد السلام (ت ٦٦١‏ ه)ء دار الكتب العلمية. 

قواطع الأدلة في أصول الفقه 

ابن السمعاني» أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني (ت ٤۸٩‏ 
ھ)» حقق القسم الأول منه» من أول الكتاب إل باب القياس› عدا لله بن 


ا 


حافظ بن أحمد الحكمي لنيل درجة الدكتوراه بقسم أصول الفقه بجامعة الإمام 
أبن سعود | لإإسلامية لعام fey‏ ھ. 

قواطع الأدلة في أصول الفقه» ابن السمعاني 

ميكروفيلم بجامعة أم القرى . 

القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية 

ابن اللحام» أبو الحسن علاء الدين علي بن عباس البعلي توفي سنة ۸٠۳(‏ 
ها قى مين خاس الف هة ال المد ۷٥‏ و 

الكاشف عن المحصول في علم الأصول 

الأصفهانى› شمس الدين محمود بن محمد (ت ٦۸۸‏ ه)» تحقیق : سعيد بن 
غالب كامل المجيدي لنيل درجة الماجستير من الجامعة الإسلامية ٠٤١١‏ ه من 
أول الكتاب إلى أوائل الحكم الشرعي . 

الكاشف عن المحصول 

الأصفهاني» تحقيق: إبراهيم نور الدين إبراهيم لنيل درجة الماجستير من 
الجامعة الإسلامية (كتاب الأوامر والنواهى) ٠٤١١‏ ه. 

كشف الأسرار شرح المنار» كلاهما للنسفي 

اللسفى» أبو البركات حافظ الدين عبدالله بن أحمد (ت ۷٠١‏ ه)»ء دار الكتب 
العلمية» مروت ۱٤‏ ه. 

كشف الأسرار عن أصول البزدوي 

البخاري» عبد العزيز بن أحمد (ت ۷۳١‏ ه)»ء دار الكتاب العربي» بيروت ‏ 
۹۴ ه. 

لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول 

حسين محمود مطبعة دار نشر الثقافة القاهرة. 
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لسان العرب لابن منظور 

ا الفضل جمال الدین محمد ہن مکرم دار صادر للنشر ۱۳۸۸ ه. 

اللمع في أصول الفقه 

الشيرازي»ء آبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف (ت ٤۷١‏ ه)» دار الكتب 
العلمية› بیروت ۵ ه. 

متشابه القرآن 

الهمداني - انظر شرح الأصول الخمسة» تحقيق: د/ عدنان زرزور - دار 
التراث القاهرة. 

مجموع فتاوی ابن تيمية 

شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم (ت ۷۲۸ ه)» جمع وترتيب 
مجموعة الرسائل المنيرية 

نشرها» إدارة الطباعة المثرية) ۳٤١‏ ه. 

المستصفي 

الغزالى» المطبعة الأميرية - بولاق - مصر» ۱۳۲٤١‏ ه. 

لثاثة من آل تيمية » جمعها وييضها ال بن محمد الحرانى » (ت ۷٤۵‏ ه)» 
تحقیق : محمد محیی الدين عبد الحميد» مطبعة المدنى › القاهرة» ۳۸٤‏ ه. 
مشکل الحدیث وبیانه 

ابن فورك› محمد بن الحسن بن فورك بضم ألفاء وفتح الراء»ء (ت ٤٨١‏ ها)» 
تحفیق : موسی محمد على › مطبعة حسان» القاهرة» 1۹۷4 م 

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ‏ ومعه تلخيص المحصل للطوسي 
الرازي» فخر الدين بن محمد بن عمرء مراجعة طه عبد الرؤوف سعد دار 


الكتاب العربى › ٤٤ا‏ ه. 


TTY 


المطلع على أبواب المقنع 

البعلي شمس الدين محمد بن أبي الفتح (ت ۷٠۹‏ ه)» المكتب الإسلامي› 
دمشقی ۱۳۸۵ ھہ. 

معالم أصول الدين 

الرازي» فخر الدين بن الخطيب محمد بن عمر» (ت 1٠٦‏ ه)» مراجعة طه 
وف اسا مكتبة الكليات الأزهرية. 


معالم التنزيل 

المعالم في أصول الفقه 

الرازي» انظر معالم أصول الدين» طبع مع شرح المعالم» انظر شرح المعالم. 
المعتمد فى أصول إالفقه 

العلمی الفرنسی» دمشق›» ۳۸۵١ه.‏ 

اف غ و 

القاضي أبو الحسن عبد الجبار الهمذانيء» (ت ٤)١‏ ه)» طبع في عدة 
میجلدات کبار» باشراف د طه حسین › وتحقیق : عدة من المحققين Es‏ سره 
وزارة الثقافة وا لارشاد الق ا مر 

مفتاح دار السعادة و منسور ولاية العلم والارأدة 

أبن القيم› شمس اش محمد بن افج بکر» (ت ۷۵١‏ ه)» مكتبة الرياض 

الحديثة . 


مقا لات ا لإسلامييسن 


الأشعري» اتو الحسن على بن إسمأعيل › (ت ۳۳۰۹ ھا تحقيق : محمد محيي 


A 


المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 

ابن رشد - القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد» (ت ٥۲١‏ ه)» مطبعة 
السعادة بمصر» الطبعة الأولى . 

الملل والنحل 

الشهرستاني» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم» (ت ٤۷۹‏ ه)ء تحقيق: محمد 
سيد كيلان» دار المعرفة» طبعة معادةء ٠٤١١‏ ه. 


منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل 

أبن الحاجب» الإمام جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر» (ت ١٤٣ها).‏ 
المنثور فى القواعد 

الر ي محمد بن عبدالله» (ت ۷4٤‏ ه)» تحقیق : د. تيسير فائق محمود» 
نشره وزارة الأوقاف بالکويیت» ٠٤١١‏ ه. 

المنخول من تعليقات الأصول 

الغزالى› بو حامد محمد بن محملك بن محمد رت 0۵ هھ( تحقیق : 3 
محمد حسن هتو » دار الفكر› دمشق › ٩۰‏ ه. 

البيضاوي › القاضى ناصر الدين عدا لله بن مر البيضاوي› (ت 1A4‏ ه)› 
طبع مح شرحه نهاية السول» المطبعة السلفية لمحب الدين الخطيب القاهرة› 
۵٥۵‏ هھ. 

منهاج الستّة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية 

ابن تيمية - أبو العباس أحمد بن عبد الحليم» (ت ۷۲۸ ه)» المطبعة 
الأميرية» بولاق» مصر» ٠۳۲١‏ ه. 

المواقف في علم الكلام 


۹ 


ميزان الأصول في نتائج العقول 

السمرقندي › تیل ع الدين اپو بكر محمد بن أحمد» (ت ۵۳۹ ه) تحفیق : د. 
محمد زکی عبد البر» £ هھ مطابع الدوسحة» قطر . 

التبذ فى أصول الفقه 

ابن جزم؛ على بن اتلك ہن سعيد الظاهري› (ت ٤۵٦‏ ه)» تحقیق : د. 
أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات الأزهرية» ٠٤١١‏ ه. 

نزهة المشتاق في شرح اللمع 

لأبي إسحاق» للشيخ محمد يحيى بن الشيخ آمان» ط ١‏ القاهرة مطبعة. 
نهاية السول في شرح منهاج الأصول 

الأسنوي» جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن» (ت ۷۷۷ ه)» المطبعة 
السلفة لصاحبها محب الدين الخطيب› القاهرة» ۵ هھه. 

نهاية الوصول إلى علم الأصول «بديع النظام» 

الساعاتى» مظفر الدين أحمد بن علىء (ت 1۹٤‏ ها)»ء تحقيق : سعد بن غرير 
السلمي لنيل درجة الدكتوراه في أصول الفقه من جامعة آم القرى لعام ٠٤١١‏ 
شے . 

نهاية الوصول إلى علم الأصول 

الهندي› صفى الدين محمد بن عبد الرحيم» (ت ۷۱١‏ ه)» مخطوط بالمعهد 
العلمي للبحوث والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى . 

الشوکانی› محمد بن على » مطبعة مصطفى البابى الحلبى . 

الواضح في أصول الفقه 

ابن عقيل › أث الوفاء على بن عقيل بن محمد 4 (ت ۴ هم( تحقیق : | 
عبدالله بن عبد المحسن التركى . الطبعة الأولى مؤسسة الرسالة. 
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الوصول إلى الأصول 
أبن برهان» خد ہن علي البخدادي› (ت ۵۱۸ ه)» تحقيق : د. عبد الحميد 
علي ابو زنيد» نشر مكتبة المعارف» ١٤١٤‏ ه. 


۳۹ 


E O PE PS A TOO O CCE تمهيد‎ 

المسألة الأولى : E bE aE EAS‏ 
هل يطلق الدليل على ما يفيد الظن؟ وهل مسائل الفقه ظنية الدلالة؟ 

المسسألة الثانية a OO‏ 
تعريف العلم 

E ED rl Sg : المسألة الثالثة‎ 


علم الله سبحانه صفة من صفاته ولازم من لوازم ذاته فهل يقال عن هذا العلم 
أنه واحد متعلق بالمعلومات على حقائقها لا يتعدد بتعدد المعلومات ولا 


E AES E N المسألة الرابعة:‎ 
OE A E O O المسالة:الخامة"‎ 

هل تتفاوت العلوم» والظنون»› والواجبات والعقل؟ 
المسألة السادسة: r a CA SE‏ 


هل الإيمان مجرد تصديق القلب» أو أنه قول وعمل وتصديق؟ 


E, 


هل الإيمان يزيد وينقص؟ 

المسألة الثامنة : AS O O a‏ 
وجوب النظر والاستدلال على كل مكلف 

الفشالة القاسعة: a TD‏ 
آرك غا فخ غا اننا 


المسألة العاشرة: U ARSON E RD‏ 
الحسن والقبح العقليان 
المسألة الحادية عشرة: O SCARS SSS‏ 


أ: وجوب شكر المنعم عقلاً ب: حكم الأشياء قبل ورود الشرع ج: اعتبار 
المصالح والمفاسد هل هو بحكم الشرع أو بحسب ما يراه العقل؟ 


المسألة الثانية عشرة: E Re ER ENR ARA‏ 
هل المباح مأمور به؟ 

المسألة الثالثة عشرة : O O Da O‏ 
هل الحكمة من التشريع الإبتلاء أو التعويض؟ 

المسألة الرابعة عشرة: E a e‏ 
الأمر بالفروع لا يتوقف على حصول الإيمان 

المسألة الخامسة عشرة: E‏ 


الحكم الشرعي هل هو ما أخبر به وأثبته الشارع فقط؟ أو يدخل فيه ما حكم 
المسألة السادسة عشرة: ES AE SE‏ 
هل يتعلق الحكم القديم بالحادث؟ 


Ef 


المسألة السابعة عشرة: ETERS RSS‏ 
هل صفات التعلق لا تقتضى إفادة وصف عائد إلى الذات؟ 
المسألة الثامنة عشرة: E OSES EES ERS AAR‏ 


هل التحريم والتحليل مجرد نسبة وإضافة تنبت للفعل لتعلق الخطاب به أو 
بک بها الأفعال والذوات صفات؟ 


المسألة التاسعة عشرة: ES a N‏ 
هل للقعل صفات ذاتية؟ 

المسألة العشرون: E E‏ 
هل للأمر صيغة بنفسه؟ 

المسألة البحادية والعشرون : RESA OES‏ 
هل آمر الله سبحانه مستلزم لإرادته أم لا؟ 

المسألة الثانية والعشرون: EFE ERE RA SEO‏ 
هل الطاعة موافقة الأمر أو موافقة الإرادة؟ 

المسألة الثالثة والعشرون: EE eci ES SSS‏ 
التوقف في دلالة الأمر 

المسألة الرابعة والعشرون: |g E‏ 


هل يقتضي الآمر من المأمور حصول المأمور به؟ 

المسألة الخامسة والعشرون: E a a‏ 
هل القدرة التي يناط بها التكليف تكون قبل الفعل أو بعده؟ أو: هل العبد 
يكون مستطيعاً قبل الفعل أو في حال الفعل فقط؟ 

المسألة السادسة والعشرون: E O o‏ 
هل يقع التكليف بما لا يطاق؟ 


Eo 


E E RAED RASRA EOS المسألة السابعة والعشرون:‎ 


الفعل حال حدوثه مأمور به آم لا؟ 


المسألة الثامنة والعشرون: E A SAN O‏ 
هل يصح تعلق الأمر بالمعدوم؟ 

المسألة التاسعة والعشرون : 1E E‏ 
هل المخاطب يعلم كونه مأموراً قبل التمكن من الامتثال أم لا يعلم؟ 

E OE O : المسألة الثلاٹون‎ 


التكليف المعلق على شرط يعلم الآمر أن المکلف لا يبلغه يجوز أم لا؟ 
المسألة الحادية والثلاڻون : E oi a SAE‏ 
١‏ تقدم العلم هل ينافي الأمر والنهي؟ ۲: هل يكون العبد قادرا على غير 
الفعل الذي فعله» الذي سبق به العلم والكتاب؟ 
المسألة الثانية والثلاٹون: E O RO‏ 
هل يقال : إن الإنسان فاعل على الحقيقة؟ أو فاعل اختيارا؟ 


المسألة الثالثة والثلاون : E IR O NOS‏ 
هل يقدر العبد على فعل ما علم الله أنه لا يكون؟ 

المسألة الرابعة والثلاڻون: E E LR SANS‏ 
هل یقدر الله سبحانه وتعالی على ما علم وأخبر آنه لا یکون؟ 

N SE DS OARS المسألة الخامسة والثلاڻون:‎ 


هل للأحكام أسباب تضاف إليها؟ وهل للأسباب تأثير في مسبباتها؟ 

المسألة السادسة والثلالون: enan Sa‏ 
الأمور التى يقال لها المتولدات هل هى أفعال للمكلفين فتكون مأموراً بها 
منهياً أو ليست كذلك؟ 
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المسألة السابعة والثلاثون : E a a‏ 
الجمع بين الحظر والوجوب في فعل واحد من جهة واحدة أو من جهات 


ملعد دة 

المسألة الثامنة والفلاثون: E RRR E RE SA‏ 
التوقف في دلالة الأمر وصيغ العموم 

المسألة التاسعة والثلاثون : O ET O E DS‏ 
هل الكلام اسم للفظ الدال على المعنى أو اسم للمعنى القائم بالنفس؟ 

المسألة الأربعون: OE‏ 
هل يقال عن القرآن الكريم أو الحكم الشرعي بأنه قديم؟ 

e ESAS SS E المسألة الحادية والأربعون:‎ 


هل يوصف كلام الله في الأزل بالخطاب؟ 
المسألة الثانية والأربعون : ON abs SECA AVAA SRO‏ 


هل الكلام صفة ذات أو صفة فعل؟ 


المسألة الثالغة والأربعون: SS TT‏ 
المسألة الرابعة والأربعون: OBIS E OREOR‏ 


المسألة الخامسة والأربعون: OR EN a‏ 
إضافة القرآن إلى الرسول إضافة تبليغ وأداء 
المسألة السادسة والأربعون: E O ECON O O‏ 


هل يتفاضل کلام الله سبحانه» وهل يکون بعضه أفضل من بعض؟ 


TEY 


RS E E E المالة السايعة والاريعون*‎ 


هل يجوز أن يشتمل القرآن على ما لا يعلم معناه؟ 


المسألة الثامنة والأربعون: E EOS ARGS‏ 
النسخ قبل التمكن 

ET A a Ra as المسألة التاسعة والأربعون:‎ 
عصمة الأنبياء‎ 


المسالة الخمسون: aE Soh SS ERA‏ 
هل خلق الله الخلق» وأمر بالمأمورات» ونهى عن المنهيات لعلة وحكمة؟ 
وهل ينتفع سبحانه وتعالى بهذه الحكمة» أو هل تعود إليه؟ 


المسألة الحادية والخمسون: E E‏ 
هل علل الشرع بمعنى الداعي والباعث» أو بمعنى الإمارة وبمنزلة العلامة؟ 

المسألة الثانية والخمسون: TANS EES‏ 
هل يجب على الله رعاية الصلاح في فعله وحكمه؟ 

المسألة الثالثة والخمسون: RE ES OR‏ 
هل كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد وما عداه مخطىء؟ 

المسألة الرابعة والخمسون: AALS ASAE ERR)‏ 
هل يجوز الاجتهاد ووقوع الخطاً في مسائل الأصول والفروع؟ 
المسألة الخامسة والخمسون: TEV a DD A aes‏ 
هل الحكم في حق كل شخص ما أدى إليه اجتهاده؟ 

Ore ae a Ea الخسالة السادسة والخسيرن:‎ 


من اجتهد واستفرع وسعه ٹم لم یصادف الحق هل يائم؟ 


۳۸ 


المسألة السابعة والخمسون: E‏ 
هل تتساوى الأدلة وتتكافاً؟ 


۳24۹ 


